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کتاب النکاح 
النكاح ينعقدٌ بالإيجاب والقبُولء بلفظيّن يُعبّرٌ بهما عن الماضي . 
ويعبر بأحدهما عن الماضي› وبالآخر عن المستقبل» مثل أن يقول : 
زجني فيقول : زوّجتّك. 


وينعقد بلفظ : التكاح . والتزويج . والهبة. والتمليك. والصدقة. 


كتاب النكاح 


قال: (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول» بلفظيّن يُعبّرُ بهما عن الماضي)؛ 
لأن الضيغة وإن كانت للاخبار وضع" فقد جعلّت للإنشاء شرعاً؛ دفعاً 
للا 


عو مم عم 


قال: (و) ينعقد بلفظين (يعبر بأحدهما عن الماضي» وبالآخر عن 
المستقبل» مثل أن يقول: وجني فيقول: زوّجتك)؛ لأن هذا : توكيل 
بالنکاح» والواحد یتولیٰ طَرََي النكاحء علئ ما بيه إن شاء الله تعالیل. 


قال: (وينعقد بلفظ: النكاح» والتزويج» والهبةء والتمليك والصدقة). 


)١(‏ أي في أصل الوضع اللغوي. 
(۴) في أول فصل الوكالة بالنكاح. 


5 كتاب النكاح 


وينعقد بلفظ : البيع» هو الصحيح. 

ولا ينعقد بلفظ : الإجارةء و الإباحةء والإحلالء والإعارةء و الوصية. 

ولا ينعقد نكاح المسلميّن إلا بحضور شاهديْن» حرَيْنء عاقلين» 
بِالمَيّنَء مسلمَيْن. رجلَيْنَء أو رجل وامرأتين» عدولا كانواء أو غيرَ 


عدول» أو محدودين فى القذف . 





وقال الشافع ”© رحمه اله: لا ينعقد إلا بلفظ : النكاح والتزويج؛ لأن 
التمليك ليس حقيقة فيهء ولا مجازاً عنه؛ لأن التزويجج: للتلفيق””, 
والنكاح: للضمء ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا. 

ولنا: أن التمليك سيب ليك المعة في مَحَلّها بواسطة يلك الرقبةء 
وهو الثابت بالتكاح» والسة طن لاز 

قال: (وينعقد بلفظ: البيع» هو الصحيح)؛ لوجود طريق المجاز. 

قال: (ولا ينعقد بلفظ: الإجارة)» في الصحيح؛ لأنه ليس بسبب 
لملك المتعة. 

(و) لا بلفظ: (الإباحةٍء والإحلالء والإعارة)؛ لِمّا قلنا. 

(و) لا بلفظ: (الوصية)؛ لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت. 

قال: (ولا ينعقد نكاح المسلميّن إلا بحضور شاهديّن» حرينء 
عافن ال مسلط رجن أو برج واف ا عدرل کاو ار 
ر عدرل ومون ق او ٠‏ 

.٠٤٠١/۳ مغني المحتاج‎ )١( 


020( أي الملاءمة بين شيئين. 





ههه هاه هه هده وهاه هد هاه وهاه هه هه هوه .واو ده هلوا .هد وه ىه هاه وى . وهدا.ا ود و وا .د و وا و و هن 


قال رضي الله عنه: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهود)"". 

وهو حجة علئ مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان» دون الإشهاد”". 

ولا بد من اعتبار الحرية فيهم"”؛ لأن العبد لا شهادة له؛ لعدم الولاية. 

ولا بد من اعتبار العقل» والبلوغ ؛ لأنه لا ولاية بدونهما. 

ولا بدّ من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر 
علخ املق 

ولا يُشترط وصف الذكورة» حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين. 

وفيه خلاف الشافعي”*) رحمه الله» وسيعرف في الشهادات إن شاء الله 
0 

E A EES‏ ققد E‏ عتدنا عونا 
للشافعي © رحمه الله. 


)١(‏ قال في نصب الراية ١717/7‏ : غريب بهذا اللفظء وفي الدراية 50/7: لم أره 
بهذا اللفظء ثم ذكرَا عدة أحاديث في اشتراط الشهودء أما العلامة قاسم في منية 
الألمعي ص٠۳۹‏ وفي التعريف والإخبار 1/۳ فقال مستدركاً: أخرجه محمد بن 
الحسن بلاغاً بهذاء ودين ا ب ج غ 

(1) وفي نُسخ: الشهادة» وينظر لقول المالكية: شرح خليل للخرشي 171/7. 

(۳) أي في الشاهدين. وفي سخ : فيها. قلت: أي في الشهادة. 

.٠٤٤/۳ فلا تجوز فيه عنده شهادة النساء. مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) مغني المحتاج .٠٤٤/۳‏ 





٠ 8 لم الى 5 ع8‎ ١ Ts 
وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين : جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف‎ 

8 5 ع دو 8 و 

رحمهما الله» وقال محمد وزفر رحمهما الله : لا يجور. 


له: أن الشهادة من باب الكرامة» والفاسق من أهل الإهانة. 

ولنا: أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة» وهذا لأنه لما لم 
يحرم الولاية على نفسه؛ لإسلامه: لا يحرم على غيره؛ لأنه من جنسه. 

ولأنه صلَح مقلداً» فيصلح مقلّدا"» وكذا شاهداً. 

والمحدودٌ في القذف: من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحمّلاً 
وإنما الفائت: ثمرة الأداء بالنهي”"؛ لجريمته» فلا يُبالَىْ بقّواته» كما في 
او ا وابتي العاقدين. 

قال: (وإن تزوج مسلم ذْمَية بشهادة ذْمييّن: جاز عند أبي حنيفة وأبي 
توش ريا لد 

وقال محملً وزفرٌ رحمهما الله: لا يجورٌ)؛ لأن السماع في النكاح 
شهادة» ولا شهادة للكافر. على المسلم» فكأنهما لم يَسمَّعا كلام 
ا 


)١(‏ أي سلطاناً وخليفة» وكثيرٌ منهم فيه فسق» والخروج عليه يؤدي إلى فسادٍ 
عظيم» ينظر البناية 7177/5. 

(؟) أي قاضياًء أو حاكماً. 

(۳) بقوله تعالی: #ولا نلوا َم سَهدة أا ). النور/٤.‏ 

(5) فإن النكاح ينعقد بشهادتهم»› بالإجماع» ولا تُقبل عند الأداء بالإجماع. 
البناية 7”/5. 

(0) فكأنهما سمعا كلام المرأة» دون كلام الزوج: فلا ينعقد. 


کتاب النكاح 4 





ومن أَمَرَ رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوّجها والأبْ حاضرٌ بشهادة 
رجل واحدٍ سواهما : جاز النكاح» وإن كان الأب غائباً : لم بجر 


ولهماء أن" الشهادة شرطت في النكاح علئ اعتبار إثبات الملك؛ 
لوروده علئ محل ذي خَطَرء لا علئ اعتبار وجوب المهرء إِذْ لا شهادة 
5ُشترط في لزوم المال» وهما شاهدان عليها. 

بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء 
والشهادة شرطّت على العقد. 

قال: (ومَن أَمَرَ رجلا بأن يزوح ابنته الصغيرة» فزوجَها والأب حاضرٌ 
بشهادة رجل واحلرٍ سواهما: جاز النكاح)؛ لأن الأب يُجعل مباشرا 
للعقد؛ لاتّحادٍ المجلس» فيكون الوكيل سفيراً ومعبرا» فيبقى المزوح 
شاهداً. 

قال: (وإن كان الأب غائباً: لم يَجْرْ)؛ لأن المجلس مختلف» فلا 
ا جع الات مارا 

وعلئ هذا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بمَحضَرٍ شاه واحد: إن كانت 
حاضرة: جاز””» وإن كانت غائبة: لا يَجوزء والله تعالئ أعلم. 


0 0 د 
3F‏ عن 


2 


2 


)تبر تأ بوسرلا ومعيراً: أي مُخبراً. 
)١(‏ لإمكان اعتبار الأب شاهداء إذ لا يُشترط الولى. 





5 
فصل 
فى بيان المحَرّمات 
لا يحل للرجل أن بتزوّج بِأمّه ولا بجّدّاته من قِبّل الرجال والنساءء 
ولا ببنته» ولا ببنت وده وإن سل ولا بأخته» ولا ببنات أخته , ولا 
ببناتِ أخیه» ولا بعَمَيّه» ولا بخالته. 
فصل 
فى بيان المحَرّمات 


ال (لايعل للزجل ايد كع يأ "ولا جات من قل الإجنال والسناة)؛ 
لقوله تعال: # خرّمَتٌ عَكتتَكمَ أكهت بك وَبنَاثَكْمْ #. الآية. النساء / 71. 

والجدات: أمّهات إذ الأم: هي الأصل» لغة. 

أو: ثبت حرمتهن بالإجماع". 

قال: (ولا ببنته) ؛ لِما تلونا. 

(ولا ببنت وَلَدِه وإن سَقَلَتَْ)» للإجماع. 

(ولا بأخيه. ولا ببنات أختهء ولا ببنات أخيهء ولا بعمَيِهء ولا 
بخالته) ؛ لأنّ حُرْمَتهِنَ منصوصٌ عليها في هذه الآية. 

(1) يعني هناك مسلكان لثبوت تحريم الجدات: إما لغة» بدخول الجدة في لفظ: 
الأم؛ مجازاء وإما بطريق الإجماع على ثبوت حرمتهن 


فى بيان المحَرّمات ١١‏ 





ولا بام امرآته التي دَخَلَ بابنتهاء أو لم يَدخْل. 
- ع - - 
ولا ببنت امرأته التي دَخَل بهاء وسواء كانت في حجره» أو في حجر غيره. 


ولا بامرأة أبيه وأجداده. ولا بامرأة اېنه » وبنی أولاده. 


وتدخل فيها العمات المتفرقات» والخالات المتفرقات» وبنات 
الإخوة المتفرقين؛ لأن جهة الاسم ا 

قال: (ولا بِأمٌ امرأته التي دحل بابنتهاء أو لم يَدخُل)؛ لقوله تعالئ: 
راهلت ضاي ). النساء/ ٠۲۳‏ من غير قَيْدٍ الدخول. 

(ولا ببنت امرأته التي دَخَل بها)؛ لثبوت قد الدخول بالنص. 

قال: (وسواء كانت في حجره» أو في حجر غيره)؛ أن 55 ان 
بنفي الدخول'". 

قال: (ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله تعالئ: ##وَلَا تَكِحْوأ ما كم 
َابآؤْكم يس ألِنسآِ #. النساء/ 77. 


وو عرسم 


(ولا بامرأة ابنه» وبني أولاده)؛ لقوله تعالئ: وليل ناڪم 
لْبنَ مِنْ آصَلَبِحكُمْ #. النساء / 717. 

وذِكرٌ الأصلاب: لإسقاط اعتبار التبثي» لا لإحلال حَلِيلةٍ الابن من 
الرضاعة. ْ ْ َ 


)١(‏ أي العمة الشقيقة؛ والعمة لأب» والعمة لأم. 
)۲( ولم يشترط نفي | ل 


۱۲ في بيان المحَرّمات 





وږو 2 ء 
ولا بامه من الرضاعة› ولا باخته من الرضاعة. 
ولا يَجمّع بين أختيّن نكاحاًء ولا بولك يمين وطاً. 
فإن تزوّج أخت أَمَةٍ له قد وطِئّها : صمح التكاح . 
ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة» ولا يطأ المنكوحة إلا إذا 
حَرَم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب» فحينئز يطأ المنكوحة. 


ا ن ار فاع ر اع :مق ا لقوله ا 
راڪم ال منک وڪم يت ألرَصحَة €. النساء/٠۲.‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام. «يَحَرُمٌ من الرضاع: ما يحرم من الس 

قال: (ولا ھن ا کا ولا بولك يمين وطاً)؛ لقوله 
تعالىا : #وآن صَجَمَعُوا برح الُْدْكَيْن *. النساء/ 77. ۰ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فلا 
يجمِعن ماءه في رَحِمٍ أختين» ". 

قال: (فإن ترج أخت أَمَةٍ له قد وطتها: صح النكاح)؛ لصدوره من 
أهلهة قافا إل محله. 

(و) إذا جاز: (لا يطأ الأمة وإن كان لم يطاً المنكوحة)؛ لأن المنكوحة 
موطوءة حُكْماً (ولا يطأ المنكوحة)؛ للجمعء (إلا إذا حَرَمٌ الموطوءة على 
نفسه بسبب من الأسباب”", فحيتئذٍ يطأ المنكوحة)؛ لعدم الجمع وَطأً. 


)1( صحیح البخاري (5546). صحيح مسلم .)١557/(‏ 
(۲) قال في الدراية :٠٥/۲‏ لم أجده» وكذلك في التعريف والإخبار ۸/۳. 


(*) نحو عثقء أو هبة. 


فال مات ۱۳ 





ا 
ويطأ المنكوحة إن لم يكن وَطِء المملوكة. 
دا و 3 2ه هل و عم وى ل 
فإن تزوّج أختيْن في عقدتينء ولا يلرئ أيّتهما أؤلى : فرق بينه وبينهماء 
ولهما : نصف المهر. 
ولا يمع ب بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء أو ابنة أختها . 


(ويطأ المتكوحة إن لم یکن وَل المملوكة)؛ لعدم الجمع و 
المرقوقة ليست موطوءة حكما 

قال: (فإن تزيّج أختيْن في عَقَدَيْن ولا يدر أيهم أولئ: فرق بينه 
وبينهما)؛ لأن نكاح إحداهما نأل بيقين » ولا وجه إلى التعيين؛ لعدم 
الأولوية» ولا إلى التنفيذ ا لعدم الفائدة"» أو للضررء 

فتعين التفريق. 

(ولهما لفاك امير لأنه ا منهماء وانعدمت الأولوية ؛ 
للجهل بالأوليّة, فيُصرف إليهماء وقيل: لا بد من دعوى واحدة 
كيم ا ولى“» أو الاصطلاح E‏ 

قال: (ولا يجمع بين المرأةٍ وعمّتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء أو ابنة 
أختها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ثنكح المرأة على عمّتهاء ولا 


)١(‏ يعني إلئ تصحيحه في إحداهما بغير عينها لعدم الفائدة؛ لأن المقصود 
بالتكاح التوالد والتناسل» وذلك بالوطء» والوطء لا يقع في غير المعيّة. البناية 41/5. 

(؟) لأن المقصود بالتكاح التوالد والتناسل» وذلك بالوطء. 

۳( أي الأختين. 

(5) قوله: أنها الأول : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5) أي أن يصطلحا. 


١‏ فى بيان المحَرّمات 





ولا جمع بين امرأتَيّن لو كانت إحداهما رَجِلا : لم يَجَرْ له أن يتزوج 
بالآخرئ . 

ع اس ع يز 5 و 

ولا بأس بأن يجمع بين امرأةٍ وبنت زوج كان لها مِن قبل . 

ع8 ¢ 
فا الا و عل اا وا غ ابه ا 
و 0 

وهذا مشهور”" تجوز الزيادة علو الكتاب: يفثله: 

قال: (ولا يَجمعْ بين امرأتيّن لو كانت إحداهما رَجُلاً: لم يَجُرْ له أن 

م 3 ¢ 5 5 - و وى رسي عي 
يتزوج بالأخرئ)؛ لأن الجمم بينهما يفضي إلئ القطيعة» والقرابة المحرمة 

س ك 
E 5 ٠.‏ ت ۰ € وو 7 e‏ 4 

ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع: يحرم؛ لما روينا من قبل. 

ا و 

قال: (ولا بأس بأن يجمع بين امرأةٍ وبنت زوج كان لها مِن قبل)؛ لأنه 
لا قرابة بينهماء ولا رضاع. 

وقال ق و ا ر ن الزوج لو قدَرته"" ذكراً: لا 
يجورٌ له التزوجج بامرأة أبيه. 

)١(‏ سئن أبي داود .)۲۰٥۸(‏ سنن الترمذي »)۱۱۲١(‏ وقال: حسن صحيح» 
وبلفظ قريب جداً في صحيح مسلم (1108).» والشطر الأول منه في صحيح البخاري 
»»20٠١0(‏ وينظر نصب الراية ۱۹۹/۳. 

(9) أي هذا خديك مشهورٌ تلقثه الأمة بالقيول» تجولابه الزيادة غلا كناب إل 
أي يخصّص به المتواترء وعليه: يخصّص بهذا الحديث المشهور عموم قوله تعالئ : 

4 2 عسو ع ررك 
ولول لک ما وی دلي 4. الساء/٤٠.‏ 


(*) وفي نُسخ: قدرناها. 


فشان المحرمات ٥‏ 





و ا ا 


قلنا : امرأة الأب لو صورتها" دكرا : جاز اله التزوج بهذ ٠‏ والشرط 
أن يُصوّر ذلك من كل جانب. 

لم ا E‏ وابنثها). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها 
ا فلا بال بالممحظور. 

ولنا: أن الوطءً سببُ الجزئية بواسطة الولد» حتئ يضاف إلى كل 
واحدٍ منهما كملا فتصيرٌ أصولّها وفروعها كأصوله وفروعه؛ وكذلك على 
الك 

والاستمتاع بالجزء”': حرام إلا في موضع الضرورة» وهي الموطوءة. 


)١(‏ وفي نُسخ: لو قدّرتهاء وفي أخرئ: قدرناها. 

(۲) أي بهذه البنت. 

(5) الأم 137/8 

)آي الولد. 

(5) أي وكذلك تصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعها. 

(5) هذا جوابٌ عما يُقال: لو كان الأمر كذلك: لكانت الحرمة ثابتة في نفس 
اکا ا کک را چ و ا و 

ا بالجزء» وهو البنت: حرام إلا في موضع الضرورة» وهي 
الموطوءة؛ لأنها لو قيل بحرمتها: لما حلت امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء فيؤدي إلى 
إبطال المقصود من شرع الح وق ا لا الفا يلرو م يعتبر 
ا كما حلت حواء لآدم عليهما السلام وقد خلقت منه حقيقة› فحَلت له 
ا وحرمت بنتها. البناية ۰٤۹/٦‏ العناية .۲۲٠/۲۳‏ 


1 في بيان المحَرّمات 





اله 


9 اسر رص 0 ¢ 
ومن مسته امرأة بشهوة : حرمت عليه أمُهاء وابنثها . 


I‏ خت انا سیت الاد ا 


لوك هامر انهو تركف ا وابنتها). 
A90‏ 


وقال الشافعي ر : لا تحرم. 


1 


ق نهذ ا و وكيا هو 
ونظرّها إلئ ذكره عن شهوة. ا 

له أن المي والنطر ليسا فى جي الدخوق »لهذا الا يعن يهنا 
فسادُ الصوم» والإحرامء ووجوبٌ الاغتسال» فلا يُلُحقان به. 

ولنا: أن المسّ والنظر بشهوةٍ سببٌ داع إلى الوطءء فيْقام مُقامّه في 
موضع الاحتياط. 

ثم المسرٌ بشهوة: أن تَسَثِيرَ الآلة» أو تزداد انتشارأء هو الصحيح. 

والمعتبٌ: النظرٌ إلئ المَرْج الداخل» ولا يتحقَقٌ ذلك إلا عند اتّكائها. 

ولو مس» فأنزل: فقد قيل: إنه يوجب الحرمةء والصحيح أنه لا 
يوجبها ؛ لأنه بالإنزال تبيّنَ أنه غير مض إلى الوطء. 

وعلئ هذا" : إتيان المرأة في الدبر. 


E E ERS‏ ا لر ی سی 
للحرمة من حيث ذاته» ولا من حيث إنه زناًء وإنما هو سب لهاء من حيث إنه سبب 
للولدء أقيم مقامه» كالسفر مع المشقة. ينظر البناية /44. 

(۲) البيان للعمراني .٠٠٠١/۹‏ 

(۳) آي هذا الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي رحمه الله في التحريم. 


فى بيآن المحرّمات ۱۷ 





وإذا - 3 طلاقاً بائناً. أو رجعياً : لم بَجَرْ له أن يتزوج بأختها 


e 


قال: (وإذا 0 امرأته طلاقاً بائن» أو رجعياً: لم يَجُرْ له أن يتزوج 
بأختها حتئ تنقضي عِدنُها). 

قال 0 رحمه الله: إن كانت العدّة عن طلاق بائن أو عن 
ثلاثش: يجوز؛ لانقطاع النكاح بالكلية؛ إعمالاً للقاطع"» و لو وطئها 
مع العلم بالحرمة: يجب الحد. 

ولنا: أن نكاح الأولئ قائمٌ؛ لبقاء أحكايه» كالتفقةٍ والمنع والفراش» 
والقاطِع”" تأر عَملّه إلئ زمان» ولهذا بقي القيد. 

والحد :لا جب عل إشارة كات الطاحق ”7 

وعلئ عبارة كتاب الحدود: يجب؛ لأن الملك قد زال في حقّ الجل» 
فيتحقق الزنا» ولم يرتفع في حق ما ذكرناء فيصر جايعا””. 
قال: (ولا يتزوّجٌ المولئ أمتّهء ولا المرأة عبدها)؛ لأن النكاح ما شع 


.٠۷١/۹ الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) وهو الطلاق بالبائن» أو بالثلاث. 

(۳) وهو الطلاق. 

(6) أي رواية كتاب الطلاق » وما ذكر في باب ثبوت النسب. وينظر البناية .0٥۸/ ٦‏ 


۱۸ في بيان المحَرّمات 





ع مو 00 45 
ويجوز تزوج الكتابيات» ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات . 


ا 


ل مو E‏ اح ا کے ت 
ويجور تزوج الصابئيات إن كانوا يؤمنون بين نبي» ويقرون بكتاب. 


إلا مورا قمرات.مشتركة بين اللمتداكيعين ”0 والمملوكية ثناقي المالكية: 
فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة. 

قال: (ويجورٌ تزوج”" الكتابيات)؛ لقوله تعالئ: #وَآلقْصكتُ ين ْب أو 
ألْكِنَبَ 4. المائدة/ 5؛ أي العفائف. 

ولا فرق تين الكتابنة الحرة والامة »علا ما نتن هن بعد إن اء الله عا 

قال: (ولا يجوز تز و المجوسيات)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«سنُوا بهم نه أهل الكتاب» غير ناکحي نسائهم» ولا آکلي ذبائڪي» 

قال: (ولا الوثنيّات)؛ لقوله تعالئ: #وَلا تككوا المشركت عق يُوْمِنَّ 4. 
البقرة/٠۲۲.‏ 

قال: (ويجوزٌ تزوّج الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدِيْن نبي» ويقِرُون 
بكتاب) ؛ لأنهم من اهل الكتاب. 


)١(‏ وهي حقوق الزوج» وحقوق الزوجة. 

(0) وفي نُسخ: تزويج. قلت: والمعنئ واحد. 

(۳) وفي نُسخ: تزويج. 

(6) الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك في الموطأ 2778/١‏ وعبد الرزاق 
في المصتّف »23٠١77(‏ وأما الشطر الثاني» وهو الاستثناء فأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 2.23٠١78(‏ وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد عديدة» 
منها الضعيف» ومنها المرسل جيد الإسناد» ومنها ما سنده حسن» ينظر نصب الراية 
۱۸۱/٤ .» 478 ۳‏ التلخيص الحبير .١17/7‏ مجمع الزوائد 17/57. 


فى بيان المحرّمات 1 





وإن كانوا يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم : لم تَحِرْ مناكحتهم . 


ويجورٌ للمُحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حالةٍ الإحرام . 


(وإن كانوا يعبّدٌون الكواكب» ولا كتاب لهم: لم تَجِرْ مناكحتهم)؛ 


لأنهم مشركون. 
والكالافك لون فيه(" : e‏ علئ اشتباه مذهبهم , فكل أجاب 
علئ ما وقع عنذه. 


يهل ناس سد 

قال: (ويجورٌ للمُحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالةٍ الإحرام). 
وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز. 

وتزويج الولي المُحرم وليّنه: علئ هذا الخلاف. 

له: قولّه عليه الصلاة والسلام: لا يتح المحرم Es‏ 
ولنا: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوّج بميمونة رضي الله عنهاء 
و (€) 


وهو محرم 
وما رواه: محمول على الوطء. 


)١(‏ بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم اله أن أنكحتهم صحيحة عند 
خلافا لهما. البناية 55/5. 

() الحاوي الكبير 17/4. 

(8) سيم ملم (1408). 

(8)متحير التشاري 0م100 معي Ea‏ 


۲۹ في ان المح اف 





2 تس 5 ۶ ٣‏ 
ويجورٌ تزوج الأمةّء مسلمة كانتء أو كتابية . 


ص E ET‏ و 
ولا يتزوج أمة على حرة. 


قال: (ويجورٌ تزوّجٌ الأمة» مسلمة كانت» أو كتابية). 

وقال الشافعي'' رحمه الله: لا يجورٌ للحرّ أن يتزوّج بأمةٍ كتابية؛ لأن 
جوارٌ نكاح الإماء ضروري عنده؛ لما فيه من تعريض الجزء على الرّق» 
وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة» ولهذا جعل طول الحرم مانعاً منه. 

وعندنا: الجوازٌ مطلّق؛ لإطلاق المقتضي'". 

وفيه"": امتناع عن تحصيل الجزء الحرّء لا إرقاقه. 

وك أن لا ا لاض فكو له أن لا پحصل الف 

قال: (ولا يَتزوّج أَمَهَ علئ حْرَةِ)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الا 
كم الأمة على ال 


.۲٤٤/۹٩ الحاوي الکبیر‎ )۱( 
To cu CK r f م و‎ 

(۲) وهو قوله تعالی: # انکخواً ما طابَ شن لاء # النساء/". 

(۳) أي في الإقدام على نكاح الأمة. 

(5) أي الولد بالعزل برضا المرأة» وبتزوّج العجوز والعقيم. 

(5) أي الحرية بتزوّج الأمة أولئ. 

(۷) مصنف عبد الرزاق )۱١٠۹۹(‏ مرسلاً عن الحسن بلفظ : نهئ رسول الله صلئ 
اله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة» سنن الدارقطني )٤٠٠١(‏ عن عائشة رضي 
لله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» سنن البيهقي .)١4005(‏ 2 = 


فى بيان المحَرّمات ۲١‏ 





2 و 
ويجوز تزوج الحرة عليها. 


8 « وه ال‎ 2 ١ 
....2........: فإن تزوج أمة علئ حرةء في عدةٍ من طلاق بائن‎ 


1 

وهو بإطلاقه حجة على الشافعي”'' رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد. 

وعلئ مالك رحمه الله في تجويزه ذلك برضا الحرة'". 

ولأن للرّق أثرأ فى تنصيف النعمة» على ما نقرره فى كتاب الطلاق إن 
شاء الله تعالئ. 

فيثبت به جل المحليّة في حالة الانفرادء دون حالة الانضمام. 

قال: (ويجوز تزوج الحرة عليها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 

ا و ع 
«وتنكح ال ع الم 

ولأنها من المحللات في جميع الحالات» إذ لا متَصف في حقها. 

قال: (فإن تزوج أمة على حَرَةِء في عِدَةٍ من طلاق بائن)» أو ثلاث: 

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً لكن بسند ضعيف» زوق فرسلا يخداة طرق أسانيل 
بعضها صحيح » والبعض الآخر حسن» وروي مثله عن عدد من الصحابة والتابعين» ينظر 
نضب الراية 11/١‏ > الدراية لابن خر 46۷/١‏ الالنخيض الخير 1۷1/۴ 

قال ابن الهمام في فتح القدير :١41/7‏ «فهذه آثارٌ ثابتة عن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» تقوي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته» فوجب قبوله» ثم اعتضد 
باتفاق العلماء على الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم...». اه 

)١(‏ الحاوي الكبير 5١/9‏ ؟. 

(۲) يصح العقد وللحرة الخيار» ولا يشترط رضاها. التاج والإكليل .٠١٠/٠١‏ 

(۳) هذا تمام الحديث السابق. 


۲ فى بيان المحَرّمات 





م 2 


لم جز عند أبي حنيفة رحمه الله» ويجورٌ عندهما. 


وللحرٌ أن يتزوّج أربعا من الحرائر والإماءء وليس له أن يتزوج أكثر 
من ذلك . 


س و 08 506 35 


1 3 9 3 رم 
وخر عدا ؛ لان هذا ليس بتزوج عليهاء وهو المحرم» ولهذا لو 


حَلَّفَ لا يتزوج عليها”'': لم يحتث بهذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن نكاح الحرة باق من وجه؛ لبقاء بعض 
أحكام النكاح» فيبقى المنع ؛ احتياطا. ٤‏ 

بخلاف اليمين ؛ لأنّ المقصود أن لا يُدْخخِلَ غيرها في قَسسْيها. 

قال: (وللحْرٌ أن يتزوّج أربعاً من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج 
أكثر من ذلك)؛ لقوله تعالیٰ: ٭ هدكأ مَاطاب لم من الس مى وثكت وري 4. 
ا 

والتنصيص على العدد: يّمنع الزيادة عليه. 


(۳) 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يتزوج " إلا أم 


2 م 1 
مه واحدة؛ انه و 


عنذده. 


)١(‏ أي علئ الحرة. 

(؟) الإقناع 507/7. 

(") أي الحر. 

() أي لأن نكاح الإماء ضروري» والضرورة ترتفع بالواحدة» كالميتة. 


کان ال نات ۲۳ 





ولا يجورٌ للعبد أن يتزوّج أكثر من اثنتَيْن . 

فإن طلّق الحر إحدئ الأربع طلاقاً بائناً : لم يَجُرْ له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضي عِدها . 

وإن تزوّج حُبْلى من زناً : جاز النكاح» ولا يطؤها حتئ نَضَعّ حملهاء 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


والحجّة عليه ما تلّوناء إذ الأمة المنكوحة يتتظمّها اسم النساءء كما 
في الظهّار. 

قال: (ولا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من اثنتيّن). 

وقال مالك" رحمه الله: يجوز؛ لأنه في حَقّ التكاح : ا 
عنده. حتى ملكه بغير إذنْ المولى. 

ولنا: أن الرق مَنصّف للتعمة» فيتزوج العبد اثنتين» والحرٌ أربعاً؛ 
إظهاراً لشرف البحرية. 

قال: (فإن طلّق الحر إحدئ الأربع طلاقاً بائناً: لم يَجُرْ له أن يتزوج رابعة 


م 


حتئ تنقضي عِدثها). 

وفيه خلاف الشافعي”'' رحمه الله. 

وهو نظيرٌ تكاح الأخت في عِدَةٍ الأخت. 

قال: (وإن تزوّج حُبْلى من زناً: جاز النكاح» ولا يطؤها حت ضع 
حملهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


(۲) أي يجوز عنده الرابعة في عدة المطلقة طلاقاً بائناً. الحاوي الکبير .۲٤۸/۹٩‏ 


۲٤‏ في بيان المحَرّمات 





وقال أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد. 

وإن كان الحمل ثابت النسب : فالنكاح باطل» بالإجماع . 
فإن تزوّج حاملاً من السب : فالنكاح فاسد. 

وإن ريج أمّ ولدِه» وهي حامل منه : فالنكاح باطل . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: النكاح فاسد. 
وإن كان الحَمّل ثابت النسب: فالتكاحٌ باطل» بالإجماع). 
الحَمْل محترَمٌ؛ لأنه لا جناية منه» ولهذا لم يَجْرْ إسقاطه. 
و ر 1 
ولهما: أنها من المحللات بالنص”". 
3 2ن ت کے کر 
وحرمة الوطء: كي لا يَسْقِيَ ماؤه زَرْعَ غيره. 
والامتناعٌ في ثابت النسب: لحقّ صاحب الماء» ولا حَرمة للزاني. 
قال: (فإن ترج حاملاً من السَبّي: فالنكاح فاسد)؛ لأنه ثابت النسب. 
(وإن زوّج”" آم ولده» وهي حايل منه: فالتكاحٌ باطل)؛ لأنها فراش 
لمولاهاء حتئ يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة. 
0 و و e‏ ۶ دع بعك رم 
التكاح: اله و اوا ا ا ا ا 
رح الت E‏ غير مت دار 
حتئ ينتفي الولد بالنفي من غير لِعانٍ» فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل. 
رء چک ا رر ع سر 
)١(‏ وهو قوله تعالئ: 8 وَأَحِلٌ لَك ما وََآءَ دلج 4. النساء/٤٠.‏ 
(۲) وفي تُسخ: تزوج. 
(۳) أي الفراش. 


فان ارات 





ومّن وَطِىء جاريته» ثم زوّجها لرجل : جاز النكاح» وإذا جاز النكاح : 
فللزوج أن يَطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 
االو رح الاي لوالو لابن ابره 
وكذا إذا رأئ امرأةً تزني» فتزوّجها : حَلَّ له أن يطأها قبل أن يستبرئها 
إذا رأئ امرأة تزني» فتز 
عندهما. 


قال: (ومّن وَطِى جاريته» ثم زوّجها لرجل: جاز النكاح”")؛ لأنها 
ليست بفراش وھا فإنها لو جاءت بولد: لا يثبت نسبه من غير 
دعوة» إلا اا ر ا ا 

قال: (وإذا جاز النكاح: فللزوج أن يَطأها قبل الاستبراء عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محملا رحمه الله: : لا أحِب لهأ أن يطأها قبل” أ ن يستبرئها)؛ لأنه 
احتمل الشغْل بماء المولئء فوب التنزه» كما في الشراء. 

ولهما: أن الحكم بجواز التكاح أمارة الفراغ , فلا يَؤْمَرٌ بالاستبراء» لا 
استحباباً» ولا وجوباًء بخلاف الشراء؛ لأنه يجورٌ مع الشّغل. 

قال: (وكذا إذا رأئ امرأة تزني» فتزوًجها: حل له آن يطأها قبل أن 


.,/4/ أي قبل أن يستبرئها. البناية‎ )١( 


0 أي لعدم وود ا الفراقن » وهو #:صيرورة المرأة تغينة لغبوت نسب الولن 
منها. البناية .۷۸/٠١‏ 


(۳) آي على المولىٰ أن يستبرئهاء وهذا للاستحباب» لا الوجوب. البناية 4/5/. 


)٤(‏ وفي تُسخ: حتیٰ يستبرئها. 


5 في بيان المحَرّمات 





2 ل چ 2 ع8 3 عام - 
وقال محمد رحمه الله : لا حب له أن يطأها قبل أن يُستبرئها . 
ونکاح المتعة : باطلء والنكاح المؤّقت : باط“ مث أن يتزوج امرأة 
بشهادة شاهدَيْن عشرة أيام . 


کہ 5 م 2 0 0 ت 2 

وقال محمد رحمه الله : لا أاحب له أن تظاها قبل ا يستبرئها) » 

والمعنى ما ذكرناه. 
و ىو 

قال: (ونكاح المتعة: باطل). 

وهو أن يقول لامرأة: أتمنّمْ بك كذا مدةء بكذا من المال. 

وتأل الف وجي ارده عر فى EA‏ 

)4( ال ل ا الى‎ ll 

و 1 8 0 و 3 (6) .يمه 
وابن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم ¢ فتقرر الإجماع. 
4 ا رم ¢ 36 

قال: (والنكاح المؤقت: باطل» مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين 
عشرة أيام). 

(1) وف تسخ: ما لم.يستبرتها. 

(0) المذكور في كتب المالكية حرمة نكاح المتعة. كما قال العيني في البناية 
١‏ وينظر للمالكية : الرسالة لابن بي زيد ۰۹٠/١‏ المعونة ۷0۸/۲. 

(۳) وفي تُسخ: إلا. 
(ت٤۸٥)‏ في الاعتبار ص۱۷۷ › وينظر التعريف والإخبار 10/۳. 

(5) قال في التعريف والإخبار */15: لا أعلمه صحيحاًء بل رواه الترمذي 
» وهو ضعيف» مصنف ابن أبي شيبة »)۱۷٠۷۲(‏ الدراية ٥۸/۲‏ . 


فى بيان المحَرّمات ۲۷ 





ومن تزوّج امرأتيّن في عُقَدَةٍ واحدةء إحداهما لا 8 له نكاحها : 
صحّ نكاح التي يحل نكامهاء وبَطلَ نكاح الأخرى . 
ومن اعت عليه امرأة أنه تزوّجهاء وأقامت بينة» فحَعَلها القاضي 
امرآته؛ ولم يكن تزوّجها : وَميعها المقام معهء وان تدع يخامعها “هذا 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول أبي يوسف رحمه الله أوّلاً. 


وقال زفرٌ رحمه الله: هو صحيحٌ لازمٌ؛ لأن التكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة. 

ولنا: أنه أتئ معن المتعة» والعبرة في العقود للمعاني. 

وَل فرق نين ها إذا :طالت :مد الناقيت» ار تمثرت لآن التاقيت هو 
المعين لجهة المتعة» وقد وجد. 

قال: (ومن تزوج امرأتين في عقَدةٍ واحدة» تحاف ا يد 4ا 

صح نكاح التي يَحِلٍ نكاحهاء وبَطل نكاح الأخرئ)؛ لأن المبطِل في إحداهما. 

بخلاف ما إذا جَمَمَ بين حر وعبار في البيع ؛ لأنه يطل بالشروظ 
الفاسدة» وقبُول العقلو في الحرٌ شط فيه. 

كبن ا ی اع ن ج را 

وعندهما: يقسّم على مهر مثليُهماء وهي مسألة «الأصل”"). 

ال ومن ادمع عليه امراة ا ر وَجَها رامت و 


صر صر ر 


القاضي امرأته. ولم يكن تزوجها: و المقام معهء وأن تلذعه يجامعهاء 
وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله ا و لله أولا. 


000 آي المبسوط› للومام محمد. البناية كلام 


1۸ فى بيان المحَرّمات 





وفي قوله الآخرء وهؤاقول محهد عه الله : لا يسعه أن يطاها. 


وفي قوله الآخِرء وهو قول محمد رحمه الله: لا يَسَعْه أن يطأها)؛ وهو 
فول التاق رما 

لأن القاضي أخطأ الحجَّء إذ الشهود كذبةء فصار كما إذا ظَهَرَ أنهم 
یك 4 أو كفار. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الشهوة صَدكَةَ عنده'”"'» وهو الحجة؛ 
لتعذّر الوقوفي على حقيقةٍ الصدق. 

بخلاف الكفر» 5 أن الر قرف طلا غ 

وإذا ابي القضباء علي الحجة وأمكن فيد باطا تقد اكا : 

بخلافو الأملاك المرسَلة“ ؛ لأن في الأسباب تزاحماًء فلا إمكان”* 2 
والله تعالئ أعلم. 


.87/1١9 نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) أي عند القاضي. 

(9) يعني بتقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء. البناية 5 /44. 

(5) أي المطلقة عن إثبات سبب المِلّك, فإن ادعئ ملكا مطلّقاً في الجارية أو 
الطعام من غير تعبين شراء؛ أن حقو لك بي ا ا ا ا 


لا يَحِلِ للمقضى له وطؤها. البناية 5 / 04 
(0) أي في تنفيذه إلا ظاهراً. 


باب 1 





يو 


باب 
في الأولياء والأكفاء 
وينعقد نكاح الحرّق) البالغة» العاقلة برضاها وإن لم يَعقِدْ عليها ولي» 
بكراً كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر 
الرواية . 
ف ا 07 


وہ 


باب 
في الأولياء والأكفاء 


قال : (وينعقد نكاح الحرةء البالغة» العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها 
بكرا كانتا أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» في 
ظاهر الرواية"". 


وعن أبي يوسف رحمه الله : آنه لا ينعقد إلا بولي. 


)١(‏ أي يصح العقدء ولا يلزم» وللأولياء الاعتراض والفسخ إن كان غير كفء. 
ينظر ابن عابدين 2747/7 وهذا احترازٌ عن رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله؛ 
أنه قال: إن كان الزوج كفؤاً لها: جاز النكاح» وإلا: فلا. البناية ۹٠/٦‏ أي لا يصح 
النكاح» وفي فتح القدير 1017/7: ورواية الحسن اختيرت للفتوئ. اهء وينظر ما نَقَلّه 
ابن عابدين ١91/4‏ في اعتماد رواية الحسن للفتوئ. 


e‏ فى الأولياء والأكفاء 





E Ak 0‏ 
وعند محمد رحمه الله : ينعقد موقوفا. 


س 0 هه .07( 
وعند محمد رحمه الله : ينعقد موقوفا (. 


قالات واا ا التكاح عازة الشاء 


أصلاً؛ لأن الات ق والتفويض ل ها 

إلا أن متعيدا رستيه الله.قولاء يرتف الخال بإجازة الولى. 

ووَّجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقهاء وهي من أهله؛ لكونها 
عاقلة بالغة مميّرَة ولهذا كان لها التصرّفُ في المال» ولها اختيارٌ الأزواج. 

واا ا الزلى بالتوويع ؛ كي لا تُنسّب إلى الوقاحة. 

ثم في ظاهر الرواية: لا قَرْقَ بين الكفاء» وغير الكفاء» ولكن للولي 
الاعتراض في غير الكفء. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: آنه لا يجوڙ في غير 
الكفء ؛ لأنه كم من واقع لا يرفع. 


و ١‏ 2 ن "١‏ 
ويروئ رجوع محمد رحمه الله إلئ قولهما. 


)١(‏ أي على إجازة الولي» فإن أجاز: جازء وإلا: لا. 

(۲) التلقين ص۸۲. 

(۳) كفاية الأخيار ۸۷/۲. 

(5) الوقاحة: قلة الحياء. مختار الصحاح (وقح). 

(5) نقل العيني في البناية عن جماعة من الحنفية أن هذه الرواية هي المختارة 
للفتوئ» وهي أقرب للاحتياط. 


فى الأولياء والأكفاء ۳١‏ 





ولا الور ار لتر مل ميج 
وإذا استأدذنهاء فسكتت تأ أو ضحکت فهو إذن متها 


قال: (ولا يجوز للولي إجبارٌ البكر البالغة على التكاح). 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله. 

له: الاعتبارٌ بالصغيرة» وهذا لأنها جاهِلّة بأمر النكاح؛ لعدم التجربة» 
ولهذا يقض الأب صداقها بغير أمرها. 

ولنا: أنها حْرَة مخاطبة» فلا يكون للغير عليها ولاية'". 

والولاية على الصغيرة: لقصور عقلهاء وقد كَمُلَ بالبلوغ» بدليل 
توجه الخِطّاب» فصار”" كالغلام» وكالتصرف في المال. 

وإنما يمك الأب قب الصّداق برضاها دلالة» ولهذا لا يَمِلِكْ مع تَهْيها. 

ال اها فك او ر ا 

لقوله عليه الصلاة والسلام : «البكرٌ تستأمرٌ في نفسهاء فإن سکتت: فقد 


: 0ن 
رضيت» 5 


.١59/7 مغني المحتاج‎ )١( 

() وفي إحدئ طبعات الهداية: ولاية الإجبار. 

(*) أي فصار الإجبار عليها: كالإجبار على الغلام. البناية .1١١/5‏ 

(5) وكذا إذا ابتسمت. البناية .٠١7/5‏ وقد جاء في نسخة 95لاه من بداية 
المبتدي: ضحكت بلا صوت. 

(4) وزاد في بداية المبتدي ص”7١١‏ قولّه: وإن أَبَتْ: لم يزوّجها. 

(5) قال في نصب الراية :١44/‏ غريب بهذا اللفظء وبلفظ قريب منه في:- 


۳۲ فى الأولياء والأكفاء 





وإن فَعَل هذا غيرٌ الولي؛ أو ولي غيره أَوْلىئ منه : لم يكن رضأ حتئ 
تتكلّم به. 
ولا ت تشترط تسمية المهرء هو الصحيح. 


ولان اة ال ضا فيه راجحة؛ لأنها تستحيي عر" إظهار الرغبةء لا 

عن الرة والفدك اذل غل اران المكرت: 

بخلاف ما إذا كت ؛ لأنه.دليل التخط” والكراهية. 

وقيل: إذا ضَّحِكَت كالمستهزئة بما سَمِحَت: لا يكون رضاً. 

وإذا بَكَتْ بلا صوت: لم يكن رداً. 

قال: (وإن فَعَلَ هذا غيرُ الولي): يعني إذا استأمر غير الولي» (أو ولي 
غير ارك مق لم يكن رضاً حتئ تتكلّم به»؛ أن السكرت اقا 


5 


الالتفات ااي ا فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع: فهو محتمل » 
E‏ ا ولا حاجة في حَق غير الأولياء. 


بخلاف ما إذا كان الستافر رشول الولي ؛ لأنه قائم مقا 

ويعتبر في انار ته الزوج على وجه تقع به المعرفة؛ لتَظهَرَ 
رغبتها فيه" » من رغبټها عنه. 

قال: (ولا تُشترط تسمية المهرء هو الصحيح)؛ لأن للتكاح صحة بدونه. 


صحيح البخاري (01175)» صحيح مسلم 2٠١737/7‏ وینظر سنن ابن ماجه (۱۸۷۱). 
)١(‏ وفي نُسخ: من. 
(؟) ويجوز ضبطها هكذا: السسّخْط. مختار الصحاح. 
) أي الزوج المسمى. 


فى الأولياء والأكفاء 0 





١ TT َ 92 2‏ ا 
ولو زوجهاء فَبَلَعَها الخبر فسكتّت : فهو على ما ذكرنا. 
ولو استأذنَ الثّب : فلا بد من رضاها بالقول. 


وإذا زالت بكارثّها بوثبةٍ أو حَيّْضة أو جراحة أو تعنيس : فهي . . . . 


قال: (ولو زوجها”"': فيَلْعّها الخبرٌء فسكتت: فهو على ما ذكرنا)؛ 
لأن وجة الدلالة فى السكوت لا يختلف. 

ثم المخبرٌ: إن كان فضولياً: يُشترط فيه العددُء أو العدالة عند أبي 
حا وه تاد لا 

ولو كان و لا يشترطء ناف وله نظائر. 

قال: (ولو استأذن الثيّبّ: فلا بد من رضاها بالقول)؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الثيب تشاور»". 

ولأن النطق لا يعد عيباً منهاء وقّل الحياء بالممارسة"» فلا مانم من 


قال: (وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حَبْضة أو جراحة أو تعنيس: فهي 


)١‏ أي الولي. 

(۲) قال في الدراية لم أره بهذا اللفظ. اه» قلت: بل هو في مسند أحمد 
»)۷١‏ وعزاه في فتح الباري ۱۹۲/۹ لابن المنذر» وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند ٠٠١۲/١١‏ وتعقبه الشيخ محمد عوامة في تحقيقه لنصب الراية (الدراسة) 
ص 7 بأنه حديث حسن. 

() بالرجال. 


۳٤‏ في الأولياء والأكفاء 


في حكم الأبكار . 


ولو زالَّت بكارتها بزناً : فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله . 





2 
35 


في حكم الأبكار)؛ لأنها بكر حقيقية؛ لأن مُصيبّها: أول مُصِيب لهاء 
وا لبا ا الگ ٠‏ 

ولأنها تستحيي ؛ لعدم الممارسة. 

قال: (ولو زالّتْ بكارثُها بزناً: فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله). 


2 


١ + 


م 


وقال أبو يوسف ومحمل والشافعي” رحمهم الله: لا يك 
بسكوتها؛ لأنها ثيّبٌ حقيقة؛ لأن مصيبها عائد إليها. 

ومنه: المئوبة7”» والمثابة» والتثويب. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الناس عَرَفوها بكرأ ف 
فتمتنع عنه» فیکتفیٰ بسكوتها؛ كي لا تتعطّل عليها مصالِحُها. 

بخلاف ما إذا وُطئت بشبهةٍ أو بنكاحج فاسدٍ؛ لأن الشرع أظهرّه» حيث 


)١(‏ أي ومن اشتقاق: البكر : الباكورة. 

() أي التي تُدرَك من الثمار أوّلاً. البناية .1١8/7‏ 

() أي أول النهار. 

() نهاية المطلب .٤/١١‏ 

(5) أي الثواب؛ لأن الثواب جزاء عمله يرجع إليه. 

وأما المثابة: فهو الموضع الذي يتاب إليه» والتثويب هو: الدعاء مرة بعد مرة. 


0) وفي سخ : فيعيرونها. 


فى الأولياء والأكفاء 0 





وإذا قال الزوج : بَلَمَكِ النكاح. فسكت؛» وقالت : لاء بل ردذت: 
عو 2 

فالقول قولها. 
وإن أقام الزوج البيّنة على سكوتها : ثبت النكاح. 


وإن لم تكن له بينة : فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله . 


E E N E علو‎ 

حتئ لو اشتهر حالّها: لا يُكتقّئ بسكوتها. 

قال: (وإذا قال الزوج: بلَعَّك النكاح» فسكتء وقالت: لاء بل 
ردت :فلن ف 

وقالل زف هال القول فرلا لآن السكوت اضر والره غار 
فصار كالمشروط له الخيارٌ إذا ادعى الرد بعد مضي المدة. 

ونحن نقول: إنه يدعي لزوم العقدء وتملّك البضع› الا دق 
فكانت منكيرة» كالمودع إذا ادعئ رد الوديعة. 

بخلاف مسألةٍ الخيار؛ لأن اللزوم قد ظَهَرَ بمضِي المدة. 

قال: (وإن أقام الزوج اليل على سكوتها: ثبت النكاح)؛ لأنه نور 
واه الع 


2 لقن" ع 32 


() فقد قال صلئ الله عليه وسلم: ((... من أصاب من هذه القاذورات: فلیستتر 
بسثر الله تعالئ». ينظر البناية 2٠١١/5‏ أخرجه مالك في الموطأ 855/5 .)١5(‏ 


۳٦‏ فى الأولياء والأكفاء 





ويجور نکاح 2 والصغيرة | إذا روما الولي» بكراً كانت 
الت اوا والولي هو المَصبة. 


مسألة الاستحلاف فى الأشياء الستة"» وستأتيك فى كتاب الدعوئ إن 
قناء انل ا 
0 ار ف الصغير والصغيرة إذا وا زو غا الولي» كرا كان 


سس سمي 


5 


والشافعي رحمه الله في غير الأب والجد””"» وفي الثيب الصغيرة©) 
لف 00 َ 

وجه قول مالك رحمه الله: أن الولاية علئ لحر باعقاز اللحاعة.ويا 
اج هنا؛ لانعدام الشهرة إلا أن.ولاية الأب د قت ا ٢‏ شاف 


الاس وال یی في ا فا ی ب 


(1) وهي : النكاح» والرجعةء والفيء في الإيلاءء والاستيلادء والرّق» والولاء. 

(؟) التلقين للقاضي عبد الوهاب ص۸۲. 

(9) أي ولي الصغير والصغيرة البكر عنده: الأب والجد لا غير» فلو زوجهما 
الأخ أو العم كرهاً: لا ينعقد التكاح. أسنئ المطالب 177/9. 

(5) فليس لأحد من أوليائها أباً أو غيره أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنهاء ولا 
يجوز إجبارها. الحاوي الكبير 55/9. 

(0) فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت ست سنين. الصحیحین (خ: ٤۳۸۹ء‏ م: )١٤١١‏ 


فى الأولياء والأكفاء ۳۷ 





واه هد هله اه .د هه هد واه واه هه و وه GNSS‏ .اه ٠.‏ 6ه 6 . 


فليا لا ا هی مراف للقياس؛ !ا لأن يضمن المصالح» و 
فرق إل اا عا ول كير الكناء عقي کل واا ف 
الولاية في حالة الصّكَر؛ إحرازاً للكفاء.. 

وجه قول الشافعي رحمه الله: “أن النظر لا بد َنِم بالتفويض إلى غير الأب 
والجدً؛ لقصور شفقته. وبُعْدٍ قرابته» ولهذا لا يَملِكُ التصرّف في المال» 
مع أنه أدنئ رَتْبة» فلآن لا يملك التصرّف في النفسء» وأنه أعلئ: كان 
اول 

ولنا: أن القرابة داعية إلى النظرء كما في الأب والجَدّء وما فيه من 
القصور: أظهرناه في سَلْب ولاية الإلزام. 

بخلاف التصرقه في المال» فإنه يتكرّرٌء فلا يُمِكِنْ تدارلكٌ الحَلّلِء فلا 
تيد الولاية إلا ملزمة» ومع القصور: لا تنبت ولاية الإلزام. 

وجه قوله'" في المسألة الثانية: أن الثيابة كك لوت الاي 
لوجود الممارسة»› ذاذذا ا 

ولا ما درا هة تحقق الخانحة: ووفور القفقة :ول فا 
E O RS o‏ 


(1) آي الإمام الشافعي رحمه الله. 
(۲) أي للصغيرة. 


۳۸ فى الأولياء والأكفاء 





فإن زوَّجَهما الأب والجد : فلا خيار لهما بعد بلوغهما. 
وإن زوّجهما غير الأب والجد : فلكل واحدٍ منهما الخيارٌ إذا بَلَعْ : إن 
شاء أقام علی التكاح , وإن شاء فسخ . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا خيارٌ لهما . 


abl 4‏ عش »لحتنا و سكت مه 3 ۱( 

ثم الذي يؤيد كلامئا فيما تقدم: قوله عليه الصلاة والسلام: «النكاح 
إلى العصبات»"» من غير فصل. 

والترتيب في العصبات في ولاية النكاح: كالترتيب في الإرث. 

والأبعد محجوب بالأقرب. 

قال: (فإن زوجهما الأب ال يعني الصغيرَ والضغيرة: (فلا خيار 
لهما بعد بلوغهما)؛ لأنهم'” كاملا الرأي» وافرا الشفقة» فيزم العقد 
بمباشرتهماء» كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

قال: (وإن زوجهما غيرٌ الأب والجدً: فلكل واحد منهما الخيارٌ إذا 
بَلَعْ: إن شاء أقام علئ التكاح» وإن شاء فسّخ). وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 


)١(‏ وفي نُسخ: الإنكاح. 

(۲) بيّض له صاحب نصب الراية ٠۹١/۳‏ وقال في الدراية 57/7: لم أجده. 
قال في البناية ١٠١/١‏ : لا يثبت» مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا علىئ العمل به في حق 
البالغة. اه» ولم يجده العلامة قاسم كما في التعريف والإخبار .۲٤/۳‏ 

(۳) أي الأب والجد. 


فى الأولياء والأكفاء ۳۹ 





و 
ويشترط فيه القضاء . 


ولهما: أن قرابة الأخ ناقصةء لار كل يعديو لمق طرق 
الكل إلا لفقا مي عن 77 والغرار لاي "مكار ار لو 

وإطلاق الجواب“ في غير الأب والجد: يتناول الأ والقاضي» 
وهو الصحيح من الرواية؛ لقصور الرأي في أحدهماء ونقصان الشفقةٍ في 
الخو وت 

ا 

بخلاف خيار العثّق؛ لأن الفسخ ها هنا: لدفع ضرر خفي» Cy‏ 
الحَلّلِء ولهذا يشمل الذّكَرَ والأنثى» فجعل إلزاماً في حَقّ الآخرء فيفقرُ 
إلى القضاء. 

وخيارٌ العِيّْق: لدفع ضرر جَلِي» وهو زيادة الملك عليهاء ولهذا 
يختص بالأنثئ » فاعثُبرَ دفعاً» والدفم لا يفتقر إل القضاء. 


)١(‏ قال في البناية 1117/5: عسئ هنا: للترجي» أي ربما التداركُ يحصل بخيار 
الإدراك. اه ی کو اک سی ال ی اھ ر ا / 70 : التقدير: 
عسئ الخلل إلى المقاصد يتطرق» وأهل العربية يأبَون ذلك. اه 

(0) لفظ: ممكن: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي خيار البلوغ. 

(5) أي قوله: فإن زوّجهما غير الأب والجد: فلكل واحدٍ منهما الخيار. 

() أي عي وال اد الصغيرة عند البلوغ. 


٠‏ فى الأولياء والأكفاء 





ثم عندهما : إذا بلغت الصغيرة» وقد عَلِمَّت بالنكاح» فسكتت : فهو 
رضاًء وإن لم تَعلّمْ بالنكاح : فلها الخيارٌ حت تَعْلَّم فتكت . 

نوخا لكر يكل بالسكرتم ولا يبطل خيارٌ الغلام ما لم يقل : 
رضت أو يَحِىءٌ منه ما يُعلّم أنه رضاً. 

وكذلك الحارية إذا دَحَل بها الزوج قبل البلوغ . 


قال: (ثم عندهما: إذا بلغت الصغيرة» وقد عَلِمَتْ بالنكاح» فسكتّت: 
ا وإن لم تَعلَّم بالتكاح : فلها الخيارٌ حت حلم ٠‏ فتسكت). 

اتنا 0 بأصل النكاح: لأنها ا یک ا ی 
به» والولي ينفرد به» فعلرت بالجهل. 

ولم ي يشترط العلم بالخيار؛ لأنها تفرع لمعرفة أحكام الشرع» والدار 


دار العلىء فلم تُعَدَرْ بالجهل. 

بخلاف المعتّقة؛ لأن الأمة لا تتفرّغ لمعرفتهاء فَتُعَذَرُ بالجهل» بثبوت 
الخاد 

ار 


بقل : رصبت ELE‏ 
ولك السار إذا دحل بها الزوج قبل البلوغ) ؛ اعتباراً لهذه الحالة 


)١(‏ أي شَرَط العلم الإمام محمد رحمه الله في الأصل. 


(۲) بالجزم» عطفاً على قوله: ما لم يقل» أي ما لم يجىء من الغلام. البناية 170/5. 
أي لا يبطل خخيار الجارية الثيب. 


فى الأولياء والأكفاء ٤١‏ 





فإن مات أحدهما قبل البلوغ : وَرنّهِ الآخَر. 


وخيارٌ البلوغ في حى البكر لا يمت إلى آخر المجلس. 

ولا يبطل بالقيام في حق اليب والغلام ؛ لأنه ما ثبت بإثبات الزوجء 
بل لتوهّم الخَلّلء وإنما يبطل بالرضاء غير أن سكوت البكر: رضاً. 

بخلاف خيار العتق» لأنه ثبت بإثبات المولئ» وهو الإعتاق» فيعتبرٌ 
ا 

ثم الفرقة بخيار البلوغ: ليست بطلاق؛ لأنها تصح من الأنثي» ولا 
طلاق إليها. ْ 

وكذا بخيار العتق؛ لما بّا. 

بخلاف خيار المخيَرة؛ لأن الزوج هو الذي ملَكّهاء وهو مالك للطلاق. 

قال: (فإن مات أحذهما قبل البلوغ: وره الآخَر). 

وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن أصل العقدد صحيح» 
والملك الثابت به قد انتهئ بالموت. 

بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة؛ لأن 
النكاح َمّهَ موقوف» فيبطل بالموت» وها هنا نافذ» فيتقرَرٌ به" 

)١(‏ بل فسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» والفائدة تظهر في شيئين: 
أحدهما: أنها لو وقعت قبل الدخول: لم يجب نصف المسمئ» ولو كان طلاقا: 


لوجب» والثاني: أنهما لو تناكحا بعد الفرقة: ملك الزوجٌ ثلاث تطليقات. العناية 
۳ البناية .١71/5‏ 


)۲( أي ليس بطلاق. 
(۳) آي بالموت. 


۲ فى الأولياء والأكفاء 





ولا ولاية لعبدٍ» ولا صغير› ولا مجنون. ولا لكافر علئ مسلمة. 


ام ع 2 3 : 
ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة رحمه الله. 


قال زول ولاية لعبدٍء ولا صغير» ولا مجنون)؛ لأنه لا ولاية لهم 
علئ أنفسهم» فأولئ أن لا تغبت ثبت علوم غيرهم. 

ا ی ولا نظرَ في التفويض إلى هؤلاء. 

قال: (ولا) ولاية (لكافر على مسلمة) ؛ لقوله تعالی: #ولن عل اله 

كَفْرَِ عَلَ المُومِِنَ سَبِيلًا #. النساء/١5١.‏ 

ولهذا لا تُقبل شهادئّه عليه'"» ولا يتوارثان. 

أما الكافر: فتثبت له ولاية الإنكاح علئ وللره الكافر؛ لقوله تعالئ: 
« والس كفروا بعصم ولاه بعّض . الأنفال / ۷۳. 

ولهذا ثُقبل شهادئه عليه وجرن هه التواريك. 

فل اولي امات من لفارت ولا الترويج عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» معناه: : عند عدم العصبات» وهذا اتان 

وقال محمد رحمه الله: لا تثبت». وهو القياس» وهو رواية عن ابي 
حنيفة رحمه الله. 

وقول أبي يوسف رحمه الله في ذلك مضطرب» والأشهَرٌ أنه مع محمد 
رحمه الله. 


لهما: ما رويناه. 


)١(‏ أي لا تُقبل شهادة الكافر علئ المسلم. 


فى الأولياء والأكفاء و 





ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها : جاز. 
وإذا غاب الولى الأقرب غَيْبةَ منقطعة : جاز لمن هو أبعد منه أن 


يزوج . 
ولأن الولاية إنما تلبت صوناً للقرابة عن نسبة غير الكفء إليهاء وإلى 
الشات 00 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ال والنظر ي فر بال 
إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة. 

فلوو ع اكول O aN‏ 
زوّجها مولاها الذي أعتفها: : جاز) ؛ لاله اس الات 

وإذا عم ا فالولاية إلئ الإمام والحاكم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: السلطان ولي من لا ولي له 

قال: (وإذا غاب الولي الأقرب عَيْبةَ متقطعة: جاز لمّن هو أبعد منه أن 
يزوج). 

وقال زفر رحمهما الله : لا یجوز؛ لأن ولاية الأقرب قائمة ؛ لأنها ثبَتَتْ 
حا له ضنيانة للقرارة فاد بطل ته 

ولهذا لو زوّجها حيث هو: جاز. 

ولا ولاية للأبعد مع ولايته. 


)۱( سئن ابن ماجه »2)١8/8٠50(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)٠١۹۳۳(‏ وفى سئده 
کلام» لکن له متابعات› وصححه بعضهم » وينظر الدراية .5١7/5‏ 


٤٤‏ فى الأولياء والأكفاء 





واي المنقطعة : أن يكون في بلدر لا تَصِل إليها القوالٌ في السّلة إلا 


مر وأخدة: 


ج 2 لو ص 
ولنا: أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه» ففوضناه إلا الأبعد. 
وهو مَقدَمٌ على السلطان» كما إذا مات الأقرب. 


e, 2‏ 
ولو زوجها حيث هو فيه: منع . 


وبع التسليم'": نقول: للأبعد بُعْدُ القرابة» وقُرْبُ التدبير» وللأقرب 
عه .فرلا منزلة ولك فاون فاا عفد تفده ولا رد 

قال: (والعَيْبة المنقطعة: آن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في 
السّنّة إلا مره واحدة)؛ وهو اختيارٌ القدوري رحمه الله. 

وقيل: أدنئ مدةٍ السفر؛ لأنه لا نهاية لأقصاهء وهو اختيارٌ بعض 
المت خير ينه 3 . 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفاء الخاطب باستطلاع رأيهء وهذا 
أقرب إلى الفقه؛ لأنه لا تَظَرَ في إبقاء ولايته حيتذ. 


2177/5 أي لا نسلم جواز ذلك جواباً عن قول زفر رحمه الله. البناية‎ )١( 
وضبط في تسخ لفظ: منع: بالبناء للمجهول: منع» ومعناه: منع جوازه.‎ 

(۲) أي بعد أن سلّمنا ذلك. البناية .١75/‏ 

ی ارات راا 

(؟) وعليه الفتوئ» كما فى اليناية 5//ا١١.‏ 


فى الأولياء والأكفاء 0 





وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابتها : فالولي في نكاجها : ابثها في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : أبوها. 


قال: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابتّها: فالولي في نکاحها" : 
انها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وال محمد هرا :ابرا لابه أرق فة من الاي 

ولهما: أن الابنَ هو المَقَدَمُ في العُصُوبة» وهذه الولاية مبنية عليها. 

ولا معتبرَ بزيادة الشفقة» كأبي الم سيفن العصبات» والله تعالى 


ا 


9 8 9 7 
ê f f E 


)١(‏ وفي تُسخ: إنكاحها. 


45 فصل في الكفاءة 





فصل فى الكفاءة 
الكفاءة في النكاح معتبرة. 


i oe‏ ب . ه Ete‏ ع 
وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء : فللآولياء أن يفرقوا بينهما . 


فصل في الكفاءة 
قال: (الكفاءة في النكاح مُعتبرةة"). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يزوج ا ولا يزوج 
إلا من الأكفاء»”". 
ولأن انتظام المصالح: بين المتكافميْن عادة؛ لأن الشريفة تأبئ أن 
تكون مستفرشة للحَسيْس» فلا بد من اعتبارها. 
بخلاف جانبه"؛ لأن الزوج مستفرش فلا تغبْظه دناءة الفراش. 


قال: (وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفأء: فللأولياء أن يقرقوا بينهما)؛ دفعاً 


(1) قال في فتح القدير ۱۸۷/۳: وعلى اعتبارها: يُشكيل قول أبي حنيفة في أن 
للأب أن يزوّج بنته الصغيرة من غير كفء. اه 

)١(‏ سنن الدارقطني (7501)». وإسناده واوء فيه: مبشّر بن عبيدء وهو كذاب. 
الدراية 57/7» التعريف والإخبار 5/7 7. 

(") أي جانب الزوج. وفي تُسخ: جانبها. 

(5) أي يصح العقدء ولا يلزمء وللأولياء الفسخ إن كان غير كفء» وهذا في 
ظاهر الرواية» وأما علئ رواية الحسن: فلا يصح أصلا إن كان غير كفء. ينظر ما- 


فصل فى الكفاءة ۷ 





ثم الكفاءة تُعتبرٌ في الست ٠‏ فقريشٌ بعضهم أكفاء لبعض » والعرب 
بعضُهم أكفاء لبعض . 


لضرر العار عن أنة : )1( 

[الخصال المعتبرة في الكفاءة :] 

قال : (ثم الكفاءة تُعتبرٌ في : ١‏ النّسّب)؛ لأنه يقع به التفاخر. 

rs‏ ارت ي م لبعض). 

والأصل فيه: قول عليه الصلاة والسلام: الريك ا ا في 
بہطن» والعرب بعضهم اء لبعض » ا بقبيلة » والموالي بعضهم 

( 

كفاء لبعض» رجل برجل». 

ولا يُعتبرٌ التفاضل فيما بين قريش؛ لِمّا روينا. 

وعن محمد رحمه الله: كذلك” 2 إلا أن يكون 02 ھور كأهل 
بيت الخلافة» كأنه قال: : م للمخلا فة» ود E‏ للفتنة. 


تقدم أول الكلام عن الأولياء في النكاح. 

)١(‏ يعني ما لم تلد منهء فإن ولدت منه: فلا حق للولي في الفسخ. كذا في 
قاضي خان والخلاصة» وفي مبسوط شيخ الإسلام: له حق الفسخ بعد الولادة. البناية 
۰/٦‏ وینظر ۰۱۳۲/١‏ وكأنه في الموضع الثاني يعتمد ترجيح قاضي خان. 

(۲) مسند البزار (۲۹۷۷)ء وفي إسناده انقطاع» سنن البيهقي (2)111779 وفيه 
راو لم يسمء وبلفظ: العرب: بدل: قريشء» وعزاه في نصب الراية »١917//1‏ والدراية 
۲ للحاكم» ولم أقف عليه في المستدرك» فلعله في كتاب آخر له. 

(۳) لفظ : كذلك: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


٤۸‏ فصل في الكفاءة 





وأما الموالي : فمّن كان له أبوان في الإسلام» فصاعداً: فهو من 
الأكفاء . 

ومّن أسلم بنفسه» أو له أب واحدٌ في الإسلام : لا يكون كفواً لمن له 
أبوان في الإسلام . 


وبنو باهِلّة: ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم معروفون بالخسّاسة"". 

قال: (وأما الموالي: فمّن كان له أبوان في الإسلام» فصاعداً: فهو من 
الأكفاء): يعني لمي كان ابا ف 

قال: (ومّن أسلم بنفسهء أو له أب واحدٌ في الإسلام: لا يكون كفؤاً 
لمن له أبوان في الإسلام)؛ لأن تمامٌ النسب بالأب والجد. 

وأبو يوسف رحمه الله: أَلْحَقَ الواحد بالمثنم» كما هو مذهبّه في 
ا 


)١(‏ ومن دناءتهم: أنهم كانوا يأكلون بقية العِظّام مرة ثانية» ويطبخون عظام 
الميتة » ونحو هذا. ينظر البناية ٠١١/١‏ . 

لكن اعتَرَّض على هذا الإمام سعدي جلبي في حاشيته على الهداية» ونقل عن 
ابن الهمام في فتح القدير ١10/7‏ قولّه: ولا يخلو من نظرء فإن النص لم يفصلء مع 
أنه صلئ الله عليه وسلم كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم» وقد أطلق» وليس كل 
باهلي: كذلك» بل فيهم الأجواد» وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك: لا 
يسري في حق الكل. اه 

(0) أي في الإسلام. 

(۳) أي تعريف الشخص في الشهادة. 


فصل في الكفاءة ۹ 





ومن أسلم بنفسه : لا يكون كفواً لمن له أب واحدٌ في الإسلام . 

وفي : الحرية؛ نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا. 

وتُعتبرٌ أيضاً في : الدين» وفي : المال» وهو أن يكون مالكاً للمهرء 
والنفقة . 


قال: (وَمَنَ أسلم بنفسه: لا يكون كفوا لمن اله أب واحد في 
الإسلام)؛ لآن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام. 


قال: (و) الكفاءة (في: ١‏ الحرية» نظيرُها في الإسلام في جميع ما 
OES‏ يان ارو أن Oa‏ يعيبر في حکم الكفاءة. 

قال: (وتُعتبرٌ أيضاً في: 7- الدّين): أي في الديانة. 

وهذا قول أبي حثيفة وأبي يوسف رحمهما الله» هو الصحيح؛ لأنه 
ين أعلى المفاخر» والمرآة عير بق الزوج فوق ما تير بضَعة نسَبه. 

وقال محمد رحمه الله: لا ا لأنه من أمور الآخرة» فلا 
أحكام الدنيا عليه» إلا إذا كان يصفع» ویس ف N‏ الأسواق 
كران »ويلع نه السيان + م ت ت 

قال: (و) تُعتبرُ (في: -٤‏ المال» وهو أن يكون مالكاً للمهرء والنفقة). 


وهذا هو المعتبرء فى ظاهر الرواية» عن إن و له لكين أو لا 


)١(‏ من الوفاق والخلاف» يعني الكفاءة في الحرية معتبرة بإجماع الفقهاء. البناية 
7/5 . 


(۲) أي الدين. 


0٠‏ فصل فى الكفاءة 





فأما الكفاءة في الغنى : فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله » وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تُعتبر. 


وفي : الصّنائع . 


يملك أحدّهما: لا يكون كفؤاً؛ لأن المهرَ بدل البّضمْع» فلا بد من إيفائه» 
وبالنفقة: قوام الازدواج» ودوامه. 

الاد بال ند فا تار ت ن ا ورا و عرف 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه اعتبر القدرة على النفقة» دون المهر؛ 
ری اا ي لرن ر ا قر ع ار د 

قال: (فأما الكفاءة في الغِنئ: فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله)؛ حت إن الفائقة في اليسار: لا يكافئها القادرٌ علئ المهر 
والنفقة؛ لأن الناسَ يتفاخرون بِالغِنَىْ» ويتعيّرون بالفقر. 

(أؤقاك انو ووس رمه اند تت E‏ المال غاد 
ورائح. 

قال: (و) تُعتِبرٌ (في: 5- الصّنائع)» وهذا عند أبي يوسف ومحمدٍ 
اھ 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك روايتان. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا تُعتبرُ إلا أن تُفحَش» كالحجام 
والحائك» والدبّاغ. 


وجه الاعتبار: أن الناس يتفاخرون بشرفي الحرّفء» ويتعيّرون بدناءتها. 


فصل فى الكفاءة ١ه‏ 





3 م ع سي ر هه 8 ليع 
وإذا تزوجت المرأة» وقصّت عن مهر مثلها : فللأولياء الاعتراض عليها 
عند أبي حنيفة رحمه الله» حتئ يِتِم لها مهر مثلهاء أو يفارقها. 


وجه القول الآخّر: أن الجرفة ليست بلازمة» ويُمِكِنٌ التحوّل عن الخسيسة 
إلى النفيسة منها. 

قال: (وإذا تروكجت القرأة: وتَقصّت ع( مهر مثلها: فللاولياء الاعتراضٌ 
عليها عند أبي حنيفة رحمه الله» حتئ يِيِم لها مهرَ مثلهاء أو يفارقها). 

وقالا: ليس لهم ذلك. 

وهذا الوضع إنما يَصِحّ علئ قول محمد رحمه الله» على اعتبار قوله 
المرجوع إليه في النكاح بغير الوليء وقد صح ذلك" وهذه شهادة 
اد 2 

لهما: أن ما زاد على العشرة ا ومن E‏ لا يعترض 
Ora ale‏ 


)١(‏ وفي تسخ: من. 

() أي الرجوع. 

(5) أي هذه المسألة شهادة صادقة علئ رجوع الإمام محمد رحمه الله إلى 
قولهما في النكاح بغير ولي» فإنه لو لم يصح نكاحها بغير الولي: لم يقل: ليس لهم 
الاعتراض. البناية »١4١/57‏ وينظر رجوع محمد: الهداية» أول باب الأولياء والأكفاء. 

(5) أي كما لو أبرأت زوجها من المهر بعد تسمية المهر: ليس للولي الاعتراض» 
لأنه بدل بضعهاء فلها التصرف فيه كيف شاءت. 


3 فصل فى الكفاءة 





وإذا زوّج الأب ابنته الصغيرة» وتقص من مهرهاء أو ابه الصغيرء 
وزاد في مهر امرآته : جاز ذلك عليهما. ۰ 

ولا يحور ذلك حط لغير الأب والحد وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : لا يجورٌ الحط والزبادة إلا بما يتغابن النامر فيه. 


N). © e EE SN a 3 3‏ 
ولابي حنيفة رحمه الله: أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر› ويتعيرود 


بنقصانه» فأشبه الكفاءة. 

لاف الا جد اله لانة لذ بقع "نه 

قال: (وإذا زوج الأب ابنّه الصغيرة» وتقص من مهرهاء أو ابه 
الصغير» وزاد في مهر امرأيه: جاز ذلك عليهما. 

ولا جو ذلك الحط لغير الأب الجر وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا: لا يجوز للك E E‏ 


وہ 
6 


ومعنئ هذا الكلام: أنه لا يجوز العقدٌ عندهما؛ لأن الولاية مقيّد 
بشرط النظر» فعند فواته: يبطل العقد. 

وهذا لأن الحط عن مهر المثل: ليس من النظر في شيء» كما في 
البيع » EAS VD‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الحكم يُدارُ على دليل النظرء وهو قرب 
القرابة» وفي النكاح مقاصد تربو علئ المهر. 


)١(‏ أي بأنفسهم» وفي تُسخ: يُعيّرون. ويكون معناه: من غيرهم. 
(۲) وفي نُسخ: لا يعيّره وفي نسخ أخرئ: لا يعيّرون. 


فصل فى الكفاءة 1 





و 
ا 


Ê 


ل م ل لد فيك AE‏ 
ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداء أو زوج ابنه وهو صغير أمة : فهو 


جائن: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله أيضا . 


ا ق کو ا ت اا و غ ی چ 
ا 


ص و م 
ة أ 


عبداء أو زوج ابنه وهو صغير 


' 
١ 


قال: (ومن زوج ابنتّه وهي صغير 
فهو جائرٌ). 

قال رضي الله عنه: (وهذ!" عند أبي حنيفة رحمه الله أيضاً)؛ لأن 
ال ع الك لها ها 


وعندهما: هو ضر ظاهر؛ لعدم الكفاءة» فلا يجوز والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي هذا الجواز. 


2 فصل 





فصل 
في الوكالة بالنكاح» وغيرها 
ويجورٌ لابن العم أن يزوج بنت عمّه من نفسه. 
وإذا أَذِنَتٍ المرأة لرجل أن يُرَوّجها من نفسه. فَعَقَدَ بحضرة شاهدَيْن : 
جاز. ْ 
فصل 
في الوكالة بالنكاح» وغيره'" 
قال: (ويجوزٌ لابن العم أن يزوج بنت عمّه من نفسه). 
وقال زفرٌ رحمه الله: لا يجوز. 
قال: (وإذا أَوْنَتِ المرأة لرجل أن يُروجها من نفسه. فَعَقَّدَ بحضرة 
شاهديّن : جاز). ّ 
وقال زفر والشافعي'' رحمهما الله: لا يجوز. 
لهما: أن الواحد لا يُتصوَر أن يكون ممَلّكاً ومتملكاًء كما في البيع؛ 
إلا أن الشافعي رحمه الله يقول: في الولي ضرورة؛ لأنه لا يتولأه شواه؛ 
ولا ضرورة في حق الوكيل. 


)١(‏ من أحكام الولي والفضولي. 
(؟) البيان للعمراني .١87/9‏ 


في الوكالة بالنكاح › وغيرها 600 





وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما : موقوف فإن أجازه المولئ : 
جاز» وإن رده : بَطَل. 


E‏ ل 
وكذلك لو روج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه. 


ولنا: أن الوكيل في النكاح معبّرٌ وسفيرٌ والتمانم'" في الحقوق» دون 
ال ان ولا ترجع الحقوق إليه' ". 
بخلاف البيع ؛ لأنه مباشيرء حتئ رَجَعَتٍ الحقوق إليه. 
Af we 0 O‏ ل o RO‏ ۴ ی و ١‏ 
القبول. 
قال: (وتزويج العبدٍ والأمةٍ بغير إذن مولاهما: موقوفً فإن أجازه 
المولئ: جاز وإن رده: بطل. 
5 س ر له ع2 8 57 
وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه). 
وهذا عندناء فإن كل عقدٍ صَدَرَ من الفضولى» وله مجيرٌ: انعقد 
موقو فا غل الاخارة: 
1 س 2 2 04 14 
وقال الشائع ‏ رخمه ا تصرفات الفضولى_ كلها باطلة + لآن العقد 
وه 0 8 ر و 
وضع لحكمه. والفضولي لا يَقَدِرٌ علئ إثبات الحكم» فيلغو. 
)١(‏ أي التنافي في الحقوق» وهو كونه مطالباً ومطالباً. 
(0) أي الولي يصلح أن يكون معبّراً بين اثنين. 


(") أي إلى الوكيل ؛ لأنه معبر» لا مباشر. 
(5) العزيز .68/1١١‏ 


01 في الوكالة بالتكاح » وغيرها 





ومن قال : اشهدوا أني قد تزوّجت فلانة» فَبَلَمَها الخبرء فأجازت : 
فهو باطل . 

وإن قال آخَر : اشهّدوا أني قد زوّجتها منه. فبلَمَها الخبرٌ فأجازت : جاز. 

وكذلك إِنْ كانت المرأة هي التي قالت جميٌ ذلك 

وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا زوجت نفسها غائباً فبَلَعَه فأجازه : جاز. 


ولا أن رك اضرف صر من امل ضاف إل محل ول 
رو ا ی ر کی ا ا ف مده 
وقد يتراخئ حكم العقد عن العقد. 
فاه لوم قال لودو اق تن رجت فاد فلا ال 
0 1 
فأجازت: فهو باطل. 
وإن قال آخَرٌ: اشهّدوا أني قد زو جنها منهء لها الخبرُ فأجازت: جاز. 
وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك)»: وهذا عند أبي 
رفاك أو رس رمه أف دازو جت ها غاا له فاخا ان 
وحاصل هذا الخلاف: أن الواحد لا يصح فضولياً من الجانبين» أو 
فضولياً من جانب» أصيلاً من جانب عندهماء خلافاً له. 


(؟) وهو الأنثئ من بنات آدم» ليست بمحرمةء ولا معتدوٍء ولا مشركةٍء ولا 
زائدة على العدد المنصوصص. البناية .١51//5‏ 


في الوكالة بالتكاح › وغيرها oV‏ 


: لم 





2 
. 


ا کا ا ۶ م ءِِ 2 5 5 کو 

ومن آمر رجلا آن يزوجه امرآة» فزوجه اثنتين فى عقدة واحد 
ام 1# 
تلزمه واحدة منهما. 


\o: 


ولو جرئ العقد بين الفضولييّن» أو بين الفضولي والأصيل: جازء 
بالإجماع. 

هو يقول'": لو كان مأموراً من الجانيين: يَنفْدٌء فإذا كان فضولياً: 
يتوقّف» وصار كالخلع» والطلاق» والإعتاق على مال. 

ولهما: أن الموجود شط العقد + لآنه شط : خالة الحضرة) فكذا عند 
العَيْبة» وشطرٌ العقد: لا يتوقف على ما وراء المجلس» كما في البيع. 

بخلاف المأمور من الجانبين » لأنه ينتقل كلام إلى العاقدين. 

وما جرئ بين الفضوليين: عقد تام 

وكذا الخلع» وأختاه'"؛ لأنه تصرف یمین من جانبه”"» حتئ يلم 
.> © «) 
فيكم به . 

قال: (ومّن أَمَرَ رجلاً أن يُزوّجه امرأة» فزوّجه اثنتين في عقدةٍ واحدة: 
لم تلرّئه واحدة منهما)؛ لأنه لا وَجْهَ إل تنفيذهما؛ للمخالفة» ولا إلى 
التنفيذ في إحداهما غير عين ؛ للجهالة» ولا إلى التعيين؟ لعدم الأولوية» 
فتعين التفريق. 


(5) آي الطلاق على مالء والإعتاق عليه. 
(5) أي بالحالف. 


0۸ في الوكالة بالنكاح › وغيرها 





ومن أمره أمير بأن يزوجه تراه فاوجة آم لغكيرة: جاز عند أبي 
2 ا 7 ر ت وو ر 
حنيفة رحمه الله » وقالا : لا يجورٌ إلا أن يزوجه كفوا. 
e‏ أمير بأن يزوّجه امرأة» 
ر و إلئ إطلاق اللفظ» وعدم التهمة. 
ل ر ا أن رخو كرا لأن المطلى تفا ا 
المتعارف» وهو التزوج بالأكفاء. 
قلا : العرف م* مشترلة أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيّد". 
وذَكرَ في الوكالة”": أن اعتبارَ الكفاءة في عدا اشخان مداه لأن 
ع ت 3 2 و 
كل أحد“ لا يَعجرٌ عن التزوج بمطلق الزوج» فكانت الاستعانة في التزوج 
7 ص 5-14 
بالكفاءء والله تعالئ أعلم. 


جه آَم 


FF ê FF 


)1( وفي تسخ : اظ 
(۲) للإطلاق. 
() أي ذكر الإمام محمد رحمه الله في الوكالة من كتابه «الأصل». 


(5) وفي تُسخ: واحد. 


باب المهر ۹ 





باب المهر 
ا م اف ا A‏ 
ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهراء وأقل المهر : عشرة دراهم . 


باب المهر 


قال: (ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا) ؛ لأن النكاح عق انضمام 
وازدواج» لغة» فيَتِم بالزوجين. 

ثم المهرٌ واجب”" شرعاً؛ إبانة لشرف المَحَلّ» فلا يُحتاجُ إلى ذكره 
لصحة النكاح. 

وكذا إذا تزوّجها بشرط أن لا مهرّ لها؛ لِمَا بِينًا. 

رف شاف مالك رة ا 

قال: (وأقل المهر: عشرة دراهم). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ما يجودٌ أن يكون ثمناً في البيع م 
يجوز أن يكرن مھا لاء لأنه حا كرون ادير إلبهاء 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا مهر أقل من عشرة دراه». 


(۱) أي فرض' شرعي. 

(؟) حيث لا يجوزه بدون مهر. التلقين ص84. 

(”") كفاية الأخيار 2111/7 وعندهم تفصيل في ذلك. 

(5) قوله: وإن قل: مثبت في النسخة السلطانية بتاريخ 917/اه. 

)٩(‏ سنن الدارقطني 50/1 ؟» وقال: «مبشر بن عبيد: متروك الحديث». اه 
سنن البيهقي ۱۳۳/۷ وقال: حديث ضعيفة بمرة. اهء وينظر نصب الراية 197/7.- 
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نه واع م و 
ولو سمي أقل من عشرة : فلها العشرة. 
ومن شما امهرا عشرة: فمااؤاة: :فعلية السك إن دعل بها اذ 
مات عنها. 


ولأنه حَق الشرع وجوباً؛ إظهاراً لشرف المّحَلء فيُّقدّر بما لَه 
ها ا ا ا 

ال ل ال مى ف ا ا 

وقال زفر رحمه الله: لها مهرّ المثل ؛ لأن تسمية ما لا يصلح مهراً : كانعدامه. 

sS‏ وك شان ها باقر 

فأما ما يرجع م إلى حقها: فقد رَضريَّتا بالعشرة؛ لرضاها بما دوتها. 

ولا معتبر بعدم التسمية؛ لأنها قد ترضئ بالتمليك من غير عوض؛ 
تكرّماًء ولا ترضئ فيه بالعوض اليسير. 

ولو طلقها قبل الدخول بها: تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم 
ا رع ي ال كما ]ذا سے فعا 


قال : Es‏ ا فة ال إن دحل بهاء 
أو مات عنها)؛ لأنه بالدخول سر تسليم المبدل» وبه ك1 البدلء 


لكن ابن الهمام في فتح القدير 185/7 بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: لكنه 
حجة بالتظافر والشواهد. اهء وذكر ابن الهمام في 187/7 سنداً آخر للحديث» 
ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسن» ولا أقل منه. 

)١(‏ أي بما هو خطيرٌ عظيم. 
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وإن طلقها قبل الدخول بهاء والخلوة : فلها نصف المسمى . 
وإن تزوّجهاء ولم يسم لها مهراء أو تزوّجها على أن لا مهر لها : فلها 
مهرٌ مثلها إن دَخَلَ بهاء أو مات عنها . 


و 3 
وبالموت ينتهي النكاح نهايته» والشيء بانتهائه يتقرّر ويتأكد. فيتقرر 
بجميع مواجبه'". 

قال: (وإن طلقها قبل الدخول بهاء والخلوة: فلها نصف المسمّئ)؛ 
لقوله تعالئ: #وَإن طَلَتْتمُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ 4. الآية. البقرة/771. 

و ر - 

والأقيسة متعارضة, ففيه: تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره. 

وفيه: عَوْدُ المعقودٍ عليه إليها سالماًء فكان المرجع فيه النص. 

وشَرط”" أن يكون قبل الخلوة: لأنها كالدخول عندناء على ما نيه إن 
شاد الله تال 

EET E SE DS 
لها: فلها مهرٌ مثلها إن دحل بهاء أو مات عنها).‎ 


وقال الشافى؟" رتحمه الله: لا يجب شوء فن الموك”. 


)١(‏ مثل الإرث والعدة والمهر والنسب. 
(۲) أي الإمام القدوري رحمه الله. 

(۳) كفاية الأخيار .١٠١١/١‏ 

(5) أي قبل الدخول. البناية ٠١۷/١‏ . 
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5 ا 4 0 فى و 
ا 

عو 2 م قد ب a‏ 
والمتعة : ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي درعء وخمارء وملحفة. 


و 


اکرو علئ أنه يجب في الخو 

له: آن المهر خالص حقهاء فتتمکن من نفيه ابتداء کما تتمكنْ من 
اا ا 

ولنا: أن المهر وجوباً“ حَقّ الشرع» علئ ما مرّ» وإنما يصيرٌ حقها في 
حالة البقاء فتَملِكُ الإبراء» دون النفي. 

قل رل اا قل اغلا و ل ا ا 


lr‏ موو ررم ددرو وو 


وميَعوهنٌ عل الُوْسِع قدره وعل الْمعيْر قدره, #. الآية. البقرة/7157. 
REE‏ لكين 
ثم هذه المتعة واجبة؛ رجوعاً إلى الأمر". 
ره لاف مالك وتحمة الله: 
١ 3 ١‏ و 9 ه د و 
قال: (والمتعة: ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي درع؛ وخمار 
و 


.151//5 أي وأكثر أصحاب الشافعي. البناية‎ )١( 
(؟) كمذهينا.‎ 

(*) أي في انتهاء العقد. 

(5) أي ابتداء. 

(5) الوارد في الآية. 


030 فإن عنده مستحبة. 
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وإن تزوّجها ولم يُسَمّ لها مهراء ثم تراضيا على تسمية : فهي لها إن 
دخل بهاء أو مات عنها. 
وإن طلّقها قبل الدخول بها : فلها المئعة. 


وهذا التقديرٌ مَرْوي عن عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 

)1( 
عنهما . 

9 3 A SS ا ا‎ 500 5 

وقوله: من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبر حالها» وهو قول الكرخي 
رحمه الله في المتعة الواجبة؛ لقيامِها مقام مهر المثل. 

1 و 5 و و 

والصحيح أنه يعتبرٌ حاله؛ عملا بالنص» وهو قوله تعالئ: #عل الْوْسِع 
َدَرَه وَعَلَ الْمَقَْرِ قَدَرُُ ©. البقرة/77577. 

ٿم هي لا تراد عل نصفب مهر مثلهاء ولا تنقص عن خمسة دراهم 
ويعرّف ذلك في «الأصل)"". 

6“ ا 2 حك ا وت )1 هه 

قال: (وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسمية : فهي 
لها إن دخل بها أو مات عنها. 

0 2 ى 

وإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتعة). 

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله الأول: نصف هذا المفروض» وهو 

)١(‏ قال في الدراية 7/7: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرجه 
البيهقي 2745/1 وأما حديث عائشة: فلم أجده. 

. ٠۷١/١ للإمام محمد 575/5 » وينظر البناية‎ )١( 


22 وفي تُسخ: تسميته. 
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فإن زادّها في المهر بعد العقد : لزمنّه الزيادة» و تسقط بالطلاق قبل 
الدخول. 
فول الشافعي”'' رحمه الله؛ لأنه مفروض”» فيتنصف بالنص"". 

ولنا: أن هذا الفرض تعيينٌ للواجب بالعقد» وهو مهرٌ المثل» وذلك 
لا يتنصّف» فكذا ما تُزّل منزلته. 

والمرادُ بما تلا" : الفرض في العقدء إذ هو الفرض المتعارف. 

قال: (فإن زادها في المهر بعد العقد: لزمَيْهِ الزيادة». 

خلافاً لزفر رحمه الله » وسنذكره في زيادة الشمن والممّن”؟ إن شاء الله 
ار 

(و) إذا صحّت الزيادة: (تسقط بالطلاق قبل الدخول). 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله أوَلاً: تتنصّفُ مع الأصل؛ لأن 
التنصيف””) عندهما”'' يختص بالمفروض في العقد. 


.١١/5؟ كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) وهو قوله تعالئ: #قِصْفُ مَا فَضْسْمَ . البقرة/۲۳۷. 

() أي الإمام أبو يوسف. وهو قوله تعالئ: #قضِفٌ ما فرَضْخُرَ4ك. البقرة//791. 
دات ارو ر 

(5) هكذا: التنصيف: في طبعات الهداية» وفي الخ الخطية: التنصف. 


(5) أي عند الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 
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وإن خَطْتْ عنه من مهرها : صح الحط . 
وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مان من الوطءء ثم طلقها : فلها 
و 
كمال مهرها. 
وإن كان أحدهما ا أو صائماً فی رمضان»› أو محرها بحج 
e‏ # و 2 
فرض أو نفل» أو بعمرة» أو كانت حائضا : فليست الخلوة صحيحة› . 


وعنده''': المفروض بعده''': كالمفروض فيه» على ما مر 

قال: (وإن حَطَّتْ عنه من مهرها: اناه لأن ا 
ا 

قال: (وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانع من الوطء» ثم 
طلّقها: فلها كمال مهرها). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لها نصف المهر؛ لأن المعقود عليه إنما 
يصيرٌ مستوفى بالوطء» فلا يتأكد المهرٌ بدونه. 

ولنا: أنها سلّمَتِ المبدَلَ حيث رَفَحَتِ الموانع» وذلك وُسْمُهاء فيتاكد 
حقها في البدل؛ اعتباراً بالبيع. 

قال: (وإن كان أحدهما مريضاًء أو صائماً في رمضانء أو مُحرماً 
بحَجّ فرض أو نفل» أو بعمرة» أو كانت حائضاً: فليست الحَلوة صحيحة 


4U 


له 


(؟) أي بعد العقد. 
)۳( الحاوي الكبير 9/ .05٠‏ 
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حت لو طلقها : كان لها نصف المهر. 
وإن كان أحدهما صائماً تطوعاً : فلها المهر كله . 


حت لو طلّقها: كان لها نصفٌ المهر)؛ لأن هذه الأشياء موانع. 

أما المرض: فالمرادٌ منه: ما يّمنع الجماع» أو يلحقه به ضر 

وقيل: مرضه لا يَعْرَئْ عن نوع کسر وفتُور”". 

وهذا التفصيل”" في مرضيها. 

وصوم رمضان: لِمَا يلزمه من القضاء والكفارة. 

والإحرام: لما يلزمّه من الدم» وفساد السك والقضاء. 

والحيض: مانع طبع وشرعا. 

قال: (وإن كان أحدهما صائماً تطوعاً: فلها المهرٌ كلّه) ؛ لأنه يباح له 
الإفطارٌ من غير عذر في OG‏ 

وهذا القول في المهر: هو الصحيح. 


(1) التكسر: في الأعضاءء والفتور: في الذكر» والمراد: أن الأصح أنه لا يُفصّل 
في مرضه» فكل مرض من جانبه: يمنع صحة الخلوة؛ لأن جماع الرجل: يوجب 
التكسر والفتور» لا محالة. البناية .٠۷۷/١‏ 

(؟) أي إن كان يلحقه ضرر: فالخلوة غير صحيحة» وإن كان لا يلحقه ضرر: 
اهار سي 

(۳) لأن الطباع السليمة تنفر من جماع الحيّض. 

(5) أي الصحيح هو الأخذ برواية «المنتقئ» في حق كمال المهر؛ دفعاً للضرر 
عنهاء أما في حق جواز الإفطار: فالصحيح غير رواية «المنتقئ»» وهو أنه لا يباح 
الإفطار من غير عذر. البناية 17/8/5. 
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وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طلقها : فلها كمال المهر عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا : عليه نصف المهر . 
وعليها العدّة في جميع هذه المسائل» احتياطاً؛ استحساناً. 


وصوم القضاء» والمنذور: كالتطوع. في رواية''' ؛ لأنه لا كفارة فيه. 
والصلاة: بمنزلة الصوم» فرضها: كفرضه» ونفلها: كتقله. 
قال: (وإذا خلا المجبوب" بامرأته» ثم طلّقها: فلها كمال المهر عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: عليه نصف المهر)؛ لأنه أَعجَرٌ من المريض. 
لع مس 


بخلاف العثين؛ لأن الحكم ادير على سلامة الآلة. 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المستَحق عليها التسليم في حق احق 


وقد أَنَتْ به. 

قال: (وعليها العِدّة في جميع هذه المسائل» احتياطاً؛ استحساناً)؛ 
لتوهّم الشتغل. 

والعِدّة حق الشرع» والولدء فلا يُصدَق في إبطال حقٴ الغير. 

بخلاف المهر ؛ لأنه مال لا يُحتاط في إيجابه. 


. ٠۷۸/١ يعني لا ب يمنع الخلوة» وفي هذه المسألة روايتان بالقطع. البناية‎ )١( 
وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتأه.‎ 2 
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ونچ المتعة لكل مطلّقَة إلا لمطلّقةٍ واحدة. وهى التى طلقها 
الزوج قبل الدخول بهاء وقد سمّى لها مهرا. 


وذَكَرَ القدوري رحمه لله في شر : أن الداع إن كان شرعياً» 
كالصوم والحيض”": تج كدي الخ ارت ا 

e E o‏ لانعدام التمكن حقيقة. 

قال: (وتستحب المتعة لكل مطلَقةء إلا لمطلَةٍ واحدة"» وهي التي 
طلّقَها الزوج قبل الدخول بهاء وقد سمّئ لها مهراً). 

وقال الشافعي“ رحمه الله : تجب لكل مطلَقةء إلا لهذه؛ لأنها وجبت 
صلة من الزوج؛ لأنه أوحشها بالفراق. 

إلا أنّ في هذه الصورة: نصف المهرء طريقه المتعة؛ لأن الطلاق 
فسخ في هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر. 

ولنا: أن المتعة خلَف عن مهر المثل في المفَوّضة؛ لأنه سقط مهرُ 
المثل» ووجبت المتعة» والعقلدٌ يوجب العوض فكان لاء والحَلَف لا 
يُجامِعٌ الأصل » ولا شيئاً منه» فلا تجبُ مع وجوب شيء من المهر. 

وهو غيرٌ جان في الإيحاش» فلا تَلحَقه العامة به» فكان من باب الفضل. 


(1) أي في شرحه لمختصر الكرخي. البناية .٠۸١/١‏ 

(۲) قوله: كالصوم والحيض: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
فا ا 

.۲٠۱۹/۳ آسنیٰ المطالب‎ )٤( 
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وإذا زوج الرجل أبنته أو أخته على أن پزوجه الزوج ابنته أو أختّه ؟ 
ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخَر : فالعقدان جائزان » ولكل وا حدة 


منهما مهر مثلها. 
وإن تزوّج حر حر أفرأة علا ختميه إياها a‏ ت أو على تعليم القرآن : 
جازء ولها مهر مثلها . 


قال: (وإذا زوج لجل أبنتّه أو أنه علىئ أن و الزوج ابنتّه أو 
اوک ع ان راع 2 وان وان ولک 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: بَطَلَ العقدان؛ لأنه”” جعَل نصف البُضْع 
صداقاًء والنصف منكوحة ٠‏ ولا اشتراك في هذا الباب» فَبَطّلَ الإيجاب. 


عو سام 


7 الم ا كاي فيصح العقدٌ» ويجب مهرٌ المثل» 
والااشتركة بدؤة الابتحفاف: 


78 
ص 1 


سَة» أو على تعليم 


قال: (وإن تزوّج حر امرأة علئ خدمته إیاھ“ 
القرآن: جازء ولها مهر مثلها. 


)١(‏ ويسمئ: نكاح الشّعَار. 

(۲) الحاوي الکبیر .۳۳٤/۹‏ 

() أي الذي زوج بنتّه بهذا الشرط. 
)٤(‏ وفي تُسخ: منكوحاً. 

(4) وفي تُسخ: لها. 
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0 ن » م 
وقال محمد رحمه الله : لها قيمة خدمته سنة . 
وإن تزوّج عبد امرأة حرة بإذن مولاه عل خدمته إياها سَةَ : جازء 


9 ر 5 ا )س 
قال محمد ريخمة الله لها فة ده" سرئه. 
۴ 03 ع2 2 07 ر 
وإن تزيّج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته إياها ستَة: جاز» 
ولها خدمته )+ 


وال الشائس '" رسة الله لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهيْن ؛ 


ان ما يليم أ خذ العوض عنه بالشرط: يصلّحٌ مهراً عنده؛ لأنه بذلك 
تتحقق المعاوضة. 

وضان كينا إذ ا ا و و برضاه“» أو على رَعْي 
الزوج عَنَمّها. 


و 
ولنا: أن المشروع" إنما هو الابتغاء بالمال» والتعليم ليس بمال. 


)١(‏ أي خدمته لها. 

(۲) آي خدمة العبد للحرة. 

(۳) الحاوي الکبیر .٤٠٠١/۹‏ 

(5) أي غير الزوج. 

(5) أي رضا ذلك الحر التي سيقوم بالخدمة. 


ولفظ: برضاه: مثبت في بعض تُسخ الهداية» وبعض طبعاتهاء وجاء في بعض 
الطبعات: برضاها. 


(5) أي في عقد النكاح. 


(0) وذلك في قوله تعالئ: © أن د تَبتعوأ بمو كر 4. آل عمران/ :5 ؟. 


ث2 
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والو او و هد وه هدو واه .ده هاه هه هو هده وله هه وأو وه هو واو ده و و . .دو و .د ود وا .د و و و م 


وكذلك المنافع”'' علئ أصلنا. 

وده العيد: ابتغاء بالمال؛ لتضمُته تسليم رقبته ولا ذلك الح 

ولأن خدمة الزوج الحرّ لا يجورٌ استحقاقها بعقد النكاح؛ لِمَا فيه من 
قب الموضوع» بخلاف خدمة حر آخَرَ برضاه؛ لأنه لا مناقضة. 

وبخلاف خدمة العبد؛ لأنه يَحْدمْ مولاه معنى» حيث يَخدمها بإذنه» 
وبأمره. 

وبخلاف رَعْي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة» 
علئ أنه ممنوعٌ في رواية". 

ثم على قول محمد رحمه الله : تجب قيمة الخدمة ؛ لان الس مال 
إلا أنه عَجَرَ عن التسليم؛ لمكان المناقضة» فصار كالتزوج على عبد الغير. 

وعلئ قول أبي حنيفة وأبي بوي رحمهما الله: يجب مهر المثل؛ 
لأن الخدمة ليست بمال» امه تحر تُستَحَق فيه بحال» فصار كتسمية الخمر» 
والخنزير. :5 

وهذا لأن : كر انا لفق : للضرورة» ااال E‏ : لم 
يظهر تقومها'”» فيبقئ الحكمٌ للأصل» وهو مهرٌ المثل. 


)١١(‏ أي غير متقومة. 
e‏ داجاع؛ e‏ ناد 


۷۲ باب المهر 





فإن تزوّجها علئ ألفيء ففَبَضَئْهاء ووهيُّها له. ثم طلّقها قبل الدخول 
بها : رَجَعَ عليها بخمسمائة. 

فإن لم تقبض الألفَ حتئ وهبّنْها له. ثم طلّقها قَبْلَ الدخول بها : لم 
يرجع واحدً منهما على صاحبه بشيء . 


قال: (فإن تزوجها على ألفي» فقبضتهاء ووهبتها له» ثم طلّقها قبل 
الدخول بها: رَجَّع عليها بخمسمائة)؛ لأنه لم يَصل إليه بالهبة عَيْنَ ما 
يستوجِيّه”"؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعيّنان في العقود والفسوخ. 

وكذا إذا كان المهرُ مكيلاً أو موزوناًء أو شيئاً آخَرَ في الذمة؛ لعدم 

قال: (فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلّقَها قَبْلَ الدخول 
بها: لم يرجع واحد منهما علئ صاحبه بشيء). 

وفي القياس: يرجع عليها بنصف الصّداق» وهو قول زفر رحمه الله ؛ 
لأنه سَلِمَ المهٌ له بالإبراء'"» فلا تبرأ عم يَستَحِقَه بالطلاق قبل الدخول. 

O NE,‏ الطادة فل الدعرنة 
وهو براءة َيِه عن نصفب المهرء ولا يُبالَئْ باختلاف السبب”" عند حصول 
الخد : 


)١(‏ أي يستحقه بالطلاق قبل الدخول. 

(1) أي براءة ذمته عما عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. 
(۳) وهو الإبراء والطلاق. 

(6) وهو براءة ذمة الزوج عن نصف المهر. 
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ولو قِبَضَتْ خمسمائةٍ» ثم وَهَبّتٍ الألف كلّهاء المقبوض وغيرّه أو 
وَهَبَتِ الباقي» ثم طلقها قبل الدخول بها: لم يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: يرجع عليها بنصف ما قَبَضَت. 

ولو كان تزوّجها على عَرْضٍ» فقبضته» أو لم تقبض» فوهبته e‏ 

قال: (ولو قَبَمنَتْ خمسمائقء ثم وَهَبّتٍ الألف كلّهاء المقبوض 
وغيره» أو وَهبّتٍ الباقي» ثم طلقها قبل الدخول بها: لم يرجع واحد منهما 
على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرجم عليها بنصف ما قَبَضْمَتْ)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

N TT 

واي حنيفة رحمه الله: أن مقصود الزوج قد خضل : وهو شا 
نصف الصّدَاق بلا عوض» فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق. 

والحطا لا يلتحق بأصل العقدٍ في النكاح» ألا ترئ أن الزيادة فيه لا 
تلتحق :: خي لا تتنصف. 

ولو كانت وهبت قل من النصف» وقبضت, الباقي: فعئده: يرجم 
عليها إلى تمام النصف» وعندهما: بنصطف"" المقبوض. 

قال: (ولو كان تزوجها على عَرْض» فقبضته» أو لم تقبض»› فوهبته 


)١(‏ وفي نُسخ: فيلحق. 
)١(‏ وفي نُسخ : يِنَصّفْ المقبوض. 
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له ثم طلّقها قبل الدخول بها : لم يرجم عليها بشيء. 

ولو تزوّجها علئ حيوان؛ أو عُروض في الذمة : فكذلك الجواب. 

وإذا تزوّجها علئ ألف علئ أن لا يُخرجَها من البلدة» أو على أن لا 
يتزوج عليها أخرئ, فإن وق بالشرط : فلها المسمئ . 


له ثم طلّقها قبل الدخول بها: لم يرجع عليها بشيء). 

وفي القياس» وهو قول زقن رحتهه الله : يرجع عليها بنصفب قيمته؛ لأن 
الواجب فيه رد نصفي عين المهر» على ما مر تقريره. 

O ET‏ عند الطلاق سلامة نصفي المقبوض من 
ا وقد وصل إليه» ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخخَرَ مكائه. 

بخلاف ما إذا كان المهر ديناً. 

وبخلاف ما إذا باعتأ من زوجها؛ لأنه وَصَل إليه ببدل. 

قال: (ولو تزوجها علئ حيوانٍ» أو عروض في الذمة: فكذلك 
الجواب”"') ؛ 0 المقبوضَ متعين في لون الجهالة تُحَملتْ في 
النكاح» تإؤا ف ف كان ال وع 

قال : (وإذا تزوّجها على ألفٍ على أن لا يُخرجَها من البلدةء أو علیٰ 
لا يتروج علبها ری فإن و بالشرط: فلها المسمّا)؛ لأنه صلم 
ا وقد تم رضاها به. 


(۱) أي لا يرجع عليها بشيء» قبضت أو لم تقبض. البناية ۱۹۱/۲٩‏ . 
(۲) أي بالقبض. 
(۳) وفي تسخ : عليها. 


باب المهر 0 





وإن تزوّج عليها أخرئ : أو أخرجها : فلها مه مثلها . 

ولو تزوّجها على ألف إن أقام بهاء وعلئ ألفيّن إن أخرّجهاء فإن أقام 
بها : فلها الألف. وإن أخرجها : فلها مهرٌ المثلء لا يراد علا الألفيّن» 
ولا يضر عن الألف» وهذا عند أبىخديفة رخمه اف 

وقالا : الشرطان جميعاً جائزان . 


قال: (وإن تزوّج عليها أخرئ: أو أخرجها: فلها مهرٌ مثلها)؛ لأنه 
2 2 يا 2 82 

سم ما لها فيه تفع» فعند فواته: ينعدم رضاها بالألف» فيكمّل مهر 
مغلها'''. كما في تسمية الكرامة» والهدية" مع الألف. 

قال: (ولو تزوّجها علئ ألف إن أقام بهاء وعلئ ألقَيْن إن أخرجهاء 
فإن أقام بها: فلها الألفٌ» وإن أخرجها: فلها مهِرُ المثل» لا يُرَادُ على 
الألفين» ولا ينقص عن الألف» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: الشرطان جميعاً جائزان)» حتئ كان لها الألفْ إن أقام بهاء 
والألفان إن أخرجها. 

وقال زفر رحمه أللّه : الفرطان كديع فاسان ويكون لها مهر مثلهاء 
لا يُنقَصُ من الألف. ولا يراد على الألفين. 

ال المسألة فى الإجارات» فى قوله: إن خِطْيّه اليوم: فلك درهمء 
وإن خطته غدا: فلك نصف درهم» وسنبیتها فیه إن شاء الله تعالی. 


)١(‏ يريد أنه إذا كان المسمئ أقل من مهر المثل. 
(9) بآن يكرمهاء ولا مكلقها الأعمال الشاقة: البناية ١48/5‏ . 
)۳( أي ويهديها ما فاخرة مع الآلف. 
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ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد. وأحدهما أ وكير 


ا 


والآخر أرفع : فإن كان مهرٌ مثلها أقل من أوكسهما : فلها الأوكس. 
وإن كان أكثرٌ من أرفَعِهما : فلها الأرفع. 
وإن كان بينهما : فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا : لها الأؤكس في ذلك كله . 
فإن طلّقها قبل الدخول بها : فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع . 
قال: (ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد" وأحدهما 
أ وكير وَالآخَرٌ أرقع : فإن كان مهرٌ مثلها أقل من أوكسهما : فلها الأوكس. 
وإن كان أكثر من أرقيهما: فلها الأرفع. 
وإن كان بينهما: فلها مهرٌ مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لها الأوكس في ذلك كله. 
0 قبل الدخول بها: فلها نصفُ الأوكس في ذلك كلّهء بالإجماع). 
: أن المصير إل مهر المثل: ا إيجاب المسمئ» وقد أمكن 
اجات 0 إِذ ذ الأقل متيقنة» فصار كالخلع والإعتاق على مال. 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن الموجّب الأصلى: مهرٌ المثل» إذ هو 
الأغدل: 2 عند صحة التسمية وقد ا لمكان الجهالة. 
بخلاف الخلع والإعتاق على مال؛ لأنه لا موجَب له" في البدل. 


)١(‏ أي أحد العبدين. 


(۲) وفي تُسخ: لا مال. 
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ر 1 1 ' 3 2 ا 
وإذا تزوجها على حيوان غير موصوفف : صحت التسمية» ولها الوسط 
منهد والزوج مخير : إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته . 


إلا أن مهرَ المثل إذا كان أكثر من الأرفع : فالمرأة رضيّت بالحط. 

وإن كان أنقص من الأوكس: فالزوج رضي بالزيادة. 

والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله": المتعة» ونصف 
الأوكس يزيد عليها في العادة» فوَجَّب؟ لاعترافه بالزيادة. 

قال: (وإذا تزوجها علىئ حيوان غير موصوفي: صحَّتٍ التسمية» ولها 
الوسَط منه والزوجٌ مخيّرٌ: إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمئّه). 

قال رضي الله عنه: معن هذه المسألة: أن يسمي جنس الحيوان» دون 
الوصفء بأن تزوجها علئ فرس أو حمار. 

أما إذا لم يسم الجنس» بأن تزوجها على دابة: لا تجوز التسمية» ويجبُ 
مهرٌ المثل. 

وقال الشافعي'" رحمه الله : يجب مهرٌ المثل في الوجهيّن جميعاً؛ لأن 
اا ا ا ی ا ا م ف اچ کک وا 
منهما عقد معاوضة. 


ولنا: أنه معاوّضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء» حتهم لا 


)١(‏ أي في مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه. 
(؟) كفاية الأخيار ؟//ا١١.‏ 
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هاه هاو هه وله و و هدو وه هوه هه وه هد هاه . د هاه وهاه هاه واه هاه .د هد .د ود و ود وا نفد هد هي 


يفسد بأصل الجهالة'''» كالدية. والأقاري " 

وشَرَطّْنا أن يكونٌ المسمئ مالآأ» وَسَطُّه معلومٌ: رعاية للجانبين» وذلك 
E E E E‏ 
منهما. 

بخلاف جهالة الجنس؛ لأنه لا وَسَط له" ؛ لاختلافٍ معاني الأجناس. 

وبخلاف البيع ؛ لأن مبناه على المضايقة والمماكسة. 

أما فمبناه على المسامحة والمساهلة. 

نما لخر تلان الوسط ذلا يعرف إلا بالقيمة ): فضنازت أصلاً في حق 

الفا كن ا EE‏ ا 


)١(‏ أي الجهالة المستدركة في الوصف. 

(؟) فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة. 

(6) جمع: إقرار» فإنه يلزم في الدية والإقرار مال من غير أن يكون في مقابلتهما 
عوض مالي. 

(4) أي النوع. 

ري لجع الالراقيظة E‏ 

00 وفي انُسخ: : والعين. قلت: لعل المراد: العين المسماة في العقدء سواء كان 
عبداً أو حيواناًء وقد كتب في حاشية نسخة 78١٠ه:‏ لفظ: العبدء بدل: الحيوان. 
فده لان ا ا زوب عل متيو قير ت 

(۷) آي من حيث التسمية. 

أي بين أداء القيمة وبين أداء العبد الوسط (الحيوان الوسط). 
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کک 5 ٠‏ 5 .اه و 
وإن تزوجها على ثوب غير موصوف : فلها مهر المثل . 
ومعناه : أنه ذكر الثوب» ولم يزد عليه . 


ا E‏ ۴ ا و 3 و 
وإن تزوج مسلم على خمرء أو خنزير : فالنكاح جائ » ولها مهر مثلها. 


5 ان اله 4١‏ چ : : و 1 
قال: (وإن تزوجها علئ ثوب غير موصوف: فلها مهر المثل. 
ومعئاه: أنه ذَكَرَ الو »+ ولم یزد عليه). 

و 08 ۴ و ¢ سا اع 
ووجهه: أن هذه جهالة الجنس؛ لأن الثياب أجناس. 


م عا بأن قال: هَروي: تصح التسميةء ويخير الزوج 


rr 
0 


وكذا إذا بالّعْ في وَصّف الثوب» في ظاهر الرواية؛ لأنها ليست من 
ذوات الأمثال. 


ا 


وکا اداس وگلا ا وسمئ جنسه» دون صفته. 

وان س عه وصفته: لا بهار لأن الموصوف منهما يثبت ديا في 
الذمة ثبوتا صحيحا. 

قال: : (وإن تزوج مسلم على خمرء أو خنزير: ا ولها مهر 
مثلها) ؛ ؛ لأن شَرْط قبول الخمر: فط فاش فيص التكاح» ول الط 

بخلاف البيع ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة. 

SS 


سر سر ار 


)١(‏ أي بين القيمة والوسط. 
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فإن تزيّج امرأة علئ هذا الدّنْ من الخلء > فإذا هو خمرٌ : فلها مهرٌ 
مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لها مل وزنها خَلا. 

وإن تزوّجها على هذا العبددء فإذا هو حر : يجب مهرٌ المثل عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


5 1 و 
وقال أبو يوسف رحمه الله : تحب القيمة . 


قال: (فإن تزيّج امرأةٌ على هذا الرن من الخّلء فإذا هو خمرٌ: فلها 
مهرٌ مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لها مِثْل وزنها خلا. 

وإن تزوّجها على هذا العبدٍء فإذا هو حُر: يجب مه المثل عند أبي 
حنيفة ومحملر رحمهما الله. 

قال و وت رخ ا تت اه 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه أطمعها مالا وعجر عن تسليمه» 
قيمثهء ى مغل إن كان من :وات الأمثال» كما إذا هلك العبد الم قبل 
اللي 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اجتمعت الإشارة0*, والتسمية» فتعتبر 
الإشارة؛ لكونها أبلغ في المقصودء وهو التعريفث» فكأنه تزيّج على 


1 ا ع2 


و 


)١(‏ أي الكوزء وهو أوسع من الحب أي الجرة. ينظر المصباح المنير. 

(؟) وفي نُسخ: قبل القبض. 

() أي قوله: هذاء والتسمية: أي قوله: العبد. 

(5) وفي تُسخ: خنرير. قلت: مع التنبيه أن المسألة التي يدور عليها الشرح في 
الهداية هي في الخمر والحر. 
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فإن تزوجها علئ هذَيّن العبدَيْن : فإذا أحدهما حر : فليس لها إلا 
الباقي إذا ساوئ عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وال ا و رجه 01+ لها اليد الناتن:«ؤقيينة البحر لو كان غد 


ومحمد رحمه الله يقول e‏ أن المسمئ إذا كان من جنس المشّار 
إليه: يتعلّق العقدٌ بالمشار إليه؛ لن المسمى موجودٌ في المشار إليه ذاتا 
والوصف يتبعه. 

و و 5 هګ 

وإن كان من خلاف جنسه: يتعلق العقدً بالمسمئ؛ لان الس فيال 
للمشار إليه» ا أوالتسمية أبلغ في فى التعريف» من حيث إنها 
عرفت ؛ الماهة ؛ والإشارة عرف الذات. 

ألا ترئ أن من اشترئ فصا علیٰ أنه ياقوت» فإذا هو رُجاج: لا ينعقد 
العقد؛ لاختلاف الجنس. 

ولو اتر فضا غل أن فزت اخ > ودا هو اضر عق العقيد؛ 
لاتحاد الجنس. 

وفي مسألتنا: العبد مع الحر: جنس واحد؛ فة التفاوت في المنافع» 
والخمرٌ مع الخل جنسان؛ لفحش التفاوت في المقاصد. 

قال: (فإن تزوجها على هذين العبدين: فإذا أحدهما حُرٌ: فليس لها 
إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه مسمى» 
ووجوب المسمئ وإن قل يمنع وجوب مهر المثل. 

OEE الح‎ O Ne) 
لأنه أطمَعَها سلامة العبديْن» وعجر عن تسليم أحدهماء فتجب قيمثه.‎ 


۸۲ باب المهر 





وقال محمد رحمه الله : لها العبد الباقي» وتمام مهر مثلها إن كان مهر 
مثلها أكثر من قيمة العبد . 

وإذا فرق القاضي بين الزوجَيّن في النكاح الفاس قبل الدخول : فلا 
مهر لهاء وكذا بعد الخلوة . 

فإن دَخَل بها : فلها مهرٌ مثلهاء لا يراد على المسمى a GE‏ 


(وقال محمد رحمه الله)» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: (لها 
العبد الباقي» وتمام مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها أكثر من قيمةٍ العبد)؛ 
لأنهما لو كانا حَرَّيْنَ: يجب تمامٌ مهر المثل عنده» فإذا كان أحدهما عبداً: 
يجب العبد وتمام مهر المثل. َ 

قال : (وإذا فرق القاضي بين الزوجَيّن في النكاح الفاسد قبل الدخول: 
فلار لها لآن المهر فيه ل يحت تمجرد العقد»؟ الماد وإنما يحت 
باستيفاء منافع البضع . 

ا ايه :ايفين بها المح نلو قا 
مقام الوطء. 

قال: (فإن دَحَل بها: فلها مهرٌ مثلهاء لا يُرَادُ علئ المسمئ) عندنا. 

ا و ر الله . 

هو يعتبره بالبيع الفاسد'". 


)١(‏ فإنه يقول: يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ. 
(؟) حيث تجب القيمة في البيع الفاسد بالغة ما بلغت وإن زادت على الثمن» 
فكذلك مهر المثل. البناية 5/ة١‏ 5 
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3 
وعليها العدّة» ويثبت نسب ولدها. 


ولنا: أن المستوفئ"'' ليس بمال» وإنما يتوم بالتسمية» فإذا زادت 
على مهبر المثل: لم تجب الزيادة؛ كذ اميحة a‏ وإن تُقصّت: لم 
تجب الز باد عا المسمئ؛ لانعدام التسمية. 

بخلاف البيع”"؛ لأنه'" مال متقوّمٌ في نفسه» فيتقدر بدلّه بقيمته. 

قال: (وعليها العِدّة)؛ إلحاقاً للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط» 
وتحرزا عن اشتباه النسب. 

ويُعتبرٌ ابتداؤها من وقت التفريق» لا من آخِر الوطآت» هو الصحيح؛ 
لأنها تجبُ باعتبار شبهة النكاح» ورَفعُها”': بالتفريق. 

قال: (ويثبت نسب ولدرها”)؛ لأن النسب يحتاط في إثباته؛ إحياء 
للولد» فيترتّب على الثابت من وجه. 

وتُعتِبرٌ مدة النسب”" من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه 


Woy 
: الوق‎ 


(۲) هذا جواب عن قياس زفر على البيع» وأنه غير صحيح. 
E‏ 

)۳( ا الفاسد. البناية .7١١/5‏ 

(6) أي رفع شبهة النكاح. 

(0) بلا دعوة. 

) وهو ستة أشهر. 

(0) وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: من وقت النكاح؛ قياساً علوا- 


۸٤‏ باب المهر 





و سے 2 


ومهر مِثلِها يُعتَبرُ بأخواتهاء وعمّاتهاء وبنات أعمامها . 


0 00 إل > ا م‎ (DK 
لأن'" النكاح الفاسد ليس بداع إليه"» والإقامة باعتباره‎ 
]: [مهرٌ المثل‎ 

COLE EE E e ريه‎ 013 


لقول ابن مسعود رضى الله عنه: «لها مهرٌ مثل نسائهاء لا وكين فة ولا 
شطط )0 


٠. 53‏ 7 - 8 و ص 

ولأن الإنسان مِن جنس قوم أبيه» وقيمة الشيء إنما تُعرّف بالنظر في 
العقد الصحيح. البناية 47١١/7‏ رد المحتار 0177/7» وقد تتابعت كتب الحنفية على 

( 0 هذا رد عل فاس ابن خليفة أن .يوست رحفهما الله 

(0) أي إلئْ الوطء. 

(*) يعني أن إقامة العقد مقام الوطء في النكاح الصحيح باعتبار أن العقد داع إلى 
الوطء» والنكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء؛ لكونه حراماء واجب الرفع » فلا يقام 
العقد مقام الوطء» ولا تعتبر المدة من حين العقد. البناية .7١١/5‏ 

(4) وفي تُسخ: وبئات عماتها. وبنظر البناية 7١1١/1‏ وأن هذه النسخة محمولة 
علئ ما إذا كان أبوهنٌ من قبيلتها. 


(5) سئن أبي داود .»)75١١7(‏ سئن الترمذي »)١١55(‏ وقال: حسن صحيح» 
سنن ابن ماجه (۱۸۹۱). 
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و سر و 


ولا يعبر بأمّهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها. 

وع في مهر المثل : أن تتساوئ المرأتان في السن» والجمّال» 
والمالء والعقلء والدين» والبلدء والعصر. 

َإذاعمَنَ الول الف ص بات 

ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجهاء أو وليّها. 


و س چ 3 مله 
قال: (ولا يُعتبَرُ بأمّهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لِمَا بِينا. 


و سمو 


فان كانت الام من قوم أبيهاء بأن كانت بنت عمّه: فحيتئلر يعبر 
بمهرها؛ لِمّا أنها من قوم أبيها. 

قال: (ويُعتبرٌ في مهر الوثل : أن تتساوئ المرأتان في الس والجمّال» 
والمال» والعقلء والدَيْن» والبلدء والعصر)؛ لأن مهرَ المثل يختلف 
باختلاف هذه الأوصاف. 

وكذا يختلف باختلاف الدارء والعصر. 

قالوا: ويُعتبرٌ التساوي أيضاً في البكارة؛ لأنه يختيف بالبكارة والثيُوبة. 


قال: (وإذا ضَّمِنَ الولي المهر”': صحّ ضماه)؛ لأنه من أهل 
الالتزام» وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح. 

قال: (ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجهاء أو وليّها)؛ اعتباراً بسائر 
الكفاللات. 


(1) يعني إذا زوج الولي ابننّه؛ وضمن لها المهر: صح ضمانه. 


كم باب المهر 





هلوا وى ىه ىه هو و ىه هد هاه و ي هاه و ى ي يو يو ي ي م« مي مو ي يو ي و ى ي يو يه ي م ي و هي ي م ي د o‏ 


و إذا دی على الزوج إن کان بأمره"» كما هو الرس 
في الكفالة. 

وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت المزوجة صغيرة. 

بكلات ما إذا باع الأب مال ابنه الصغيرء وضّمِنَ الثمنَء حيث لا 
يصح ؛ لأن الولي سفيرٌ ومعبّرٌ في النكاح» وفي البيع: عاقدً ومباثير 
E‏ ا 

ويصح إبراؤه“ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله» ويملك قَبْضَه 
بعد بلوغه. 

فلو صح الضمان يم ارو ل 

وولاية قَبْض المهر للأب» کل لا باعتبار آنه عاق ألا ترئ 
أنه 3 ملك الق بعلو قاذ بسي هاا لشم 


2) 0 


(۱) أي بأمر الزوج. 

)١(‏ أي العادة المستمرة» إذ الكفيل يرجع على الأصيل. 

(۳) والفرق هو قوله د لآن الولي سفير.: .. البناية 0/5١5؟.‏ 

(5) أي إبراء الأب. البناية .75١7/5‏ 

(5) أي يملك الأب قبض الثمن بعد بلوغ الصبي. 

(7) أي ضمان الأب الثمنَ عن المشتري في البيغ. 

(0) فلا يصح. 

(۸) أي عند نهيها إياه عن القبض. حاشية سعدي على الهدايةء والبناية 
57»ه» وفي نصها خطأ كالعادة» حيث جاء بدل كلمة: نهيها: هبتها. 


باب المهر A۷‏ 





وللمرأة أن تمن نفسّها حت تأخذ المهرء وتمنعه أن يخرجها. وإن 
دحل بها عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: ليس لها أن تمع نة نفسها. 


قال: (وللمرأة أن تمن نفسّها حتئ تأخد المهر اماه كرما 
E A E a‏ حق الزوج في 
المبدل"» وصار كالبيع. 

ولیس للزوج أن يُمنعها من لمرو لحروج من ار وزيارة أهلها 
رده الي كل أي المعجّل منه؛ لأن حَق الحبس لاستيفاء 
الح وون لج الانعفاة قر الأيفات- 

ولو كان المهرٌ كله مؤجّلاً: ليس لها أن تمئّمّ نفسّها؛ لإسقاطها حقها 
بالتأجيل» كما في البيع. 

وفيه خلاف أبي يوسف'" رحمه الله. 

(وإن“ دحل بها): فكذلك الجواب” (عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ليس لها أن تمتع نفسّها). 

والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاهاء خد ا لو ا مک غ ا 
كاك د اد مهوي لا يسقط حقها ذ في الحبس» بالاتفاق. 


)١(‏ وهو المهر. 

(0) أي البضع. 

() فإنه قال: لها أن تمنع نفسها إذا كان المهر مؤجلاً أجلاً معلوماً. 
)٤(‏ لفظ: إن: هنا وصلية. 

(5) أي لها أن تمنع نفسها حتئ تأخذ المهر. 


A۸‏ باب المهر 





enna GGG GQ GCG GCS ىه‎ GS «® 


زع دا الاد الكلرة ار ضاما: 

ويبتنىٰ على هذا: استحقاق النفقة. 

لهما: أن المعقوة ةك قد ان اا کش 
وو ولھذا یتاک بها - جميع المهرء فلم يبق لها حَق الحبس» كالبائع 
اا 

وله: أنها مَنَحَتْ منه ما قابّلَ البدل؛ لأن كل وطأةٍ تَصرّف في البضع 
المحترم» فلا يُخلَئ عن العوض؛ إبانة لخَطّره. 

sS 

مذ وجا اخ وا ق ا 
وکل فالغ ا چ ا لدان علد ا عفرا بجنا 


١ 


أخرئ وأخرئ: يدقع بجميعها. 

وإذا أوفاها مهرهاء كقلها إل حيث شاء» لقوله تعال :اتك ين 
حَيتُ سَككثر من ْم *. الطلاق/5. 

De E e و و‎ 

وقيل: لا يخرجها e‏ لأن الغربة تؤذي . 

وفي قرئ المصر القريبة : لا ت تتحقق الغربة. 


(؟) وفي نُسخ: لأن الغريب يُؤدَئ. 


ا ۸۹ 





و تزوّج اسا ثم اختلفا في المهر : فالقول قول المرأة إلى مهر 
مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد علئ مهر المثل . 

وإن طلّقها قبل الدخول بها : فالقول قولّه في نصف المهرء وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : القول قوله بعد الطلاق» وقبلّه. إلا أن 


أ 0 - 
يادي بسي قليل . 


قال: (ومّن تزوّج امرأة» ثم اختلفا في المهر: فالقول قول المرأة إلى 
مهر مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل. 

وإن طلّقَها قبل الدخول بها: فالقول قولّه في نصفي المهرء وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

رال او ر ره ا ل و ا و 
يأتي بشيء قليل) » وا تقار نا مير لها هو الصحيح. 

لأبي يوسف رحمه الله: أن المرأة تدّعي الزيادة» والزوج يُنكِرٌ 
والقول قول المنكرء مع يمينه ‏ إلا أن يأتي بشيء يُكذبُه الظاهرٌ فيه. 

وهذا لأن قوم منافع البُْضْع ضروري» فمتئ أمكن إيجابُ شيء من 
المسمى: لا يصارٌ إليه'". 

ولهما: أن القول في الدعاوئ قول من يَشْهّدُ له الظاهرٌء والظاهرٌ 
شاه لمن يَشْهِدٌ له مهرٌ المثل؛ لأنه هو الموجَبُ الأصلي في باب 


)١(‏ أي إلئ مهر المثل. 





ههه هه هو ده هه و و ده هده واه هاه هد وه واه هله هده هع هه هوا هد هه وى .ا و وا ناج وا 


التكاح؛ وصار كالصبَّاغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر: تُحكم 

ثم ذَكَرَ ها هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول: القول قولّه في نصف 
الور ا «الجامع الصغير"»ء و«الأصل». 

وذَكَرَ في «الجامع الكبير'"»: أنه 8-8 اا و ا 
قولهما؛ لأن المتعة موجبّها" بعد الطلاق» كمهر المثل قبلّه فتُحَكَم كهو. 

ووخ الى ا وضع المسألة في «الأصل» في الألف والألفيْن› 
والمتعة لا تبلغ هذا المبلّعَ في العادة» فلا يفي تحكيمها. 

ووضعها في «الجامع الكبيرا في العشرة والماثة» ومتعة مثلها عشرون» 

والمذكورٌ في «الجامع الصغير» ساكتٌ عن ذكر الد كن عرز 
ما هو المذكورٌ في «الأصل». 

وشَرْح قولهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح: أن الزوج إذا ادعئ 
الألقة؛ والمراة العيّن + فإن كان فهر مغلها آلف أو اقل + فالقول قوله. 


(۱( ص۱۰۴۳ . 
)۲( ص .٩۹۲ ٩۱‏ 
(۳) أي موجَب النكاح. 


(5) أي الإمام محمد رحمه الله. 
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ولو كان الاختلاف في أصل المسمئ : يجب مهرٌ المثلٍ» بالإجماع . 
ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما : فالجواب فيه كالجواب في 
حياتهما . 


وذ كان ألفين أو أككر: فالقول قولها 

وأيهما أقام البينة في الوجهين: تقبل. 

وإن أقاما البينة في الوجه الأول: تقبل بينتّها؛ لأنها ثبت الزيادة. 

وفي الوجه الثاني: قبل بيه ؛ لأنها ثبت الحط. 

ون كان ير لها آلا و ا اها ها ا و 
هذا تخريج الرازي""' رحمه الله. 

وقال الكرخيٌ رحمه الله: يتحالفان في الفصول الثلاثة» ثم يُحكم مهرُ 
المثل بعد ذلك. 

قال: (ولو كان الاختلاف في أصل س يجب مهرٌ الوثل» بد 
لأنه هو الأصل عندهماء وعنده: ع القضاء بالمسمئ : فيصار إليه 

قال: (ولو كان الاختلاف بعد موت: أحدهما: فالجواب فيه كالجواب 
في حياتهما)؛ لأن اعتبارٌ مهر المثل لا يُسقط بموت أحدهما. 

ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار: فالقول قول ورثة الزوع 
عند أبي حنيفة رخمه الله» ولا يسفن القلير". 


.ه۳۷٠ت أي الإمام أبو بكر الرازي الجصّاص أحمد بن علي»‎ )١( 
وفي تُسخ: ويستثني القليل. بالمبني للمعلوم.‎ )۲( 
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وإذا مات الزوجان معاً. وقد سم لها مهراً : فلورثتها أن يأخذوا ذلك 
من ميراث الزوج . 

وإن لم يكن سمي لها مهرا: فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : لورثتها المهرٌ في الوجهيّن جميعاً. 


ع 8 و و عع ع 
.7 (0) 
وعند محمد رحمه الله : الجواب فيه كالجواب فى حالة الحياة. 
ع 4 ع 1 و 4 ر 
لک 
8 : م 2 ١‏ ولاو 
فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهماء على ما ينه من 
بعد إن شاء الله. 
قا (واذا مات الزوجان: معا وق س لها مهرا: فلرر ية أن 
يأخذوا ذلك من ميراث الزوج. 
وإن لم يكن سَمَىْ لها مهرا: فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة رحمه 
اللتناوقالة لورتتها الخهر فى الجن جخ 
معناه: المسمَّىْ في الوجه الأول. ومهرٌ المثل في الوجه الثاني. 
آنا الأول ا د a‏ 
من تركتهء إلا إذا عُلِم أنها ماتت أوّلاً» فيسقط نصييّه من ذلك. 


)١(‏ من قوله: وعند أبى يوسف: إلى هنا: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


باب المهر ۹۳ 





ومن بَعَثْ إلا امرأته شيئاً فقالت : وھد وقال الزوج : هومن 
المهر : فالقول قوله أنه من المهرء إلا في الطعام الذي يُؤكل : فإن القول قولها. 


وأما الثاني: فوجه قولهما: أن مهرٌ المثل صار دَيْناً في ذمته» كالمسمئ» 
له يتهط ا "كما ]د اناف انحن ينا 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن موتهما يذل على انقراض أقرانهماء فبمهر 
من يقد القاضي مهر المثل؟ ! 

قال: (ومّن بَعَث إلى امرأته شيئاًء فقالت: هو هدية» وقال الزوج: هو 
من المهر: الول قوله أنه من ال لأنه ي ا فكان أعرف 
بجهة التمليك» كيف ون الظاهر أنه يسعئ في إسقاط الواجب. 

قال: (إلا في الطعام الذي يُؤْكَل: فإن القول قولّها). 

والمرادُ منه: ما يكون مهيا للأكل؛ لأنه يتعارف هدية. 

فأما في الحنطة والشعير: فالقول قولّه ؛ لِمَا بينا. 

وقيل: ما يجب عليه من الخِمار والدرع وغيرهما'": ل 
يحتسبّه من المهر؛ لأن الظاهر يكذبه» وال تعالى أعلم. 


)١(‏ أي مع اليمين. 
(۲) هكذا: وغيرهما: في طبعات الهداية القديمة» وفي الخ الخطية: ونحوه 
وفي نسخ أخرئ: وغيره. 


1 فصل 





فصل 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على مينَقِ» أو على غير مهرء وذلك في 
جائرٌ ودَخَل بهاء أو طلّقها قبل الدخول بهاء أو مات عنها : فليس 
0 
وكذلك الحربيّان في دار الحرب . 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو قولّهما في الحربيّين. 
وأما في الذمية : فلها مهرٌ مثلها إن مات عنها زوجهاء أو دَخَل بهاء 
والمتعة إن طلّقها قبل الدخول بها. 
فصل 
زواج النصراني على مي أو غير مه أو ختزير 
قال: (وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة» أو على غير مهرء 
وذلك في دينهم جائرٌء ودخَل بهاء أو طلّقها قبل الدخول بهاء أو مات 
عنها: فليس لها مهر. 
وكذلك الحربيّان في دار الحرب. 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قولّهما في الحربيين. 
و فلها مهرٌ مثلها إن مات عنها زوجهاء أو دَخَل بهاء 
وال إن طا فل الد غول بها 
وقال زفرٌ رحمه الله: لها مهرٌ المثل في الحربييّن أيضا. 


سه 


زواج النصراني علئ مأو غير مهأو خنزبر ۹0 





»® هاه هاو هد هد وده و فاه وه وه وهاه ه ا وهاه هله هو ده وى هدي ود قد هد قو ىد و ها .د وا .و .و و و 


: أن الشرع: ما“ شرع َع ابتغاء التكاح إلا بالمال» وهذا الشرع وقع 

e e ع‎ 

ولهما: أن أهل الحرب غيرٌ ملتزمِيّن أحكام الإسلام. 

وولاية الإلزام منقطعة؛ لتباين الدار”". 

بخلاف أهل الذمة؛ لأنهم ل أحكامنا فيما يَرجع إلى المعاملات» 
كالونا ار لوقا وولاية الإلزام متحققة ؛ لاتحاد الدار. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامّنا في الديانات7" 
وفيما“ يعتقدون خلافه في المعاملات. 

وولاية الإلزام: E‏ ذلك منْقَطِعٌ عنهم باعتبار 
عقدٍ الذمة» فنا أَمِرا بأن نتركهم وما يلوينون””» فصاروا كأهل الحرب. 


)ماف ا اق 

(؟) وفي تُسخ: الدارين. 

(©) كحرمة الخمر والخنزير» ووجوب الصلاة. 

(5) أي وكذلك لا يلتزمون أحكامنا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات» 
كالنكاح بغير شهود» وبيع الميتة. 

(5) لم يصرّح المؤلف هنا بأن هذا الكلام هو حديث؛» ولكن قوله: أمرنا: يُشعر 
بذلك» ولم يتعرض لتخريج هذا الحديث الزيلعي» ولا ابن حجرء ولا العيني 
٦‏ ولا ابن الهمام 2770/7 ولكن الزيلعي في نصب الراية 8١/7‏ في كتاب 
السير وأحكام قتال أهل الذمة قال: قوله: روي عن علي رضي الله عنه قال: إنما بذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا: غريب. - 


2 و 0 وله ص »ع 5 سه اعم 
05 زواج النصراني على مبتَةٍ أو غير مهر أو خنزير 





فإن تزوج ذمي ذمية علئ خمر أو خنزيرء ثم أسلماء أو أسلم 
أحدهما : فلها الخمرٌ والخنزير. 


بخلاف الزنا؛ لأنه حرام في الأديان كلهاء والربا مستثنى عن عقودهم؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا من أربئ: فليس بيننا وبينه عهد)”". 
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وقوله في «الكتاب”'»: أو على غير مهر: يحتمل نفي المهرء ويحتمل 
السكوت”"» وقد قيل: في الميتة والسكوت: روايتان“. 

والأصح أن الكل على الخلاف””. 

قال: (فإن تزوج ذمي ذمية علئ خمر أو خنزيرء ثم أسلماء أو أسلم 
أحدهما: فلها الخمر والخنزير). 


وفي سنن الدارقطني (77947): قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا: فدمه 
كدمناء وديته كديتنا. اهاء وأبو الجنوب: ضعيف الحديث. 

وأخرجه الشافعي في مسنده 2٠١6/7‏ سنن البيهقي 2)١5975(‏ وذكره في 
ق و وط ادوا 118/9 

)”1١16( قال في الدراية 15/7: لم أجده بهذا اللفظء وروى ابن أبي شيبة‎ )١( 
من مرسل الشعبي: «كتّبّ رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلئ أهل نجران» وهم‎ 
.7 نصارئ: إن من بايع منكم بالربا: فلا ذمة له»» ونحوه في الأموال لأبي عبيد ص55‎ 

() أي قول الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. البناية 775/5. 

(۳) بأن يعقدا وبسكتا عن ذكر المهر. 

(6) أي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية: يجب مهر المثل» كما قالاء وفي 
Rs‏ 


(6) رواية واحدة» فعنده: لا شيء لهاء وعندهما: لها مهر المثل. 


زواج النصراني على مينةٍ أو غير مر أو خنزير ۹۷ 





إذا كانا بأعيانهماء وإن كانا بغير أعيانهما : فلها في الخمر : القيمة › 
وفي الخنزير : مهرٌ المثلء وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لها مهر المثل في الوجهين. 

وقال محمد رحب الله لها القيمة قن الرجيين: 


ومعناه: (إذا كانا بأعيانهما)» والإسلام قبل القبض. 

قال: (وإن كانا بغير أعيانهما: فلها في الخمر: القيمة» وفي الختزير: 

هر الا وھا کاش ای جد ر الله: 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لها مهرٌ المثل في الوجهيّن 

وقال محمد رحمه الله: لها القيمة في الوجهيْن). 

وج قولهما: أن القَبْض مؤكل للملك في المقبوض» فيكون له شب 
بالعقد» فيمتنع بسبب الإسلام» كالعقد» وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما. 


۳, o 


وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد: فأبو يوسف رحمه الله يقول: 
لو كانا مسلميّن وقت العقد: يجب مهر المثل» فكذا ها هنا. 

خد ر ا ن ا لكون المسمئ مالا عندهم, 
إلا أنه امتنع التسليم؛ للإسلام» فتجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمى 
قبل القبض. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الملك في الاق المعين. يدم .نين 
العقد» ولهذا تملك التضرف فيه » ا ا ا الزوج إلى 


)١(‏ في العين وغير العين. 


۹۸ زواج النصراني على مَيْنَةٍ أو غير مَهْر أو خنزير 
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ضمانهاء وذلك لا يُمتنع بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوب. 

وفي غير المعيّن: القبض يوجب ملك العين» فيمتنع بالإسلام» 
ببخااف المشترئ» لأن ملك اللضر ف هة نها فاد بالقيضن» 

وإذا تعذر القبض في غير المعين": لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه 
من ذوات القيّم» فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه» ولا كذلك الخمر؛ 
لأنها'” من ذوات الأمثال. 

ألا ترئ أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام: تُجِبّرُ على القبول في الخنزيرء 

ولو طلقها قبل الدخول بها: فمّن أوجب مهرّ المثل: أوجب المتعة» 
ومن أوجب القيمة: أوجب نصفهاء والله تعالئ أعلم. 


باب 14 





باب 
نكاح الرّقيق 
لا يجوز نكاح العبدٍ والأمةٍ إلا بإذن مولاهماء وكذلك المكاتب. . . 


باب 
نكاح الرّفيق 
قال: (لا يجوز نكاح العبدٍ والأمة إلا بإذن مولاهما). 
وقال مالك 'رحمه الله: يجورٌ للعد؟ لأنه يَملك الطلاق»: فيملك 
التكاح. 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه: فهو 


عاھ* )2 . 


ولأن في تنفيذٍ نكاجهما: تعييبّهماء إذ النكاح عيب فيهماء فلا يَملكانه 
بدون إذن مولاهما. 

(وكذلك المكاتب)؛ لأن الكتابة أوجبّت فك الحجر في حَقّ الكسب» 
فبقي في حق النكاح على حكم الرق. 


.۸٤ص لكن نصوص المالكية في هذا كالحنفية. الكافي ۲ . والتلقین‎ )١( 

(؟) أي زان. البناية 778/5. 

(؟) سنن الترمذي »)١١١١(‏ وقال: حديث حسن» سنن ابي داود (۲۰۷۸)» 
وينظر البدر المنير ١75/194‏ » نصب الراية .7١7/7‏ 


ل (١‏ نكاح الرقيق 





درمو 8ق 
و المدير» وام الولد. 
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه : فالمهر دين في رقیته › يباع فيه . 


وو 


والمدبر والمكاتب يُسعيان في المهر. ولا يباعان فيه . 


وإذا تزوج العبد بغير إذن مولام فقال المولئ طلقياء أو فارقها : 
فليس هذا بإجازة. 


ولهذا لا يملِكُ المكاتّبْ تزويج عبده. ويملك تزويج أمَتِه؛ لأنه من 
اتا کات 

وكذلك المكائبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولئ» وتملك 
تزويج أمتها ؛ ا 

(و) كذلك 00 و م الولد)؛ لأن الملك فيهما قائم. 

قال: (وإذا تزيّج العبد بإذن مولاه: فالمهر دين في رقيتهء يباع فيه)؛ 
لأن هذا دَيْنٌ وَجَبّ في رقبةٍ العبد ؛ لوجود سببه من أهله. وقد ظَهر في حق 
النولئ» لمبدور الإلان من جوع على بزقعه دنم لمق عن اماب 
الديون» كما في دين الجا 

قال: (والمدبّرٌ والمكاتّبُ يسعيان في المهرء ولا يُباعان فيه)؛ لأنهما 
لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير» فيُؤدّئ من 
كسسبهماء لا من نفسهما. 

قال: (وإذا تزوج العبدٌ بغير إذن مولاهُ» فقال المولئ: طلقهاء 
فارقهاة قلسن :هذا بإجازة)4 لأنه يحتمل الرذة لذن رد هذا الفقاد ومتاركته 


(۱) أي كما يباع في دين التجارة. 


نكاح الرّقيق ل 





وإ قال طلفيها حطليقة ملك الرجعة :هذا إنجازة. 
ومن قال لعبده : تزوج هذه الأمةء فتزوجها نکاحاً فاد ودخل 
بها : فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله . 


ww‏ ر 5 رار ر 
وقالا : يوْخَذ منه إذا عق . 


يُسمئ: طلاقاً ومفارقة» وهو أليقٌ بحال العبدٍ المتمرّدء أو هو أدنئ» فكان 
الحمْل عليه أولئ. 

O UE SG LE E e 
الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح, فتتعيّنُ الإجازة.‎ 

قال: (ومّن قال لعبده: ترج هذه الأمةء فتزوجها نكاحاً فاسداًء 
ودخل بها: فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يُوْمْحَذٌ منه إذا عتّق). 

وا أن الإذن في التكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده» كر 
هذا المهرٌ ظاهراً في حَق المولئ. 

وعندهما: ينصرفُ إلى الجائزء لا غيرَء فلا يكون ظاهراً في حى 
ا ER‏ 

لهما: أن المقصود من النكاح في المستقبل: الإعفاف والتحصين»› 
وذلك بالجائز» ولهذا لو حَلّف لا يتزوج: ينصرف إلى الجائز. 

بخلاف الببع؛ لأن بعض المقاصدٍ حاصل» وهو ملك التصرفات. 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


۰۲ نكاح الرقيق 





ومن روج عبداً مأذوناً له» مديوناًء امرأة : جازء والمرأة أسوة للغرماء 
في مهرها. 

ومن زوّج أمته: فليس عليه أن يبّوَتها بيت الزوج» لكنها تخدم 
المولئ» ويُقال للزوج : متئ ظَفِرْتَ بها : وطتتها. 


وله: أن اللفظ مطلق» فيجرّى على إطلاقه» كما في البيع» وبعض 
المقاصد في النكاح الفاسد حاصل» كالنسب» ووجوب المهر» والعدة» 
على اعتبار وجود الوطء. 

وسال ال مره غا سنا 

قال: (ومق روم غبدا ماذرا لهه مدرنا امرأة: جار والمراة أسو 
للغرماء في مهرها)ء ومعناه: إذا كان النكاح بمهر المثل. 

ووجهه: أن سبب ولايةٍ المولئ مِلَكُ الرقبة» علئ ما نذكره. 

والنكاح لا يلاقي حى الغرماء بالإبطال مقصوداء إلا أنه إذا صحّ 
التكاح وجب الدين بسبب الا مرد له» فشابة دين الاستهلاك» وصار 
كالمريض المديون إذا تزوج امر مرأة: فبمهر مثلها أسوة للغرماء. 

قال: (ومّن زوج أمته: فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج» لكنها تخدم 
المولى» ويقال للزوج: متي ظَفِرْت بها: وطتتها)؛ لأن حَق المولى في 
الاستخدام باق » والتبوئة إبطال له. 


e 


)١(‏ فلو حلف ألا يتزوج: يقع عليهماء وهو الصواب» والجواب المذكور 
قولهماء لا قوله. اه كاكي. من حاشية نسخة /اولاه. 

)١(‏ أي طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وهي طريقة إجراء اللفظ المطلّق على 
إطلاقه» لا على الطريقة الثانية. 


نكاح الرّقيق ١)‏ 





فإن بوأها معه بيتاً : فلها التفقة والسّكن» وإلا : فلا. 


قال: (فإن بوآها معه بيتاً: فلها النفقة والسكنى» وإلا: فلا)؛ لأن 
النفقة تقابل الاحتباس. 

ولو بوّأها بيتآء ثم بدا له أن يستخدمّها: له ذلك؛ لأن الحقّ باق؛ 
لبقاء الملك» فلا يسقط بالتبوئة » كما لا يسقط بالنكاح. ۰ 

قال رضي الله عنه: ذكر تزويج المولئ عبده وأمته» ولم يذكر 
رضاهماء وهذا يرجم إلى مذهبناء أن للمولى إجبارهما على النكاح. 

وعند الشافعي”" رحمه الله: لا إجبار في العبد»ء وهو و عن 5 
حنيفة رحمه الله؛ لأن النكاح من خصائص الآدميّة» والعبدُ داخل تحت 
EE E A a A‏ 
مالك منافع بضعهاء فيّملك تمليكها. 

ولنا: أن الإنكاح إصلاح يِلكه؛ لأن فيه تحصيته"" عن الزناء الذي 
هو سببُ الهلاك أو النقصان” ؛ فيملكه؛ اعتباراً بالأمة. 

بخلاف المكاتّب والمكاتبة؛ لأنهما التحمًا بالأحرار تصرفاء فيشترط 
رضاهها 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير ص١٠‏ . البناية 56/5 ؟. 
(۲) قولان للشافعي: يجبر» ولا يجبر. الحاوي الكبير 5/9/,. 

() أي تحصين العبد. 

() وفي تُسخ: والنقصان. 


٤‏ نكاح الرقيق 





0-4 وص 3 ا AN A ESR‏ 0 و ê‏ ص 

ومن زوج مته ثم قتَلّها قبل أن يَدخْل بها زوجها : فلا مهرَّ لها عند 
أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: يجب عليه المهر لمولاها. 

وإن قَكَلَتْ حر نفسها قبل أن يدخل بها زوجها : فلها المهرّء فى 


قال: (ومّن زوّج أمتهء ثم لها قبل ان يدل بها زوجها: فلا مهرَ 


لها عند أبي حنيفة رحمه ایل . 


وال جت غل الي لكر لاه اعارا برها حف اشيا 

وهذا لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قَتَلَّها أجنبي. 

وله: أنه متم المبدل قبل التسليم» فيّجارَىْ بمنع البدل» كما إذا 
ارت ال والقتل في حقّ أحكام الدنيا جُعلَ إتلافً» حتى وجب 
القصاص والدية» فكذا في حق المهر“. 

قال: (وإن قَتَلَّتْ حْرَة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها: فلها المهرٌء في 
قولهم جميعا). 

خلافاً لزفر رحمه الله هو يعتبره بالردّة» وبقتل المولئ أمتّه؛ والجامع: ما بيناه. 

ولنا: أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حَقّ أحكام الدنياء 
فشابه موتها حتف أنفها. 


(۱) أي لها مولاها. 

(۲) وفي بعض الشىخ: عند أبي حنيفة لمولاها. اه» وأما العلامة سعدي جلبي 
فقد شطب على كلمة: لمولاها: بقلمه في نسخته الخاصة. 

)۳( ا حاشية سعدي. 

(:) لأنه من أحكام الدنيا. 
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وإذا تزيّج أمة : فالإذن في العَرْل إلئ المولئ عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أن الإذن في العَرْل إليها. 

وإن تزوّجت أآَمَةٌ بإذن مولاهاء ثم أُعِتِقَتْ: فلها الخيارُ» حرا كان 
زوجُها أو عبداًء ولها فَسْحُ النكاح من غير قضاء . 


بخلاف قثلٍ المولئ أمته؛ لأنه معتبرٌ في حَقَ أحكام الدنياء حتى تجب 


الكفارة عليه. 
قال: (وإذا تزوّج أمة: فالإذن في العَزل إلى المولئ عند أبي حنيفة 
رحمة اللّه. 


ا e‏ لأن 
الوطء حقهاء حنئ تثبت لها ولاية المطالبة» وفي العَرّل تنقيص حقهاء 
ر ا 

بخلاف الأمة المملوكة؛ لأنه لا مطالبة لهاء فلا يُعتبِرٌ رضاها. 

وَجْهُ ظاهر الرواية: أن الرل بل بمقصود الزلك وهو ى لمر 
فيُعتبرٌ رضاه» وبهذا فارقت الحرة. 

قال: (وإن تزوّجت أمة بإذن مولاهاء ثم أعيقت: فلها الخيارٌء حرا 
كان زوجٌها أو عبداء ولها فسخ التكاح من غير قضاء'"')؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام لبريرة حين عَتَّقَت: ١ملكت‏ بُضِعَك فاختاري)”". 


() وفى بداية المبتدي ص۲۲۷: من غير قضاء القاضى. 
(۲) سنن الدارقطني »)۳۷٠٦۰(‏ طبقات ابن سعد 5/8 »7١‏ مرسل عن الشعبي» 
وبمعناه في صحيح البخاري 215 وصحيح مسلم .)١6١5(‏ 
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وكذلك المكاتبة. 


8 ع : ع 
وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت : صح النكاح» ولا خيارٌ لها. 


فالتعليل بولك البْضع صَدرَ مطلقاً» فيَنتظِم الفصكين”". 


١ 3 1‏ 7 
والشافعي”" رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حراً. 


ع ) 
وهو محجوج به . 
ولأنه يزداة E‏ عند العتق» فيملِك الزوج عليها بعدّه ثلاث 


9 ا ع 


تطليقات؛ فتَملِك رفع أصل العقد ؛ دفعاً للزيادة. 

قال: (وكذلك المكاتبة)» يعني إذا تزوجت بإذن مولاهاء ثم عَتَقت”. 

وقال زفر رحمه الله: لا خيارَ لها؛ لأن العقد تَفْدَ عليها برضاهاء وكان 
المهرٌ لهاء فلا معنئ لإثبات الخيار» بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبرٌ رضاها. 

ولنا: أن العِلّةَ ازديادُ الملك» وقد وجدناها في المكاتبة؛ لأن عِدتها: 
ئ وطلاقها: ثنتان. 

قال: (وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أُعتِقّت: صح النكاح)؛ 
لأنها من أهل العبارةء e‏ وقد زال. 

(ولا خيارَ لها)؛ لأن النفوذ بعد العتق»› فلا ت تتحقق زيادة الملك» کما 
إذا زوجت نفسها بعد العتق. 


)١(‏ أي حراً كان أو عبداً. 

(؟) التنبيه .٠١۳/١‏ 

() أي بحديث بريرة رضي الله عنها. 

(5) بأداء بدل الكتابة: كان لها الخيار» سواء كان زوجها حراً أو عبداً. البناية 706/5. 


د 
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فإن كانت تزوّجت بغير إذنه على ألفيء ومهرٌ مثلها مائةء فدخل بها 
زوجهاء ثم أعتقها مولاها : فالمهرٌ للمولئ . 
وإن لم يدخل بها حت أعتقها مولاها : فالمهرٌ لها. 


ومن وطىء آم أبنه » فولدت مله . : فهي ام ولد له وعليه قيمتها » 
مهر عليه . 


قال فزن كانس تروك ارون كن ا و ا 
فدخل بها زوجهاء ثم أعتقها مولاها: فالمهرٌ للمولئ)؛ لأنه استوفئ منافعم 
مملوكة للمولئ”". 

(وإن لم يدخل بها حتئ أعتقها مولاها: فالمهرٌ لها)؛ لأنه استوفئ 
منافع مملوكة لها. 

وَالمراذ بالمهز الآلف الس 4 لان اد العقن بالعيق سكيد الل 
وقتب وجود العقد» فصحَّت التسمية» ووجب المسمى. 


اال a N‏ لن العقدَ قد اتَحَدَ 
باستناد التّفاذ فلا يوجب إلا ا ادا 
ا 


قال: (ومن وطوء م ابنه» فولدت منه: فهى م ولد له» وعليه 


قيمتهاء ولا مهر عليه). 
ومعنى المسألة: أن يدعيه الأب. 


)١(‏ وفي حاشية نسخة سعدي لَحَقّ فيه زيادة بغير خطه كتب عليها: صحء كما 
يلى: وكان ينبغى أن يجب مهران» لكن استحساناً أوجينا ا واا لأن العقد 
استند جوازه إلى الأصل. اه 
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ولو كان الابنُ زوجها إيّاه» فولَدت منه : لم صر أمّ ول له» ولا قيمة 
عليه وعليه المهر وولدها 0 


O as‏ افاج قله يات 
ر ا ا ا کر ا اا ر ھا درا ا 
إبقاء نفسه» فلهذا يتملَّكُ الجارية بالقيمة» RE ES‏ 

نم هذا الملك يثبت ييل الاستيلاد شرطاً له» إذ المصحح حقيقة 
ا ذلك غير ثابتو للأب فيهاء حتئ يجودٌ له التزوج 
بهاء فلا بد من تقديمه» فتبيّنَ أن الوطء يلاقي ملكه» فلا يلزمه العقرُ 

وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: يجب المهرٌ؛ لأنهما يُثبتان الملك 
ا للاستيلاد» كما في الجارية المشتركة» وحكم الشيء ا 
ا و 

قال: (ولو كان الاب زوجها إياه'". فولّدت منه”©: لم تَصيرْ أم ولد 
ولا عل رغه اله e‏ 


El E اله‎ e خلاقا‎ 


)١(‏ وفي تُسخ: المبيح. 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج 757/4» الحاوي الکبیر .٠١١/۹‏ 
(") وفي تُسّ: أباه. قلت: المعنئ واحد. 

(5) أي من الأب 


(05) فعنده لا يجوز تزوجه جارية الابن. ينظر المهذب ؟*'/ة::. 
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وإذا كانت ل تحت عبدٍء فقالت لمولاه: أعتقه عني بألفي 
ْ ٍ ٍِ 
ففعل : قَسَّدَ الدكاح» حت يكون الولاء له. 


الت م الس ات ا فيا يلات الأن الو كان تقل 
EAS‏ ملك ااانه ترقط اليه للددية: َ 

فإذا جاز النكاح: صار ماؤه مَصوناً به» فلم يثبت ملك اليمين» فلا 
تصيرٌ أمّ ول له» ولا قيمة عليه فيهاء ولا في ولدها؛ لأنه لم يملكهماء 
وعليه المهر؛ لالتزامه بالنكاح. 

وولدها حْر؛ٍ لأنه مَلَكَه أخوهء فعتّقَ عليه بالقرابة. 

قال: (وإذا كانت الحرّة تحت عبدرء فقالت لمولاه: أعتقه عني بألفي 
ففعل: فَسَّدَ النكاح”). 

وال زف ره اه لا شس 

وأصلّه : أنه يقم العتق عن الآور عندناء» (حتی کن 

ولو نوئ به الكفارة: يحرج عن عهدتها. 

وعنده: يقع عن المأمور؛ لأنه طَلَب أن يَعتِقَ المأمورٌ عبده عنه» وهذا 
ور #۶ ع ەه - 7 وب - َه و و معو 
مُحَال؛ لأنه لا عِيْقَ فيما لا يملِكه ابن آدم» فلم يصح الطلب» فيقع العتق 
عن المأمور. 

ولنا: أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاءء إذْ الملك 
شَرْط لصحة العتق عنهء فيصيرٌ قولّه: أعتق: طَلّبّ التمليك منه بالألف» ثم 
مره بإعتاق عبد الآمر عنه. 


2000 وجاءت العبارة فى بداية المبتدي ص۲۲۸ هكذا: والولاء لها. 
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ولو قالت : أعتقه عني »2 ولم تسم مالا ففعَل : لم يفسا النكاح»› 
والولاء للمعتقء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


٠ 0 ٠. 4 .‏ ع 3 
وقال أبو يوساف رحمه الله : هذا والأول سواء : 





وقوله: أعتقت: تمليكاً منه» ثم الإعتاق"" عنهء وإذا ثبت الملكُ 
للآمر: فَسَّدَ النكاح» للتنافي بين الملكين. 

قال: (ولو قالت: أعتقه عني » ولم شه مالا ففعل: لم يقس النكاح» 
والولاء للمعتق» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

قال انو جسنت تونقمة نهنا والأول سواء)؛ لأنه يُقَدّم”" التمليك 
بغير عوضٍ؛ E E‏ اعتبار القبض» كما إذا كان عليه 
كفارة ظهارء فامر غيره أن ن يطعم عنه. 

ولهما: أن الهبة من شَرطِها القبض بالنص”"» فلا يمك إسقاطه» ولا 
إثباثه اقتضاء»؛ لأنه ل بخلاف البيع؛ لأنه تقرف رغ 

وفي تلك المسألة: الفقير ينوب عن الآر في القبض» أما العبد: فلا 
يقع في و ا والله تعالئ أعلم. 


اد 9 ا باک 
9 2 5 26 


)١(‏ بالنصب» علئ أنه خبر: صار» أي ثم يصير قول المأمور: أعتقت: إعتاقاً عن 
الآمر. البناية 7517/5. 

(۲) أي لأن أبا يوسف رحمه الله يقدم. العناية ۲۸۲/۳. 

(۳) قال في البناية :۲۹٤/٨‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «لا تصح الهبة إلا 
مقبوضة»» وبلفظ: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة»: قال في نصب الراية :۱١١/٤‏ غريب 
وروي موقوفاً» وفي الدراية 1877/7 : لم أجدهء وينظر التعريف والإخبار 450/7. 


1١ باب‎ 





باب 
نكاح أهلٍ الشرك 


وإذا تزوج الكافرٌ بغير شهودٍ. أو في عدَة ة كافرء وذلك في دينهم 
جائرٌء ثم أسلما : أَقِرَا عليه. 


باب 
نكاح أهل الشرك 


قال: (وإذا تزوج ر أو فن عله و كافرء وذلك في 
دينهم جائز» ثم أسلما : أ عليه)؛ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


ور r‏ ت 


وقال زفر رحمه الله: التكاح فاسل في الوجهيّنء إلا أنه لا يتَعَرّض لهم 
قبل الإسلام» والمرافعة"" إلى الحكام. 
حنيفة رحمه الله › وفى الوجه الثانى: كما قال زفر رحمه الله. 

له : أن الخطابات””" عامة» علئ ما مر من قبل» فتلزمهه©) 


)١(‏ أي وقبل المرافعة. 

(1) أي للإمام زفر رحمه لله. 

(؟) مثل قوله تعالئ: رلا ار عَقَدَةَ 5-007 مد لد 
البقرة/ 0788 وقوله تعلئ: «وَأنٍ لك يَنتهُم يمآ أل أله ولا كع أفوآةهز 4. 
المائدة/9؟ » لتك عدوي الاك O‏ 

(5) أي الخطابات. 


1۲ نكاح أهل الشرك 





وغ 


is‏ ص e‏ ٍ۶ ت ټ لاہ 

فإذا تزوج المجوسي أمه. أو ابنته. ثم أسلما : فرق بينهما. 

وإنما لا تعض لهم ؛ لذمتهم» إعزنافياء ا فإذا افعو أو 
اا و م وف ا 

ولا ان ا نكاح المعتدة: ممع عليهاء فكانوا ملتزمِينَ لهاء 
عدر يه التكاح بغير شهود: مختلف فيها» ولم يلتزموا أحكامنا بجميع 
الاختلافات. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الحرمة لا يُمكن إثباتّها حقاً للشرع؛ لأنهم 
طون سر 

ولا وجه إلى إيجاب العِدةٍ حقاً للزوج؛ لأنه لا يعتقّده» بخلاف ما إذا 
کانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقده. 

وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام: حالة البقاءء والشهادة 
ليست شَرْطأً فيها'". 

وكذا العده لآ انها كال كر ةا وت نة 

قال: (فإذا تزوّج المجوسيْ أنه أو آبنته» ثم أسلما: فرق بينهما)؛ 
لأن نكاح المحارم: له حُكم البطلان فيما بينهم عندهماء كما ذكرنا في 
العدة» ووّجب التعرّض بالإسلام» فيفرق. 


.757/5 أي حقوق الشرع. البناية‎ )١( 
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ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة. ولا كافرة» ولا مرتدة. 


": له" حكم الصحةء في الصحيح» إلا أن المحرميةَ تنافي 

بقاء النكاح» فيفرق بخلاف العدة؛ لأنها لا تنافيه. 

ثم بإسلام أحدهما: يُقرق بينهما. 

واف اوا ی ع ا ا 

لفرت ناتان اهال بط بمرافعة صاحبه» إذ لا ينغي 
عنما د د E‏ ال لا يُعارض إسلام المسلم؛ لأن 
«الإسلام يعلوء ولا لد 

ولو ترافعا: يفرق» بالإجماع؛ لأن مرافعتّهما: كتحكيمهما””. 

قال: (ولا ا زوج المرتد ميلج بول ا 
لأنه ملت للقتل» والامهال: EE‏ التأمّل» والتكاح يشعَله عنه» فلا 
ف سه 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(0) أي نكاح 0 

(") لفظ: بالكفر: مث منبتا في طبععات الهداية القديمة. 

(كادوواء النشاوى ا والدارقطني (70) مرفوعاً بسند حسن» 
كما في فتح الباري 257١/7‏ والطبراني في الأوسط (2)019457 ينظر الدراية 11/۲ . 

(4) يعني ا ا رجلاء وطلبًا منه حكمّ الإسلام: له أن يُفْرّقَ بينهماء 
فالقاضي اول بدك 
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وكذا المرتدّة لا يَتزوّجها مسلمّء ولا كافرٌ. 

فإن كان أحد الزوجين مسلماً : فالولد علئ دينه. 

وكذلك إن أسلم أحدّهما وله ولد صغيرٌ : صار ولده مسلماً بإسلامه . 
ولو كان أحدّهما كتابياًء والآخَرُ مجوسياً : فالولد کتابي» حتیٰ تجوز 


و 
للمسلم مناكحته» وتّجل ذبيحته . 


(وكذا المرتدة لا يُتزوجها مسلمٌّء ولا كافر)؛ لأنها محبوسة للتأمّل» 
وخدمة الزوج تَسْغَلها ا 

ولأنه لا تنتظم بينهما المصالِح» والنكاح ما شرع لعَيّنهء بل لمَصالِحه 

قال: (فإن كان أحد الزوجين مسلماً: فالولد على دينه. 

وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير: فار ولد ملفا O‏ 
لأن في جَعْله تَبَّعا له: نَظراً له. 

قال: (ولو كان احدعما!" كتانيا: والاخ” مجوسيا : فالولد كتابي» 
SS‏ وخا ذبیحته)؛ لأن فيه نوع نظر له» 9 
المجوسية 

لشاة ا 5 ال قو لمن د ئی كنا اله 

وا دعي رحمه الله ر 2 فيه ٠:‏ رص » وحن ب لترجيح. 


)١‏ أي عن التأمل. 

)۲( أي أحد الزوجين. 

(۳) أسنئ المطالب .١17/5‏ 

(5) أي في جعل الولد تبعاً للكتابي؛ للتعارض؛ لأن جعله تبعأ للكتابي: يوجب- 
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وإذا أسلمت المرأة وزوجُها كافرٌ: عَرَضَ القاضي عليه الإسلام فإن 
أسلم : فهي امرأتّه. وإن أبئ : قَرَقَ القاضي بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائناً 
عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وإن أسلم الزوج وتحتّه مجوسية: عرض عليها الإسلامٌء فإن 
أسلمت : فهي امرأثه؛ وإن أَبَتْ: قَرقَ القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة 


2 و و ر 4 
قال: (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ: عَرَضُْ القاضي عليه 
الإسلامء فإن أسلم: فهي امرأثه» وإن أبئ: فرق القاضي بينهماء وكان 
أ[ ع ا 
وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية : عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت: 
و و ع 2 
فهي امرأته» وإن أبت: فرق القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة بينهما طلاقا). 
5 5 عو و و 4 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين. 
1 مە (0 2 . وي 
أما العرض : فمذهينا. 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يُعرَضُ الإسلام؛ لأن فيه تعرّضاً لهم, 


حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعاً للمجوسي: لا يوجب ذلك» فوقع التعارض» إذ 
الكفر كله ملة واحدة؛ والترجيح للمحرم. البناية .77١/5‏ 

.ه٠۳۳ لفظ: بائناً: مثبت في نسخة بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) أي عرض الإسلام. 

(۳) روضة الطالبين .۷٤/٠١‏ 


5 نكاح أهل الشسَرْك 





ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها : فلها المهرٌ إن كان دَخَلَ بها. 
وإن لم يكن دخَل بها : فلا مه لها. 


وقد ضَنًا بعقد الذمة أن لا نتعركض لهم. إلا أن مِلْكَ النكاح قبل الدخول 
غيرُ متأكلرء فينقطع بنفس الإسلام» وبعده: متأاكد فيتاجل إل انقضاء 
ثلاث حِيض» كما في الطلاق. 

لئاه أن المقاضة قن فاته فلا بد من سب لكو ,عليه الفزقة) 
والإسلامٌ طاعةء لا يصلح ل الإسلامٌ؛ لتحصل 
المقاصدٌ بالإسلام» أو تثبت الفرقة بالإباء. 

وجهٌ قول أبي يوسف رحمه الله: أن الفرقة بسبب يَشترلكُ فيه الزوجان» 
فلا يكون طلاقاًء كالفرقة بسبب الملك. ١‏ 

ولهما: أن بالإباء'" امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف» مع قدرته 
عليه بالإسلام» فينوب القاضي منابه في التسريح» كما في الجب» والعنّة. 

أما المرأة فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب القاضي مَنابَها عند إبائها. 

قال: (ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها: فلها المهرٌ إن كان دَخَل بها)؛ 
لماكت لمر الارن 

(وإن لم يكن دَخَلَ بها: فلا مهرّ لها)؛ لأن الفرقة من قبلهاء والمهرٌ 


)١(‏ فلا يرتفع بنفس اختلاف الدَيْن» فيتأجّل التفريق إلى انقضاء ثلاث حِيّض. 
(۳)آي بإباء الزوج. 


نكاح أهل الشرك 11۷ 





.)اع 2 چ ع ع 2 

وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافرٌ أو أسلم الحربى 
hE SR r‏ 
وتحته مجوسية : لم تقع الفرقة بينهما حتئ تحيض ثلاث حيض› ثم تبين 
من زوجها. 


لم يتأكد» فأشبه الردةء والمطاوعة'. 
قال: (وإذا ألمت المرأة في دار الحرب ا كاف أو أسلم 
e e 0 00‏ 

الحربي وتحته مجوسية: لم تقع الفرقة بينهما حتئ تحيض ثلاث حيض» ثم 


س معي 


تبين من زوجها). 

وهذا لأن الإسلام ليس سبباً للفرقة» والعَرْض على الإسلام متعذرٌ؛ 
لقصور الولاية. 

ولا بد من الفرقة؛ دفعاً للفسادء فأقَمًا شَرْطَهاء وهو مُضِيٌ ثلاث 
حيّض مام السبب» كما في حفر البئر. 

ولا فرق بين المدخول بهاء وغير المدخول بها. 

والشافعي رحمه الله قصل" كما مر له" في دار الإسلام. 


)١(‏ بفتح الواوء وكقرها: ناذا فكت شهها من ابن زوجها قبل الدخول. البناية 
كا ا؟. 

(1) حيث يقول: إن كان قبل الدخول: تقع الفرقة في الحال» وإن كان بعد 
الدخول: تتوقف على انقضاء ثلاث حِيّض. البناية .۲۷٠/١‏ التنبيه في الفقه الشافعي 
5/١‏ . 

(") أي للإمام الشافعي رحمه الله» من قوله: فإن كان قبل الدخول... بالتفصيل 
المذكور. البناية .۲۷١/٠‏ 


۱۱۸ نكاح أهل الشرْك 





وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما على نكاجهما. 

وإذا خَرَجَ أحد الزوجَيْن إلينا من دار الحرب مسلماً : وقعت البينونة 
50 

ولو سبي أحل الزوجَيّن : وَقَمَتٍِ البينونة بينهما 

وإن سبي معاً: لم تقع البينونة. 


او ا و ا ج عليها: 

وإن كانت هي المسلمة: فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهماء وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإذا أسلم زوج الكتابية: فهما على نكاجهما)؛ لأنه يصح 
النکاح بينهما ابتداء» فلأن يبقئ أولئ. 

قال: (وإذا خَرَجَ أحدُ الزوجِيْن إلينا من دار الحرب مسلماً: وقعت 
ال ا 

وقال الشافعي"”" رحمه الله: لا تقع. 


و لاه 


قال: ا ره او الو نا 
وإن سيا معاً: لم تقع البينونة). 

8 5 
وقال الشافعى رحمه الله ا . 


() الام ۳۸۰/۷. 
(5) العزيز .415/1١‏ 
() قوله: بغر طلاق: مثبت في نُسخ» دون أخرى. 


نكاح أهل الشرك ۱۹ 





2 أ ع ت 6 
وإذا خرجت المرآة إلينا مهاجرة: جاز لها أن تتزوج» ولا عدة عليها 
عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : عليها العدة. 


له: أن التباينَ أثرهُ في انقطاع الولاية» وذلك لا يُوثْرُ في الفرقة» كالحربي 
المستأين» والمسلم المستأين". 

أما السى: فيقتضي الصفاء”" للستابي» ولا يتمق إلا بانقطاع النكاح» 
زلقةايسله ادر E‏ ا 

ولنا: أن مع التباين حقيقة وحكماً: لا تنتظم المصالح» فشابة المحرمية 
والسبي يوجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي النكاح ابتداء» فكذلك بقاء» فصار 
كالشراء. 7 

ثم هو يقتضي الصفاءً في مَحَل عمله» وهو المال» لا في محل النكاح. 

وفي المستأون: لم تتباين الدارٌ حكماً؛ لقصده الرجوع. 

قال: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرَةٌ: جاز لها أن تتزوّج» ولا عِدَةَ 


ا أن السبب هو التباين عندناء دون ا كك 


وقالا: عليها العدة)ء لأن الفرقة وَقَعَتْ بعد الدخول في دار الإسلام» 
فيلزمها حكم الإسلام. 


000( أي الإمام الشافعى رحمه الله. 
)۲( أي إذا دحل دارهم. 
(") أي صفاء السبي» وخلوص الملك في المسبي للسابي. 


١‏ نکاح أهل الشرّك 





ون كانت ایا دل روك جو ف ها 
وإذا ارت أحدٌ الزوجَيْن عن الإسلام» والعِيّاذْ بالله : وَقَعَتِ الفرقة بغير 
طلاق . 


وقال محمد رحمه الله : إن كانت الردّة من الزوج : فهي فرقة بطلاق. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها أثرُ التكاح المتقدم» وجبت إظهاراً 
لخطره» ولا خَطْرَ لوك الحربي» ولهذا لا تجب العدّة على المَسبيّة. 

قال: (وإن كانت حاملاً: لم تتزوّج حت نَضَّمْ حَمُلّها). 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يصح النكاح» ولا يَقريُها زوجُها حتى 
تضع حملهاء كما في الحبّلىئ من الزنا. 

وجه الأول: أنه ثابت النسبء فإذا ظَهَرَ الفراش في حَقّ النسب: يظهرٌ 
في حقّ المنع من النكاح ؛ احتياطاً. 

قال: (وإذا ارت أحدُ الزوجِيّن عن الإسلام» والعيَّاذْ بالله: وفعت 
الفرقة بغير طلاق)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد رحمه الله: إن كانت الردّة من الزوج: فهي فرقة بطلاق). 

هو يعتبره بالإباء» والجامع ما بينّاه. 

وأبو يوسف رحمه الله: مر على ما أصَّلْنا له في الإباء. 


0 2 ث ۾ ام ١‏ 
واا و 


000 أي بين الإباء والردة. 


نكاح أهل الشرك ١١‏ 





ثم إن كان الزوجُ هو المرتدٌ : فلها كل المهر إن دَخَلَ بهاء ونصفُ 
المهر إن لم يدخل بها. 

وإن كانت هي المرتدة : فلها كل المهر إن دَخَل بهاء وإن لم يدخل 
بها : فلا مهرَ لهاء ولا نفقة . 

وإذا ارتدا معاًء ثم أسلما معاً: فهما علئ نكاحهما. 


وجه الفَرْق: أن الردة منافية للنكاح؛ لكونها منافية للعصمة» والطلاق 
رافِع فتعدّرَ أن تُجِعَلَ طلاقاً. 

بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف»ء فيجب التسريح 
بالإحسان» عل ما مر. 

ولماذة تر نف اند له ع ف ا 

قال: (ثم إن كان الزوج هو المرتد: فلها كل المهر إن دَخَل بهاء 
ونصف المهر إن لم يدخل بها. 

وإن كانت هي المرتدة: فلها كل المهر إن دل بهاء وإن لم يدخل 
ونا قا هر لها وله 0 ا 

قال: (وإذا ارتدا معاء ثم أسلما معاً: فهما علئ نكاحهما)؛ استحساناً. 

وقال زفر رحمه الله: يبطل بالردة؛ لأن ردّة أحدهما منافية» وفي 
نيار اجدهيا 


ولناة انا روي أن بت حنئفة ارتدواء ثم أسلمواء ولم يأمرهم الصحابة 


۱۲۲ نكاح أهل اشر 





ولو أسلم أحدهما بعد الارتدادٍ قبل الآخر : فَسَّدَ النكاح بينهما. 


رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة والارتدادُ منهم واقع معاً؛ 
لجهالة التاريخ. 

قال: (ولو أسلم أحدهما بعد الارتدادٍ قبل الآخَر: فَسَّدَ النكاح 
بينهما)؛ لإصرار الآخر على الردّة؛ لأنه متّافيء كابتدائهاء والله تعالئ 
أعلم بالصواب. 


: ٦1/۲ غريب» وقال ابن حجر فى الدراية‎ :7١/7 قال فى نصب الراية‎ )١( 


ا من الاستقراء. 


باب القَسْم ۱۳ 





باب القسْم 
وإذا كان للرجل امرأتان حُرّتان : فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القَسْم. 
بكرن کا أو كانت إحداهما بكرا والأخرئ ثيبا. 


باب القسْم 

قال: (وإذا كان للرجل امرأتان حَرَّتان: فعليه أن يَعْوِلَ بينهما في 
القَسْم» بكريّن كانتاء أو تين أو كانت إحداهما بكرأًء والأخرئ ثيُباً). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن كانت له امرأتان» ومالَ إلى 
إحداهما في القَسّم: جاء يوم القيامة وشقه مائ" . 

و 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدرل 
في القَسسْم بين نسائه» وكان يقول: «اللهمّ هذا قَسْمي فيما أملِك» فلا 
تؤاخخذنى فيما لا ملك "> يعنى زيادة المحبةء. ولا فصل فيما روينا. 

ا دة ف“ سواء؟ لإطلاق ما روينا. 


ولأن القسلْم من حقوق النكاح» ولا تفاوّت بينهن في ذلك. 


.174/١ أي مفلوج. حاشية سعديء نقلاً الزيلعي في تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲۱۳۳)» سنن الترمذي »)۱۱٤١(‏ وصححه ابن حبان 
.)٤٠٠٠(‏ وينظر التلخيص الحبير٣/٠١٠۲»‏ نصب الراية .۲٠٤/۳‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۳۲)» سنن الترمذي »)۱۱٤١(‏ وصححه ابن حبان 
.)٤٠٠(‏ الدراية 11/1. 


١7‏ باب القَسسْم 


وإن كانت إحداهما حُرَة والأخرئ أَمَةَ : فللحرّة : الثلثان من القَسْم 
وللأَمَةِ : الثلث. 
ولا حَقّ لهن في القسم حالة السفرء فيسافِرٌ الزوج بمّن شاء منهنء 


e‏ ت ن 2 ا م همع 
والآولى أن يقرع بينهن. فيسافر بمن خرجت قرعتها. 





والاختيارٌ في مقدار الدّؤر”" إلى الزوج؛ لأن المستَحَق هو التسوية: 
دون طريقه 0 

والتسوية المستحقة: في اليبتوتةء لافي المجامّعة؛ لأنها ب على النشاط. 

فال وان قات اح اهما ةة لاخر أن فلل الان هه 
الف للام الدلف )يدنك وة الا 

ولأن حل الأَمَة أنقص من حل الحرة فلا بل من إظهار النتقصان في 
الت 

والمكاتبة» والمدبّرة» وأمٌ الولد: بمنزلة الأمة؛ لأن الرّقَ فيهنَ قائم. 

قال: (ولا حَقّ لهنّ في القسم حالة السفرء فيسافِرٌ الزوج بمّن شاء 
منهن» والأولئ أن يُمْرِعَ بينهن» فيسافِرٌ بمَن حرجت قرعتّها). 


)١(‏ يعني إن شاء ثلث لكل واحدة» وإن شاء سبّع لكل واحدة» إلى غير ذلك. 
)١(‏ أي طريق العدل» وفي نُسخ: طريقها. أي طريق التسوية. البناية 7817//5. 


() روي من قول علي رضي الله عنه في سنن سعید بن منصور (۷۳۸)» وينظر 
الدراية .٦۷/١‏ 


(5) لأنها على النصف من الحرة في غالب الحقوق. 


باب القَسْم 1۲0 
وإن رَضيّت إحدى الزوجات بترك قسيها لصاحبتها : جاز. 
ولها أن ترجع في ذلك . 





وقال الشافعي رحمه الله : القرعة مسمَحقَة”'؛ لِمًا روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا: اقرع بين نسائه”". 

إلا أنّا تقول: إن القرعة لتطبيب قلوبهن؛ فيكون من باب الاستحباب. 

وهذا لأنه لاحق للمرأة عند مسافرة الزوج» آلا يُرئ أن له أن لا يستصحِب 
دة مق فكذا له اد ا بواحد ن ولا بسي عله خا اة 

قال: (وإن رَضِيت إحدئا الزوجات بترك سنيها لضاحيتها: جاز). 

لأن وده نت زمعة رضي الله عنها سألت شون الله عليه الصلاة 
والسلام أن يراجعهاء وتجعل يوم نَوبتها لعائشة رضي الله عنها". 

(ولها أن ترجع في ذلك)؛ لأنها أسقطت حَقَاً لم يجب بعد فلا 
يسقط بإسقاطهاء والله تعالئ أعلم. 


.097/9 أي مستحقة في السفر أيضاً. الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7597): صحيح مسلم (14405). 

(*) قال في الدراية 57/7: لم أجده هكذاء ولم أقف في خبرٍ قط أن سودة 
طُلّقت إلا ما رواه العطاردي في زيادات السيرة» وهذا مرسل أخرجه البيهقي 
(4)2145 والذي في الصحیحین (خ: ۰۲٥۹۳‏ م: )١577‏ أنها لما كبرت مينّها 

جذاك روي a a O‏ وكذلك في نصب الراية .۲٠۹/۳‏ 

تعقب هذا في التعريف والإخبار ۳۸/۳ فقال: استغربه المخرجون» وهو في الآثار لمحمدء 

ومسند أبي حنيفة لابن خسرو مرسلاً» وأخرج الحارئي بعضه. وينظر فتح القدير07/7. 


هل كتاب الرّضاع 





كتاب الرضاع 
قليل الرّضاعء وكثيره : سواء . 
إذا حَصَّلَ في مدة الرضاع : تَعَلَّقَ به التحريم 


كتاب الرضاع 


قال: (قليل الرضاعء وكثيره: سواء. 

إذا حَصّل في مدة الرضاع: تعلق به التحريم). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : لا يبت التحريم إلا بخمس رضّعات. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حرم المصة ولا المصّتانء» ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان»“ 

ولنا: قوله تعالئ: #وَأْمَهَمُكْمْ الي أرَصَعَمَكْم 4. الآية. النساء/*77. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١يَحَرم‏ من الرضاع: ما يَحْرمْ من النَّسّبِ)”". 

من غير فصل. 

."59/1١١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان (4777) عن عبد الله بن الزبير عن أبيهء 
وبالشطر الأول في صحيح مسلم )١15٠0(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وبالشطر الثاني 
في صحيح مسلم )٠٤٠١١(‏ عن آم الفضل رضي الله عنها. 


كتاب الرضاع ۲۷ 





8 2 2 2 َِ 
ثم مدة الرضاع : ثلاثون شهرا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


مه 


وقالا : سان 


ولأن الحرمة وإن كانت لتبْهةٍ البَخضيّة الثابتة بنشوز العَظمء وإنبات 
اللحم» لكنه أمرٌ مُبَطّ"2» فتعلّق الحكم بفعل الإرضاع. 

وما رواه" : مردود بالكتاب'", أو منسوح به. 

وينبغي أن يكون في مدة الرضاع؛ على ما بين إن شاء الله تعالى. 

قال: (ثم مدة الرضاع : ثلاثونَ شهراً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: سَتّئّان)؛ وهو قول الشافعي رحمه الله. 

AO OE Sa O‏ 17 تيدر ل بن 
Se E E BN e I‏ 

ولهما: 0 تعالیٰ : # مله وفصله, تشون َب . الأحقاف/١٠.‏ 

ومدة الحَمّل: أدناها: ست أشهر» فبقِي للفصال حولان. 


(۱) أي فيه خفاء. البناية 7940/7. 

(؟) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) لأن العمل بالكتاب أقوئ» على تقدير أن يكون الكتاب قبله» أو يكون 
الحديث منسوخاً بالكتاب إن كان بعده. البناية 746/5 

(5) كفاية الأخيار ؟١/709.‏ 

.۲۹۸/ ٩ أي صالح. البناية‎ )٥( 

0) أي عند بيان وجه قول أبي حنيفة الآتي» وأن المدة عنده سنتان ونصف. 


(۷) أي بالحول» زيادة على السنتين. 


۲۸ كتاب الرّضاع 





وإذا مَضَتْ مدة الرضاع : لم يتعلق بالرضاع تحريم. 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام. «لا رضاع بعد حوليّن)”". 

ول هلوالا ووهه أنه قال دكر شعن 7+ وضرف ليها 
34 ف نكائاك لكر "واف مدنا hea ES‏ و الا 
أنه قام المتقص في أحدهماء فبقي في الثاني على ظاهره9». 

ولأنه لا بد من تغيرٍ الغذاء؛ لينقطم الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدةٍ 
يتعودُ الصبيٌ فيها غيره» فَقَدرَتْ بأدنئ مدة الحَمْل؛ لأنها مُغيّرَة فإن غِذاء 
الجنين يُعايرٌ غذاء الرضيع » كما يُعْايرُ غذاء الفطيم. 

والحديث: محمول على مدة الاستحقاق» وعليه يُحمَل النص المقيّد 
بحولين في الكتاب. 

قال: (وإذا مَهْمَتْ مدة الرضاع: لم يََعلّقَْ بالرضاع تحري؟). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رَضاع بعد الفصًال"". 


)١(‏ روي في سئن الدارقطني (5714) مرفوعاً بلفظ: ١لا‏ رضاع إلا ما كان في 
الحولين»» وروي موقوفاً عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء الدراية 58/5. 

(1) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي الحمل والفصال. 

(5) أي فبقي الثاني وهو الفصال على ظاهره» وهو ثلاثون شهراً. 

)٥(‏ أي نفقة الرضاع المستحق. 

)٩(‏ أراد به حكمه. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۹۹)» وفيه ضعف التعريف والإخبار .٤٠/۳‏ 


كتاب الرضاع ١)‏ 





مرو م وو 2 
ويحرم من الرضاع : ما يحرم من الشسب . 

وء ا ْ ع 4ه 
إلا آم آخته من الرضاع» فإنه يجورٌ أن يُتزوّجَهاء ولا يجورٌ أن يتزوج أ 


ولأن الحرمة باعتبار النشوءء وذلك في المدة» إذْ الكبير لا يرب به. 
ولا يُعتبر الففطام قبل المدة'". إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
ااا ع 
ا انقطاعٌ النشوء بتغير الغذاء. 
وهل يباح الإرضاع بعد المدة"؟ 
قد قيل: لا يُباح؛ لأن إباحته ضرورية؛ لكونه جزء الآدمي. 
قال: (ويحرم من الرضاع: ما يحرم من الَسَ)؛ للحديث الذي رويناه. 


42 کا لحا ل اعت ع‎ 8 o 
(إلا أم أخته من الرضاع. فإنه يجورٌ أن يتزوجهاء ولا جور أن يتروج‎ 


eo‏ ع dt‏ 5 م 
| اخته من الہ لنسب)؛ لأنها تكون أمه» أو موطوءة أبيه » بخلاف الرضاع. 
nj ٠ ۰ 4 4 2 3 ۴‏ 2 ا 

)١(‏ حتى لو فطم الصبي قبل الحولين» ثم أرضع في مدة ثلاثین شهرا عنده» 
وحولين عندهما: تثبت به الحرمة. 

(۲) أي وجه القول الثاني عن أبى حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي بعد السنتين على قولهماء وبعد ثلاثين شهراً علئ الإمام. قال في 
الاختيار ١١8/7‏ : فيه خلاف. 

)٤(‏ اقتصر المصنف رحمه الله على القول بالتحريم» وصحّحه في البحر الرائق 
۳ء وكذلك صاحب النهر الفائق ٠٠/۲‏ فى حين أن صاحب التنبيه على 
مشكلات الهداية ۱۲۷۷/۳ تعقب صاحب الهداية» ورأئ باجتهاده إباحتّه. 


۰ كتاب الرضاع 





ويجورٌ أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع» ولا يجورٌ ذلك من النسب. 

وامرأة أبيهء وامرأة ابنه من الرضاع : لا يجورٌ أن يتزوّجهماء كما لا 
يجورٌ ذلك من النسب . 

ولبن ال يتعلّق به التحريم» وهو أن تُرضِع م المرأة صبيّة فتحرم 
هذه الصبية على زوجهاء وعل آبائه» وأبناته» ويصيرٌ الزوج الذي نَرَلَ لها 
منه اللبن : اال ضة: 


قال: (ويجورٌ أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع» ولا يجورٌ ذلك من 
النسب)؛ لأنه لَمَّا وطِىء أمّها: حرمت عليه» ولم يوجد هذا المعنى في 
الرضاع. 

قال: (وامرأة أبيه» وامرأة”" ابنه من الرضاع: لا يجورٌ أن يتزوجهما” » 
NE‏ لكا ءاسي نا روا 

وذِكرٌ الأصلاب في النص”": لإسقاط اعتبار التبنّيء على ما بِينّاه. 

قال: (ولبن | الفحل © يتعلّق به التحريم» وهو أن تُرضيع المرأة صبيّة 
فتحرم هذه الصبية علئ 00 وعلئ آبائه» وأبنائه» ويصيرٌ الزوج الذي 
رل لها منه اللبن: أباً للمرضعة 


)١(‏ وفي تُسّخ: أو امرأة. 

(۲) وفي نُسّخ: أن يتروجها. 

() أي في قوله تعالئ: كتيل تاعكر کم انت من أا ڪڪ 4. 
النساء/737. 

(4) من باب إضافة الشيء إلئ سببه؛ لأن سبب اللبن هو الفحل. 


كتاب الرضاع ۱۳۱ 





وبجوز أن يتزوّج الرجلّ بأخت أخيه من الرضاع» كما يجورٌ أن يتزوج 
الرجل بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له 

e‏ اجتمعا علىئ ثدي امرأةٍ واحدةٍ: لم يجرٌ لأحدهما أن 
يتزوج بالأخرئ . 

وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله: لبن الفحل لا يحرم ؛ لأن 
الحرمة لشبهة البعضيّة» واللبن بعضهاء لا بعضه. ر 

والحرمة بالنسب من الجانبّن » فكذا بالرضاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «ليَلِجْ عليك أفلّح. 
فإله ك س الرضاعة: 

ولأنه سب لنزول اللبن منهاء فيُضافُ إليه في موضع الحرمة؛ احتياطاً. 

قال: (ويجوز أن يتزوّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما" يجوز 
٤ 2 0‏ ا 3 
أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا 
كاك له نت ف امد سهان ی و ن ا 

نا اجتمعا على ثدي امرأةٍ واحدة: لم يج لأحدهما أن 

ع 5 و E‏ 7 ع عه ام عو 

يتزوج بالأخرئ)» هذا هو الآصل ؛ لآن أمهما واحدة» فهما أخ وأخت. 


.751//١ على الصحيح. كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري »)0٥۲۳۹(‏ صحيح مسلم .)١555(‏ 
(۳) وفي تس : لأنه. 

(5) أراد بهما الصبي والصبية بطريق التغليب. البناية 7017//5. 


۳۲ كتاب الرّضاع 





ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت» ولا ولد ولدها. 

ولا يتزوّج الصبي المرضعٌ أخت زوج المرضعة؛ لأنها 
الرضاع . 

وإذا اختلط اللبنٌ بالماء» واللبنٌ هو الغالِبُ : تعلّق به التحريم . 

وإن غلب الماء : لم يتعلّق به التحريم 


و 
عمته 


قال: (ولا يتزوج ال أحد“ من ولد التي أرضعت)؛ لأنه 
أخوها. 

(ولا ولد ولدها)؛ لأنه ولد أخيها. 

قال: (ولا يتزوّج الصبيّ المرضّعٌ أت زوج المرضعة؛ لأنها عمَنّه من 
الرضاع. 

وإذا اختلط اللبنٌ بالماء» واللبنُ هو الغالب: تعلق به التحريم. 

واف غلب الماء: لم على به التحريم): 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله» هو يقول: إنه موجودٌ فيه حقيقة. 

ونحن نقول: المغلوب غيرٌ موجودٍ حُكماًء حتى لا يَظِهَرُ في مقابلة 
الغالب» كما في اليمين”". 


)١(‏ وفي تُسَخ: ولا تتزوّج المرضعة أحداً. اه. قلت: والمعنئ واحد. 
(؟) مغني المحتاج .41١9/7‏ 
© ان حلت لا شرب الل قشر يالا مخلويا تما لا خشف البتاية 4 / © 


كتاب الرّضاع ۳ 





° NAA IN Colo A. anl u aa Û a) 

وإن اجا اطا الم مله اجر وإن كان اللين عاليا عند ابي 
حنيفة رحمه الله وقالا: إذا كان اللبن غالبا : يتعلق به التحريم. 

وإن اختلط بالدواء» واللبن غالب : تعلّق به التحريم 

وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة» وهو الغالب : تعلق به التحريم» وإن 
غلب لبن الشاة : لم يتعلّقَ به التحريم. 


قال: (وإن اخلط بالطعام: لم يعلق به التحريم وإن كان اللبنٌ غالباً 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: إذا كان اللبنٌ غالباً: يتعلق به التحريم). 

قال رضي الله عنه: قولّهما فيما إذا لم ته النا حت لو طبخ بها: 
لا يتعلّق به التحريم ٠‏ في قولهم جميعاً. 

لهما: آن العبرة للغالب» كما في الماء إذا لم يعيره شيء عن حاله. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصلء واللين تام له في حق 
المقصود» فصار كالمغلوب. 

ولا معتبرَ بتقاطر اللبن من الطعام عنده» هو الصحيم؛ لأن التغذي 
بالطعام» إذ و ۰ 

قال: (وإن اختلط”" بالدواء» واللبنُ غالب: تعلّق به التحريم)؛ لأن 
اللي مقر نيوا قف E‏ 

قال: (وإذا اختلط اللبنْ بلبن الشاةء وه الغالب: تعلق به التترية» 
وات غلب لبن الشاة: لم يتعلئ به .التحريم) + اغتباراً للغالب» كما في الماء: 


)١(‏ وفي تُسخ: خخلط. 


۳٤‏ كتاب الرّضاع 





وإذا اختلط لبن امرآتيْن : تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف 
رحمه الله » وقال محمد : يتعلّق التحريم بهما. 

وإذا تَرَلَ للبكر لبن فأرضّعَت به صبياً : تعلّق به التحريم 

وإذا حب لبن المرأة بعد موتهاء فأوْجر به الصبي : تعلق به التحريم. 


رحمه ألله) ؟؛ لأن الكل 58 شيئاً واحداًء جما الان ا ی 
الحكم عليه. 

(وقال محمد وزفرٌ رحمهما الله: (يتعلّق التحريم بهما)؛ لأن الجنس لا 
تكلب الي فاد القريء لآ لض مهلك فخ لانخاد اة 

وعن أبى حنيفة رحمه الله فى هذا روايتان. 

ع و o‏ 

وأصل المسألة فى الأيُمان. 

قال: (وإذا تَرَلَ للبكر لبنٌ» فأرضَعَت به صبياً: تعلّق به التحريم)؛ 
لإطلاق النص”". 

ولأله سبب النشوء» فتثبت به شبهة البَعضريّة. 

5 3 و م و ىن 2 فا 2 00 0 سه 

قال: (وإذا حلب لبن المرأة بعد موتهاء فاوجر به الصبي : تعلق به 

2 
التحريم). 

(۱) وهو قوله تعال: # وَأْمهَأمُِكُوٌ ڪر الق ارک 4. النساء/77. 

)١(‏ بفتح الياءء وضمهاء هكذا ضبطها العلامة سعدي جلبي بخطه في حاشيته 
غل الهداية» وكنب قوق الفتعة والضمة :فعا وينظر البتاية 2177/5 


كتاب الرّضاع ۳٥‏ 





وإذا احيقِنَ الصبيُ باللبن : لم يتعلّقْ به التحريم. 


خلافاً للشاة فعي"' رحمه الله. 


هو يقول: الأصل في ثبوت الحرمة إنما:هو المراة “ثم تعد إلى 
ع بواسطتهاء وبالموت لم تہ ا لهاء ولهذا لا يوجب وطؤها 
ف ة المصاهرة. 

ولنا: أن السبب هو شبْهة الجزئية» وذلك في اللبن؛ لمعنى الإنشاز"“ 
والإنبات» وهو قائم باللبن. ۰ 

وهذه الحرمة تَظهرٌ في حَق الميتة دفناً وتَبويم”". 

أما الحرمة” في الوطء: لكونه ملاقياً لمَحَل الحَرث» وقد زال 
بالموت. فافترقا. 

قال: (وإذا احيقِنَ الصبي باللبن: لم يتعلّقْ به التحريم). 

وعن محمد رحمه الله: أنه * تنبت به الحرمة» كما يفْسّدُ به الصوم. 

ووجة الفرق على الظاهر: أن المفسد في الصوم: إصلاح البدنء 
ويوج ذلك في الدواءء فأما الحرم في e‏ ق لشو ولا 
يوج ذلك في الاحتقان؛ لأن المغذي NY‏ 


.415/7 مغني المحتاج‎ )١( 
وفي نُسخ: الانتشار.‎ )١( 
.811/5 وفي سخ : تيمماً. أي من ناحية الجوازء فيجوز له دفنّها وتيميمها. البناية‎ )۳( 


() وفي سخ : الجزئية. 


۱۳٢‏ كتاب الرضاع 





وإذا تَرَلَ للرجل لبن فأرضع به صبياً : لم يتعلّق به التحريم . 

وإذا شرب صَبيّانِ من لبن شاةٍ: لم يتعلّقْ به التحريم 

وإذا تزيّج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة : حَرُمتا 
على الزوج . 

ثم إن لم يدخل بالكبيرة : فلا مهر لهاء وللصغيرة : نصف المهر. 


قال: ا د الل 

قال: 0000007 لم يتعلّق به التحريم) ؛ لأنه لا 
جزئية بين الآدمي وبين البهائم؛ والحرفة باعتا ره 

قال: (وإذا تزوج لخ تة وكبيرة» فأرضعت الک اة 
حَرُّمتا عل الزوج)؛ لأنه يصيرٌ جامعاً بين الم الغا راا ذلك 
حرام كالجمع بينهما نسبا. 

(ثم إن لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لها)؛ لأن الفرقة جاءت من قَبّلها 
ل 
و عد افد ما كو سن ل رعذ فى بات حمه كا اكت 

0 

مورتها 


)١(‏ أي لم تُحرّم من الميراث. 


كتاب الرضاع ۱۳۷ 





ويَرْجع به الزوج على الكبيرة إن كانت قد تعمّدت به الفسادء وإن لم 
تنعمّد : فلا شىء عليها وإن عَلمَّت أن الصغيرة امرأثه . 


(ويرّجع به الزوج علئ الكبيرةٍ إن كانت قد تعمَّدت به الفسادء وإن لم 
تتعمّد: فلا شيء عليها وإن عَلِمَتْ أن الصغيرة امرأتّه). 

وعن محمد رحمه الله: أنه يرجع عليها في الوجهين. 

والصحية ظاهرٌ الزواية؛ لأا ٠رز‏ اكت ما كان غل شرف 
السقوط» وهو نصف المهر» وذلك يجري مجر الإتلاف» ب 
A E LSE Eg E YF O a‏ 
باتفاق الحال» لا قصداً. 


اران ليده عام ابسن يس زا A‏ فرحب E‏ 
الأنان نض ا ا د اا لكن مِن شرطه: 


2 
ا 


إبطال النكاح» وإذا كانت“ مسبية : يشترط فيه التعدّي» كحفر البئر. 


gb \ 


٠ 


ثم إنما تكون متعدية: إذا عَلِمَتا بالنكاح» وقَصَدَتاً بالإرضاع الإفساد. 
الهلاك عن الصغيرة» دون الإفساد: لا تكون متعدية ؛ لأنها ماود ذلك 


.117//5 لأن وضعه لتربية الصغير. البناية‎ )١( 
(؟) أي إفساد النكاح.‎ 

(۳) في باب المهر. 

(:) أي المرضعة. 


۱۳۸ كتاب الرضاع 





ولا قل في الرضاع شهادة النساء منفر دات › وإنما يقت بشهادة 
رجليّن» أو رجل وامرآأئين. 


ولو عَلِمَتْ بالتكاح» ولم تعلم بالفساد: لا تكون متعدية أيضاً. 

وهذا منا اعتبار الجهل”'": لدفع قصد الفساد» لا لدفع الحكم. 

قال: (ولا تُعَبَلَ في الرضاع شهادة النساء منفرداتيء وإنما يبت 
بشهادة رجليّن» أو رجل وامرأتين”"). 

قال مالك ٠‏ رعمة القت شهاذة امرأة ونه إذااكانتك مرضوفة 
بالغدالة 4" لآن الحرمة حن من قوق الشرغ + فقت يخر الواخه کمن 
اشترئْ لحماًء ادر نايت ارسي 

ولنا: أن ثبوت ل لا يف شل الل عن زوال الملك في باب 
التكاح» وإبطال الملك لا به EE‏ أو رجل وامرأتين. 

بخلاف اللحم ؛ لأن حرمة التناول نفك عن زوال الملك» فاعبَيرَ أمراً 
ديا والله تعالئ أعلم بالصواب. 


ماد علد علد ياد واد 
کو کے کد کو کو 


(۱) هذا جوابٌ عن سؤال مقدر: كيف تعتبرون الجهل عذرا؟ 

والجواب: أنا اعتبرناه؟ لدفع قصد الفساد. لا لدفع الحكم. البناية ."١8/5‏ 

(۲) قوله: أو رجل وامرأتين: سقط من تُسخ كثيرة» ومثبت في بداية المبتدي 
ص 2774 وفي نسخة الهداية المضمنة في البناية» وفي طبعات الهداية القديمة. 

(۳) مختصر خلیل ٤۰۱/۱‏ (مع جواهر الإکلیل). 


كتاب الطَّلاقَ ۱۳۹ 





كتاب الطّلاق 
باب طَلاق السُنّة 


ك داه 2 1 ¢ وسو ص © # 
الطلاق على ثلائة أوجه : احسن › وخسن وبدعى . 


فالأحسن : E‏ في طهر لم يجايعُها 
فيه » ويثركها حت تنة 2 تنقضي عِدنّها . 


كتاب الطّلاق 


باب طّلاق ال 


قال: (الطلاق عل ثلاثة آوجه: اخسن وسن وبدعي. 

فالأحسر: ان بان ارجل اا تطليقة وخا في طهر لم يجامِٰها 
فيه» ويثركها حتئ تنقضِيّ عِدنُها)؛ لأن الصحابة رفي له عم ا 
ل 1 ٠‏ حت تنقَضِي العِدّة» فإن 
هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاًء عند كل طهر واحدة. 


- 2 ع‎ 7 E 
ولأنه أبعد من التّدامة» وأقل ضررا بالمرأة.‎ 


)١(‏ هكذا كما أثبت في نسخة 789ه» ونسخة ١١٠8ه»ء‏ ووقفيتها سنة /ال1وهء 
وكذلك في نسخة ١١٠٠ه»‏ ونسخة 7١٠هء‏ وغيرها من النسخ» وهو الموافق 
للتفصيل الآتي في الهداية؛ وجاء في كثير من النُسخ هكذا: حَسَنٌ وأحسن» وبدعي. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة »)۱۷۷٤۲(‏ بإسناد صحيح› كما في الدراية 1۹/۲ . 


١‏ باب طّلاق السنّة 





والحَسَنُ هو: طلاق السنّة. وهو أن يُطلَقَ المدخول بها ثلاثاً» في 
ثلاثة أطهار. 


2 


ولا حلاف لأحدٍ في نفي الكراهة"". 

ال والح هو طاق الس وره أن تطلى” المدخول هيا 
ثلاث في ثلاثة أطهار). 

وقال مالك رمه اله إن دة ولا بباح إلا واتحدة؛ :لآن الأصل 
في الطلاق هو الحظْرٌء والإباحة لحاجة الخلاص» وقد اندفعت بالواحدة. 

ولنا: : قولّه عليه الصلاة. والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
الإذامن الله أن تستقبل الطَهر استقبالاً» فتطلّقها لكل قر ا 

ولأن الحكم يدارٌ على علىئ دليل الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق في 


)١(‏ هكذا كما ثبت في نسخة ١*الاه.‏ و4١٠هء‏ وجاء في تُسخ عدةٍ أخرئ: ولا 
خلاف لأحد في عدم الكراهة. اه. 

وأما غالب التْسَخْ ففيها: ولا خلاف لأحدٍ في الكراهة. اه. هكذا مما ظاهره أنه 
يكرهء وكأن الشرَآحَ لم يطّلعوا على السسخ التي تنفي الكراهةء ولذا قال في البناية 
/ أي لا خلاف في عدم الكراهة» يعني لم يقل أحدٌ بكراهة إيقاع الواحدة» هكذا 

َس اراح كلهم هذا اللفظ» وظاهر ايحي لذن اق ا اه 

)کا من الحسن والأحسن: : سي وتسمية ما إذا طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار» لا 
جماع فيها: بأنه طلاق حَسَن» وا وه ب والمناسب تسميته ب: المفضول من 
طلاق السنّة. كما فتح القدير 7717/7 378" والبحر الرائق 57/7؟. 

(9) التلقين ص۷۳. 

.59/57 الدراية‎ ١ المعجم الأوسط‎ »)۳۹۷٤( سنن الدارقطني‎ )٤( 


باب طلاق السّة ٤١‏ 





١ 2 5 000 2 3 5 5‏ توي 1 ذا 1 
وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلاثا بكلمةٍ واحدةء أو ثلاثا في طهر 
واحدٍء فإذا فَعَلَ ذلك : وَقَمَ الطلاقٌ» وكان عاصياً. 


زمان تجدّدٍ الرغبة» وهو الطَهْرُ الخالي عن الجماع» فالحاجة كالمتكرّرة؛ 
ع إلا دليلها. 

ثم قيل: الأولئ أن يُوْخُرَ الإيقاع إلى آخر العذّهْر احترازاً عن تطويل 
العدة. 

اللي انه O O E O E‏ 
قصنده التطليق» فيبتلّى بالإيقاع عقيب الوقاع. 

قال: (وطلاق البدعة: أن يُطلمَها ثلاثاً بكلمة واحدةء أو ثلاث“ في 
طهر واحل فإذا قعل ذلك: وع الو “نر كان عاضا 

و ا الطلاق مباح؛ لأنه تصرف مشرو 
حت يُستفاد به الحكمٌ» والمشروعية لا تجامِعٌ الحَظر. 

بخلاف الطلاق في حالةٍ الحيض؛ لأن المحَرَم تطويل العِدّة عليهاء لا 
الطلاق. 


ولنا: أن الأصل في الطلاق هو الحظرٌ؛ لِمَا فيه من قَطْع التكاح الذي 


ك 


تعلقت به ادا الدينية والدنيوية. و للحاجة إلى الخلاص» ولا 


(۱) أي ثلاث تطليقات. 
(۲) وفي نسخة ١۷۸ه‏ من بداية المبتدي زيادة: وقع الطلاق» وبانت منه. 
(۳) الحاوي الكبير .٤٤/٠١‏ 


1 باب طّلاق السنّة 





والسنّة فى الطلاق من وجهير: 9 فى الوقت› و فى العدد. 
e‏ وعد الهو لها 
والسُنّة فى الوقت : قد تنبت في المدْخول بها خاصة وهو أن ES‏ 


وهي في المقرّق على الأطهار ثابتة؛ نظراً إل دليلهاء والحاجة 2 
نفسها باقية» فأمكن تصويرٌ الدليل عليها. 

والمشروعية في ذاته» من حيث إنه إزالة الرّق”": لا ثُنافي الحظرَ؛ 
لمعنىّ في غيره» وهو ما ذكرناه. 

وكذا إيقاع الَِيْن في الطَّهْر الواحد: بدعةٌ؛ لما قلنا. 

واختلفت الرواية في الواحدة البائنة: 

قال في «الأصل»: إنه أخط) المنية؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة 
في الخلاص» و ف ادر 


وفي «زيادات الزياد ات( ( : إنه لا يكره؛ للحاجة إلى الخلاص ترا 


قال: (والسنّة ف الطلاق من وجهين: في الوقت› و في 
العدد» فالسسْتّة ني العدد: يستوي فيها المدخول بهاء وغيرٌ المذخول بها)؛ 
وقد ذكرناها. 

قال: (والسيّة في الوقت: تنبت في المّدّخول بها خاصةء وهو أن 


)١(‏ أي قيد النكاح. 

(؟) زيادات الزيادات (مع شرح السرخسي) ص5 25 وفي نُسخ: وفي الزيادات» 
وينظر البناية .7"”*٠/5‏ 

(۳) أي في الحال. 


باب طَلاق السكّة 4۳ 





مك 0 لم ٠‏ 
بها في طهر لم يجايمُها فيه. 
ا وو 
وغيرٌ المدخول بها : يطلقها في حالة الطْهّر والحيض . 
وإذا كانت المرأة لا تَحيض من صَِرٍ أو كبَرِ: فأراد أن يُطَلّقَها ثلاثاً 


للسكة : طلّقَها واحدةٌ فإذا مضا شهرٌ طلا اخ فإذا مض شهر : 
طلّقَها أخرى 


يُعَلَْها في طُهرٍ لم يجايغه فيه)؛ لأن المراعئ دليل الحاجة» وهو الإقدامٌ 
على الطلاق في زمان ال و ال الخالي عن الجماعء أما 
زمان الحيض: فزمان التّْرّة» وبالجمّاع مرة في الطهر: تفبُرٌ الرغبة. 

قال: (وغيرٌ المدخول بها: يطلقها في حالة او 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يقيسّها علئ المدخول بها. 

ولا ان الرغية في غير المدحول بها ضادفة». لا تقل بالخيض ,مالم 
يُحصّل مقصوده منهاء وفي المدخول بها تتجددُ بالطهر. 

قال: (وإذا كانت المرأة لا تَحِيضُ من ميثَرٍ أو كبر اراد أن باعي 
ناكد ل طلنيا واد فإذا مضئ ا ا ا 
شهرٌ: طلّقَها أخرئ)؛ لأن الشهر في حقها قائم م مام الحيض. 

قال الله تعالی: # وال سن من المحض من نايك .... إلئْ أن قال: 
لوص ريصن ...). الطلاق .٤/‏ 

والإقامة”"" في حَقّ الحيض ام ی قر راء فی بوا 


)١(‏ أي إقامة الشهر مقام الحيض. 


(0) أي في حق الأمة التي لا تحجيض من صغر أو كبر. 


١‏ باب طَلاق السنّة 





2 5 ت‎ erd 
. ويجوز آن يطلقهاء ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمانِ‎ 


بالشهر» وهو" بالحيض» لا بالطهر. 

ثم إن كان الطلاق في أول الشهر: تُعتبرٌ الشهور بالأهلّة. 

وإن كان في وسطه: فبالأيام في حَق التفريق» وفي حَقّ العدة كذلك 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يُكمّل الأول بالأخيرء والمتوسطان بالأهلّة» وهي مسألة 
الإجارات”) 

قال زوجو ا ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان). 

راط رضي E‏ لقيامه مام الحيض. 

ولأن بالجماع تفتر و وإنما تتجدد بزمان» وهو الشهر. 

ولنا: أنه لا يتوهم الل كيا والكراهية في ذوات الحَيْض باعتباره؛ 


م 2 


لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة. 


)0( 
والرقية ن کات “ من الوجه الذي ذكره الكو و 


)١(‏ أي الاستبراء. 

(۲) أي مثل مسألة الإجارات على الخلاف المذكورء إذا استأجر دارا شهوراً 
معلومة» أو سنة في خلال الشهر: فعند أبي حنيفة تكون السنة: ٠٠١‏ يوماًء وعندهما: 
يكمل الأول بالأخير» وما بينهما معت بالأهلة. ER‏ 

(۳) وفي تسخ 1 


(4) وفي تُسخ: كقيل. 
(5) أي الإمام زفر رحمه الله. 


باب طَلاق السنّة هع ١‏ 





د ام 


و ا 2 
وأبى يوسف رحمهما الله e‏ :لا 0 


آخر؛ لأنه يَرغبُ في وطء غير مُعَلّق ؛ ازا غ ن الد فان الزمان 
زمان رغبة» فصار كزمان الح َّ 

قال: (وطلاق ا" يجوز عقب الج لأنه لا يؤدي إلى اشتباه 
وجه العدة» 0 الحبّل مان ي الوطء؛ لكونه غير ملق أو 
يرت فيها RR‏ 

قال: (ويطلقها للسّة لاثاًء يقصل بين كل تطليقتَيُن بشهر عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

Oa يطنيا‎ A ey زول‎ RU 
الأصل في الطلاق الحظْرٌء وقد وَرَدَ الشرعٌ بالتفريق على فصول العدة»‎ 
والشهرٌ في حق الحامل ليس من فصولهاء فصار كالممتد طُهْرُها.‎ 

ولهما: أن الإباحة بعِلّة الحاجةء والشهرٌ دليلهاء كما في حى الآيسة 
والصغيرةء وهذا لأنه زمان تجدّدٍ الرغبة علئ ما عليه الجِبلّة السليمة» 
فصِلَّحَ عَلَّماً ودليلاً. 

ون ا اك" لأن الكل کے ا ا هوا رر 


Sor 


4 3 و ١‏ م () 
مَرَجوَ فيها في كل زمان» ولا يرجئ مع الحمل' '". 


)١(‏ وفي نُسخ: الحبّل. 


٦‏ باب طلاق السئّة 





وإذا طلّق الرجل امرآئه في حالة الحيض : وَقَمَ الطلاق» ويستَحَب له 
آن يراجِعَها . 

فإذا َرَت وحاضت, ثم طهرت : فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها . 

قال رضي الله عنه : وهكذا ذَكْرَ في «الأصل». 


قال: (وإذا طلّق الرجل امرأتّه في حالة الحيض: وَكَمَ الطلاق»؛ لأن 
النهي عنه لمعنى في غيره» وهو ما ذكرناه» فلا تنعلرم مشروعيئه. 

نال :(وَيتشحق لد آل اجكه) 4 ا ا واا ر 
رضي الله عنه: «مر ابتك فاس 

وقد طلّقها في حالةٍ الحيضء وهذا يفيدٌ الوقوعٌ» والحث على الرجعة. 

ثم الاستحباب قول بعض المشايخ رحمهم الله. 

والأصح أنه واجب”"؛ عملاً بحقيقة الأمر'”"؛ ورفعاً للمعصية بالقدر 
الممكن برفع أثره» وهو العِدّة» ودفعاً لضرر تطويل العدة. 

قال: (فإذا طَهرَتْء وحاضتء ثم طهّرت: فإن شاء طلّقهاء وإن شاء 
الي 

قال رضي الله عنه: وهكذا ذكرَ في «الأصل)». 


() وبهذا يعتمد المصنّف غير ما اعتمده القدوري. 


N SAE E للوحوت‎ aN 
."40/ 6 (6) 


باب طلاق السنّة ١17‏ 





خخ 2 5 عِِ و ل 4 2 0 

وذكر الطحاوي رحمه الله : أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة . 

5 عِِ 5 و 0 aR‏ و چ 2 

قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله : ما ذكره الطحاوي : قول أبي 
حنيفة رحمه الله» وما ذكِر في «الأصل» : قولّهما. 

ومن قال لامرأته. وهي من ذوات الحيُض» وقد دَخَل بها : REE‏ 


وذَكَرَ الطحاوي" az‏ سل نا في ار الذي يلي الحيضة”". 

قال أبو الحسن الكَرْخي رحمه الله: ما ذَكَرَه الطحاوي: قول أبي حنيفة 
مها وما ذكر في «الأصل»: ا 

ووجه المذكور في «(الأضل) :"أن الله آنا ينصيل ن کل «طلاقين 
فة والفاضل ها هنا بح اة كم اة ٠و‏ حبر 
فتتكامل» وإذا" تكامَلّت الحيضة الثانية: فالطهرٌ الذي يليه زمان السك 
فأمكن تطليقها على وجه السلة. 

ووجه نه القول الآخر: أن e ad‏ بالمراجعة» فصار كأنه لم 
يطلّقها في الحيض» بسن تطليقها في الطّمْرِ الذي يليه. 

قال: (ومّن قال لامرأته» وهي مِن ذوات الحيّضء وقد دَخَل بها: 


.١97 مختصر الطحاوي‎ )١( 

(1) وفي نُسخ: الحيض. 

(*) من قوله: وإذا تكاملت... إلئ قوله: علئ وجه السنة: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة» وكذلك في نص البناية بطبعتيها: ط ملتان ۳۳۸/١‏ و ط دار الفكر 
بيروت .75١/0‏ 


۸ باب طلاق السنّة 





أنتٍ طالقٌ ثلاثاً للسكّةء ولا نيّهَ له : فهي طاق عند كل طهر تطليفة. 

وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعةء أو عند رأس كل شهر تطليقةٌ واحدة : 
فهو على ما نوئ 

وزو انج اسا أو نرات الاير وفيت الساعة ولحدة :رسن 


hk 00‏ اد را وني اد a‏ ر 
شهر : أخرئ.ء وبعد شهر : أخرئ» وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة : وقعن. 


نح طالوة كلذك لل ولا تة له ف طالو غد كل طبر طا 4 لان 
N‏ 

قال: (وإن نوئ أن تقم الثلاث المناعة ؛ أو عند رأس كل شهر تطليقة 
واحدة: فهو على ما نوئ)» 0 كانت في حالة اخيش أو في حالة 
الو 

وقال زفر رحمه الله: لا تصح نية الجمع ؛ E‏ و د الي 

ولنا: أنه محتّمل لفظه ؛ اس قا حيلف إن رفوع اسه 
لا إيقاعاًء فلم يتناوله مطلَقْ كلامه» وينتظمه عند نیته. 

قال: (وإن كانت ا أو من ذوات الأشهر: وفعت الساعة واحدة 
وبعد شه أخرئ» وبعد شه أخرئ) ؛ لآن الشهر في يا دليل 
الحاجة. لطر ق ارات لارا غلى :ما يينا: 

قال: (وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة: وَقَعْ”"') عندناء خلافاً لزفر 


)١(‏ وفي نُسخ: وقعت. 


باب طّلاق السنّة ١‏ 





هلها« وو دودو اه هد و ولو و و واه و و واو و واه هه هه هوا ىه وده و و و و قاع وى .ا .ا .د و م هه 


بخلاف ما إذا قال: أنتٍ طالق للسنّة ولم يُنْصّ علئ الثلاث. حيث لا 
۾ 2 e‏ 3 

تصرح نية الجملة''' فيه؛ لأن نية الثلاث إنما صحّت فيه من حيث إن اللام 

فيه للوقت» فيفيد تعميم الوقت» ومن ضرورته: تعميم الواقع فيه» فإذا نوئ 
a‏ عو 4 0 

الجمع: بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الثلاث» والله تعالئ أعلم. 


7 > 7 4 
2 5 E 


م 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: الجمع. 


١6‏ فصل 





کہ 
فصل 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً» بالغاً. 
5 ن اد ر 
ولا يقع طلاق الصبي» والمحنون› والنائم» وطلاق المكره : واقع . 
١٠‏ 78 
فصل 
5 57 0 ر 3 
في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران 
قال: (ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً» بالغاً. 
ولا يقع طلاق الصبي» والمجنون» والنائم). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائرٌء إلا طلاقَ الصبي» 
الین" 
ولأن الأهلية بالعقل المميّزء وهما عديما العقل» والنائم عديم الاختيار. 
2 5 و ص 
قال: (وطلاق المكره: واقع). 
خلافاً للشافعي”" رحمه الله. 
)١(‏ بهذا اللفظ قال عنه فى نصب الراية :۲۲٠/۳‏ حديث غريب» وفى الدراية 
7۲ لم أجدهء وبلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»: في سنن الترمذي 
(114۹1) وقال: دنك له نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان » وهو ضعيف » 
ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم. اه 
(؟) الحاوي الكبير .771/5١‏ 


E 0 ۴‏ 5 
في طلاق الصبي والمجئون والمكره والسكران ١6١‏ 





وطلاق السّكران : واقع؛ وطلاق الأخرس : واقع بالإشارة. 


هو يقول: إن الإكراه لا يجام الاختيارء وبه يُعتبرٌ التصرّفُ الشرعي. 

بخلاف الهازل؛ لأنه مختارٌ في التكلم بالطلاق. 

ولنا: أنه قَصَّدَ إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته» فلا يَعرئ 
عن قضيته''' ؛ دفعاً لحاجته” ؛ 00 بالطائع. 

وكل كانه عرك” و ا و افد 
والاختيار» إلا أنه غيرٌ راض بحُّكْمهء وذلك غيرٌ مّخِلَ به» كالهازل. 

قال: (وطلاق السكران: واقع). 

واختيارٌ الكرخي والطحاوي رحمههما الله: أنه لا يقع» وهو أحد قولي 
الشافعي”؟ رحمه الله؛ لأن صحة القصد بالعقل» وهو زائل العقل» فصار 
كزواله بالبنج والدواء. 

ر رل ست هن مض ل افا ا ج 0 
لو شرب» فصدع» وزال عقله بالصداع: نقول: إنه لا يقم طلا. 

قال: (وطلاق الأخرس: واقع بالإشارة). 


لأنها صارت ا فافت مقام العبارة ؛ ا للحاجة» وستأتيك 


)١(‏ أي عن حكم الإيقاع. 

(۲) أي حاجة المكره. 

(") أي وقوع ما أكره به» وهو الهلاك» أو وقوع الطلاق. 
(5) والمعتمد أنه يقع. الحاوي الكبير .51١9 2715/٠١‏ 


10۲ في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسّكران 





وطلاق الأمة : نتان › حرا کان زوجها أو عبدا. 


2 070 5 ىو 2 3 و 
وطلاق الحرة : ثلاث › حرا كان زوجها أو عبدا. 


وجوهّه في آخر الكتاب'' إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وطلاق الأمة: ثنّتان». حرا كان زوجُها أو عبدا. 

ور لمر ولوف در E‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: عدد الطلاق معتَرٌ بحال الرجال”"؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الطلاق بالرجال؛ والعِدّة بالنساء»”". 

ولأن صفة المالكية كرامة» والآدمية مستدعية لهاء ومعنئ الآدمية في 
الحر أكمل» فكانت مالكيّته أبلغ وأكثر. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة: ثنتان» وعِدتُها: حيضتان)”". 


.۳٤۸/٦ أي في آخر كتاب الهداية» لا آخر كتاب الطلاق. البناية‎ )١ 

(۲) فالعبد يملك ثنتين في الحرة والأمة» والحر يملك ثلاثاً فيهما. الحاوي 
الكبير 7/89؟9١.‏ 

(۳) قال في التعريف والإخبار «58/7: قال مخرّجو الهداية: لم نجده مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1870١(‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح» وعن 
غيره» ونقل العلامة قاسم عن ابن العربي في أحكام القرآن ۲٠٠/١‏ في تفسير قوله 
تعالئ : « كران قال: قال الدارقطني: ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. اه» ولم أقف عليه في سننه. 


)€( سنن ا داود (۲۱۸۹)» سنن ابن ماجه (۲۰۷۹)» وهو ضعيف» كما فى 


في طلاق الصبي والمجنون والمكرَه والسّكران ١0‏ 





2 ص‎ : n 
وإذا تزوّج العبد امرأة بإذن مولاه. ثم طلقها : قع طلاقه عليها. ولا‎ 
. يقع طلاق مولاه علئ امرأته‎ 


ولأن بل المحلية ثعمة في حقهاة ولارق أ في تنضيف للم إلا 
أن العقدة”" لا تتجزأء فتكاملت” ' عقدتين”". 

وتأويل ما روئ: أن الإيقاع بالرجال. 

قال: (وإذا تزوّج العبدٌ امرأةً بإذن مولاه“» ثم طلقها: وق طلاقه 
عليهاء ولا يقع طلاق مولاه على امرأته)؛ لأن يلك النكاحج حى الف 
فيكون الإسقاط إليه» دون المولئ» والله تعالئ أعلم. 


4 ¢ 9 ¢ 


البدر المنير ٥٦۷/١١‏ وله عدة طرق» وآلفاظ متقاربة» وينظر الدراية ٠۷٠/۲‏ 
التعريف والإخبار 5"5/7. 

)١(‏ أي عقدة النكاح. 

(۲) أي الطلقة. 

)۳( وفي تسخ : عقدتان. 

(5) قوله: بإذن مولاه: مثبت في بداية المبتدي ص۲۳۸ وفي طبعات الهداية 
القديمة. 


10٤‏ باب إيقاع الطلاق 





باب إيقاع الطلاق 
الطلاق على ضَرْبَيْن : صريحٌ» وكناية. 
فالصريح: قولّه : أنت طالق ومُطَلّقَةٌ وطلَّقدُكِء فهذا يق به الطلاقّ 
الرجعي» ولا يَفتقِرُ إلئ النية» وكذا إذا نوئ به الإبانة . 
ولو نوئ الطلاق عن وَنّاق : لم يُديّن في القضاء . 


باب إيقاع الطلاق 


قال: (الطلاق"" علئ ضَرَبَيْن: صريحٌ» وكناية. 

فالصريح: قولّه: أنتٍ طالق» ومطلقة» وطلقثكي فهذا يقم به الطلاق 
الرجعي)؛ لأن هذه الألفاظ تُستعمّل في الطلاق» ولا ُستعمّل في غيره» 
las‏ ال عدر ال 

Ma‏ 0 لأنه صريح فيه؛ لغلبة الاستعمال. 

(وكذا إذا نوئ به الإبانة)؛ لأنه قَصّدَ تنجيز ما علَّقَه الشرعٌ بانقضاء 
العدة» فيرد عليه. 

قال: (ولو نوئ الطلاق عن ئاق : لم يدين في القضاء)؛ لأنه حلاف الظاهر. 


)١(‏ أي التطليق. 
)( وض ضبطت في تسخ : e‏ 


د 


)۳( وخر قوله تعالی: * وغول حى بِرَدْهِنَّ في ذَلِكَ4. البقرة /778» سمّاه: 
أاك OE o E‏ 


باب إيقاع الطلاق ه6١‏ 





ویدین فيما به وبين الله تعالى . 


ولو نوئ به : الطلاق عن العمل : لم يديّن في القضاءء ولا فيما بينه 
1 2 ° ع ص 
وبين الله تعال» ولا يقع به إلا واحدة وإن نوئ أكثرٌ من ذلك. 


(ويديَن فيما بيه وبين الله تعالىا) ؛ لأنه ارقن تدان 

قال: (ولو نوئ 4 الطلاق عن العمل: لم يدن في القضاء» ولا 
فيما بينه وبين الله تعالئ) ؛ لأن الطلاق لرفع القيد» وهي غير مقيِّدةٍ 

ون أبي حنيفة رحمه الله : أنه يدير فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لک 
3 

٤ 2 0 

ولو قال: أنت مطلقة: بتسكين الطاء: لا يكون طلاقا إلا بالنية؛ لأنها 
غير مستعمَلَة فيه عرفأ فلم يكن صريحا. 

قال: (ولا يقع به إلا واحدة وإن نوئ أكثرٌ من ذلك). 

وقال الشافعي”*' رحمه الله: يقمٌ ما نوئ؛ لأنه محتّمل لفظه» فإ ذكْرَ 


(1) قوله: نو ما: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(؟) أي نوئ بقوله: طالق. 

7 أي المرأة؛ وفي نُسخ: وهو غير مقيّد. قلت: والتذكير محمول علئ شخص 
المرأة. 

() أي الطلاق. 

(۵) له قولان. مغني المحتاج ۲۷۸/۳. 


١‏ باب إيقاع الطلاق 





وإذا قال : أنت الطلاق» أو : أنت طالق الطلاق» أو: أنت طالق 
ال : 8 2 حدر كاه ر ر 
طلاقا : فإن لم تكن له نية» أو نوئ واحدة.» أو ثُنْتين : فهي واحدة رجعية» 
2 و , 
وإن نوئ ثلاثا : فثلاث . 


الطالق: ذِكْرٌ للطلاق» لغدّء كذكر العالم: ذْكْرٌ للعِلّم» ولهذا يصحٌ قِران 
العدد به" فيكون تَصباً على التمييز". 

ولنا: آنه نعت فر د" حتئ قيل للمثنئ: طالقان» وللثلاث: طوالق» 
لا تمل العدة اانه شه 

وذِكْرٌ: الطالق: ذِكْرٌ لطلاق هو صفة للمرأة» لا لطلاق هو تطليق» 
والعدد الذي يقرن به: ی د ا كقولك: 
أعطيته جزيلا: أي غطاء جريلة. 

قال: (وإذا قال: أنت الطلاق» أو: أنت طالِقّ الطلاق» أو: أنت طالق 
طلاقاً: فإن لم تكن له نية» أو نوئ واحدة» أو يُنْتِين: فهي واحدة رجعية» 
وإن نو ثلاثاً: فثلاث). 

ووقوعٌ الطلاق باللفظة الثانية والثالئة: ظاهرٌ؛ لأنه لو ذكر النعت وحده: 
يقع به الطلاق» فإذا ذكرّه وذكرَ المصدر معه» وإنه"“ يزيده وكادة: أولئ. 


)١(‏ أي بقوله: أنت طالق. 

(0) وفي تسخ: التفسير. وكتب عليها في التسيع الخطية: أي العمبيز. 
(۳) وضبطت في تُسخ: نعت فرد. بالإضافة. 

() أي والحال أن ذكّر المصدر مع النعت يزيده وكادة. البناية .٠٠۷/٦‏ 


باب إيقاع الطلاق 0۷ 





هالهها هد هو هد هاه واه هد وهاه هد هاه وهاه هام .أو هد هد جه .أ واو وها ىه هاو قله و واه وى .ا .د وه وا و 


وأما وقوعه باللفظة الأول : فلن الد قن د ورا الاسم 
A E E U‏ 

وعلىْ هذا: لو قال: أنت طلاق: يقع الطلاق به Î‏ يحتاج فيه 
إل النية. 

ويكون رجعياً؛ لما ينا أنه صريحٌ الطلاق؛ لغلبة الاستعمال فيه. 

وتصحٌ نية الثلاث فيه؛ لأن المصدر يحتول العمومٌ والكثرة؛ لأنه اسم 
جنسء فبعَبَرٌ بسائر أسماء الأجناس» فيتناول الأدنئ مع احتمال الكل. 

ولا تصح نية الثتيْن فيها'". 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يقول: إن الثنتين بعضُ الغلاث» فلما 
صحَّت نية الثلاث: صحّت نية بعضها ضرورة. 

ونحن نقول: إن نية الثلاث إنما صححَّتْ لكونها جنساًء حتئ لو كانت 
المرأة آمَة: تصح نية الثنتين؛ باعتبار معن الجنسية» أما الثنتان في حق 
الحرة: فعددٌ واللفظ لا يحتمل العدد. 

وهذا لأن معنئ التوحَدٍ مُراعى في ألفاظ الوحدان» وذلك بالفردية أو 
الجنسية» والمثنئ بمعزل منهما". 


)١(‏ أي في المسائل المذكورة. حاشية سعدي على الهداية. 
(۲) أي من الفردية والجنسية. 


10۸ باب إيقاع الطلاق 





ولو قال : أنت طالقٌ الطلاق» وقال : أردت بقولى : طالقٌ: واحدة 

وبقولي : الطلاق : أخرى : يصدق. 
؟] أى أذ 6 a 2 ١ 4 ١‏ ص 

وإذا أضاف الطلاق إلى ج جملتهاء أو إلى ما يعبر به عن | لحملة : وقع 
الطلاق . 

3 رم ع مه ۽ 2 عد ۽ وود 

وذلك مثل أن يقول: أنت طالق. أو رقبتك طالق» أو عنقك أو 
رأسك أو روحك أو دنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك. 


قال: (ولو قال: أنت طالق الطلاق» وقال: أردت بقولي: طالق: 
واحدةء وبقولي: الطلاق: أخرئ: يُصدّق)؛ لأن كل واحدٍ منهما صالح 
للإيقاع» فكأنه قال: أنتب طالق وطالق. فيقع رجعيّتان إذا كانت 
ا 

ال ا غنات الطلاى ارا وميا أن إن ما ودع اة 
وَنَمّ الطلاق)؛ لأنه أضيف إلى محله. 

(وذلك مثل أن يقول: أنت طالق)؛ لأن التاء ضميرٌ المرأة» (أو) 
يفول رفك ظالق اى ع ا ا ا ا او ر وت او 
بدك أو جسدك أو فرجك أو وجهاك)؛ لأنه يعبر بها عن جميع البدن. 

أما الجسد والبدن: فظاهرٌ وكذلك غيرهما. 

قال الله تعالى: # هحر رَد 4. المجادلة/٠.‏ 


وقال تعالئ: #فَظَلَت أَعََقُهُمَ هَا حَضْعِينَ #. الشعراء / 5. 


باب إيقاع الطلاق ١‏ 





وكذلك إن طلّق جُرْءاً شائعاً منهاء مثل أن يقول : نصفك أو ثلثك 
طالق» ولو قال : يدك طالق» أو جلك طالق : لم يقع الطلاق 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَّ الله الفروج على السَرُوج)7") 
ويقال : فلا رأ س القوم» ويا وجه العرب» وهلك ووحة : بمعنی : امه 


ل سل يه 


ومن هذا القبيل: الدم» في رواية» يقال: دمه هدر 

ومنه: النفس» وهو ظاهر. 

قال: (وكذلك إن طلّق جُرْءاً شائعاً منهاء مل أن يقول: نضفك: أو 
ُلك طالق)؛ لأن الجزء الشائع ا لسائر التصرفات» كالبيع وغيره» 
فکذا یکون مَسَلاً للطلاق» إلا أنه لا يتجرأ في حقّ الطلاق» فيثبت في 
الكل ضرورة. 

قال: (ولو قال: يدك طالق» أو رِجْلّك طالق: لم يقع الطلاق). 

وقال زفر والشافعي””" رحمهما الله: يقع. 

عاد ال ري حي بعر سمي بده 

ليها الع CS‏ يكون محلا لحکم 
النکاح» فيكون مَحَلا للطلاق» فيثبت الحكم فيه؛ قضية للإضافة”"» ثم 
يسْرِي إلئ الكل» كما في الجزء الشائع. 


)١(‏ قال في نصب الراية 778/7: غريب جداً» وفي الدراية :!/1١/7‏ لم أجده. 
(1) الحاوي الكبير .841/٠١‏ 
(۳) أي توفية لحقّ إضافة الطلاق فيه. 
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4 ماس 75 وہ #2 24 ۶ 
وإن طلَّقّها نصف تطليقة» أو مها : كانت طالِقاً تطليقة واحدة. 


ولو قال لها : أنت طالق ثلائة أنصاف تطليقتَيْن : فهى طالق ثلاثاً. 


بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح؛ لأن التعدّي ممتنع إذ الحرمة في 
سائر الأجزاء تغلب الل في هذا الجزء» وفي الطلاق: الأمرٌ على القلب. 

ؤلناة: أنه اناف الظلاى غر محل فلع كما إذا أضافة إل 
ريُقِهاء أو ظفرها. 

وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيدٌ؛ لأنه ينِْى عن رف القيد» 
ولا قيد في اليد. 

ولهذا لا تصحٌ إضافةٌ الكاح إليهء بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه مَحَلّ 
للتكاح عندناء حت تصح إضافته إليه» كذ بكرن مكلا سای 


وھ د 


في الظهرء والبطن» والأظهر: أنه لا يصح؛ لأنه لا يعبر بهما 

قال: (وإن طلقها : نصف تطليقةء أو ثلتها: كانت طالقاً تطليقة 
واحدة)؛ لأن الطلاق لا يتجزاء وذكرٌ بعض ما لا ينجرا: كذكر الكل. 

وكذا الجزاب فى کل چڑء سما لما با 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقٌ ثلاثة أنصاف تطليقتيّن: فهي طالق 
ثلاثا)؛ لأن نصف التطليقتيْن: تطليقة» فإذا جيم بين ثلاثة أنصاف: تكون 
فاك طليقاكة رة 
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ولو قال لها : أنتٍ طالق ثلاثة أنصافي تطليقة : قيل : تقع تطليقتان» 
عو 
وقيل : تقع ثلاث د تطليقات . 
ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو : ما بين واحدةٍ إلى 
تين : فهئ واحدة. 
ولو قال : من واحدة إلى ثلاثش. أو : ما بين واحدة إلى ثلا 


ثنتان» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


3 
3-3 


2 
وقالا : فى الآولئ : هی ثنتان» وفى الثانية : ثلاث . 


قال: (ولو قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة: قيل: تقع 
ان ا ف فتتكامّل. 

(وقيل: تقع ثلاث تطليقات)؛ لأنّ كل نصفي يتكامّل في نفسهاء 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق من واحدة إلى ثنتين» أو: ما بين واحدة 
إلى ثنتين: فهي واحدة. 

ولو قال: من واحدة إلئ ثلاشء أو: ما بين واحدة إلى ثلاث: فهي 
ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الأول : هي يُنْتانء وفي الثانية: ثلاث). 

وقال زفرٌ رحمه الله: في الأول : لا يقع ی وفي الثانية: تقع 
احا وهر اا 0 ا ا دخ فت لر رت الا كنا 
لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. 1 
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ولو قال : نت طالقّ واحدة فى ثُنْتين» ونوئ الضرب والحساب». أو 
و و 
لم تكن له نية : فهي واحدة. 


ار قولهماء وهو الان أن مثل هذا الكلام متی 1 في 
العرف MM o‏ رل ل : خذ من مالي من درهم إلى مائةٍ. 

ولأبى خنيفة رحمه الله: أن المراد بمغله : الأكثر من الأقل» والأقل 
من الأكثر» فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى 
سبعين» ويريدون به ما ذكرناه. 

تإزادة الكل ا#فبينا طريقة «طريق الأراعة: كبن 1" ولام فين 
الطلاق هو الحظر. 

5 1 27 2 م م 

ثم الغاية الأولى ل بد أن تكون موجودة؛ ليت ل لها الثانية» 
ا ig‏ 

لواو اهل لد اكرات 1*1 قفا )4ك لأنة ا 
خلاف الظاهر. 

قال: (ولو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين» ونوئ الضرب 
والحساب» أو لم تكن له نية: فهي واحدة). 

ل 4 وي و 

وقال زفرٌ رحمه الله: تقع ثنتان؛ لعرف الحسّاب» وهو قول الحسن بن 

زياد رحمه الله. 


)١(‏ أي بمثل هذا الكلام. 
(0) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. البناية 575/5. 
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٭ا» + ل ES‏ ا 010 ا ء ê‏ .2 
فإن نوئ واحدة وثلتين : فهي ثلاث› وإن نوى واحدة مع ثنتين : تقع 
و 0 2 3 

الثلاث› ولو نوئ الظرف : تقع واحدة. 


ولو قال : اثتيْن في انتين» ونوئ الضرب والحساب : فهي نتان . 


ولنا: أن عَمَلَ الضرب أثره في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب» 
وتكثيرٌ أجزاء ا ا 

(فإن نوئ واحدة وثنتين: فهي ثلاث)؛ لأنه يحتوله» فان حرف الواو: 
للجمع» والظرف يُجِمّع إلى المظروف"". 

ولو كانت غير مدخول بها: تقع واحدة؛ كما في قوله: واحدةً وثنتين. 

(وإن نوئ واحدةً مع ثنتين: تَقَمُ الثلاث). 

لأن كلمة: في : تأتي بمعنى : مع كما في قوله تعالئ: ادلی ف 
عِبدِى4. الفجر/79؛ أي مع عبادي. 

(ولو نوئ الظرف: تق واحدة)؛ لأن الطلاق لا يَصلّحٌ ظرفاًء فيلغو 
ذكر الثانئ. 

قال: (ولو قال: اثنتين في اثنتيّن» ونوئ الضرب والحساب: فهي 
ثنتان). 

وز ر و لأن فده أذ كوت ريما الكن الا موية 
للطلاق على الثلاث. 

وعئدنا: الاعتبار للمذكور الأول» علي ما بينّاه. 


)١(‏ وفي تُسخ: والظرف يجمع المظروف. 
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ولو قال : أنتٍ طالقّ من ها هنا إلى الشام : فهي واحدةء وملك الرجعة. 

ولو قال : نت طالق بمكةء أو في مكة : فهي طالق في الحال» في 
كل البلاد. 

وكذلك قوله : أنت طالق في الدار. 

وكذا إذا قال : أنت طالق وأنت ف 


اه ٠‏ 1 2 هة 0 
وإن نوئ : إن مرضت : لم يدين في القضاء . 


قال: (ولو قال: أنتٍ طالقٌ من ها هنا إلى الشام: فهي واحدة؛ ويّملِك 
الرجعة). 

وقال زفر رحمه الله: هي بائنة ؛ لأنه E‏ 

قلنا: لاء بل وَصمَه بالقِصر؛ لأنه متئ وقع: وَقَمَ في الأماكن كلها. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق بمكة» أو في مكة: فهي طالق في الحالء 
في كل البلاد. 

وكذلك قوله: أنت طالق في الدار)؛ لأن الطلاق لا يتتخصّص بمكان» 
دون مكان. 

E AEE USE اقيق مك‎ Eb 
الإضمارَء وهو خلاف الظاهر.‎ 

قال« وركذا إذا قال؟ انس طالى وأنك مريضة. 


وإن نوئ: إن مرضت: لم يُدَيّن في القضاء. 
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ولو قال : أنتٍ طالقٌ إذا دخلت مكة : لم تطلّقْ حتئ تدخل مكة. 

ولو قال: أنت طالقٌ إذا دخلت مكة: لم تطلّق حتئ تدخل مكة)؛ لأنه 
عله سول 

ولو قال: أنت طالق في دخولك الدار: يتعلق بالفعل ؛ ا 5 


الشرط والظرف» فحُول عليه عند تعذر الظرفية» والله تعالئ أعلم. 


ê ê ê E 


)١(‏ أي لمناسبة بينهما. وفي تُسخ: لمقارنة. بالنون. 





فصل 
في إضافة الطلاق إلئ الزمان 
ولو قال : أنتٍ طالق غداً : وَقَمَ الطلاق عليها بطلوع الفجر . 
ولو قال : أنت طالقٌ اليومٌ غداًء أو غداً اليو : فإنه يؤخذ بأول الوقتيْن 
الذى تَفُوَه به . 
فصل 
في إضافة الطلاق إلى الزمان 


قال: (ولو قال: أنت طالقٌ غداً: وَقَمْ الطلاق عليها بطلوع الفجر)؛ 
لأنه وصفها بالطلاق في جميع العَد» وذلك بوقوعه في أول جزء منه. 

ل ا ی ا ا 
في العموم» وهو يَحَمِلّه» لكنه مخالِف للظاهر. 

قال: (ولو قال: أنتي طالق اليوم غداً. أو غداً اليوم: فإنه د بأول 
الوقتيْن الذي تَفَوَه به)» فيقع في الأول: في اليوم» وفي الثاني: في الغد؛ 
لأنه لَمّا قال: اليوم: كان تنجيزاء والمنجّرٌ لا يحتمل الإضافة. 

وإذا قال: غداً: كان إضافة» والمضاف لا يَتَنَجَّر؛ لِمّا فيه من إبطال 
الإضافة» فلم اللفظ الثاني في الفصلين. 
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ولو قال : أنت طالق فى غلرٍء وقال : نويت آخر النهار : ديِّنَ فى القضاء 
و 6 


عند آبى حنيفة رحمه الله» وقالا : لا يدير فى القضاء خاصة. 


ولو قال: أنتٍ طالق أمس» وقد تزوّجها اليوم : لم يقع شيء. 


قال: (ولو قال: أنت طالقٌ في غَلدِء وقال: نويت آخيرَ النهار: دَيْنَ في 

وقالا: لا يُديّنُ في القضاء خاصة)؛ لأنه وَصفّها بالطلاق في جميع 
القدء. فصان بجر له قوله غا غل ا ا 

ولهذا يقع في اول جر مله عند ع النية› وهذا لن لف في : 

ا 2 م ى 
وإثباته: سواء؛ لأنه ظرف فى الحالين. 

ولأبي حنيفة رحمة الله: أنه نوئ حقيقة كلامه؛ لأن كلمة: في: للظرف» 

و 7 ر فى ي و 3 و 

والظرفية لا تقتضي الاستيعاب» وتعين الجزء الاول؛ ضرورة عدم المزاجم. 

فإذا عيّنَ آخِرٌ النهار: كان التعيينُ القصدي أولئ بالاعتبار من الضروري. 

كلاف ف عد اج آله ي الاعات ف وص ها ريده 
الصفة مضافاً إلى جميع الغد. 

نظيره: إذا قال: والله للأصومن عمري. 

ونظيرٌ الأول: والله لأصومن في عمري. 

وعلئ هذا: الدهرًء و: في الدهر. 

2 ع8 کر ع 55 ت 2 

قال: (ولو قال: أنت طالق امس › وقد تزوجها اليوم: لم يقع شيء) ؛ 
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م ا 

ولو قال : أنت طالقٌ قبل أن أتزوّجك : لم يقع شيء. 

ولو قال : أنتٍ طالق ما لم أطلّقكِ, أو : مت لم أطلقك» أو : متئ ما 
لم أطلقك» و طَلْقَت. 


لأنه أسئّده إلى حالة معهودة منافية لمالكيّة الطلاق» فيلغو”"'» كما إذا قال: 
تع ظالق قبل ان أحلق. 

ولأنه يُمكن تصحيحُه إخباراً عن عدم النكاح» أو عن كونها مطلّقة 
بتطليق غيره من الأزواج. 

تالكر ولو قر ا أمس : + وع الا لاه ها امت إلى 
حالة منافية» ولا بوكو تفه ار ابا “فان فا لاء في 
الماضي: إنشاء في الحال» فيقع الساعة. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق قبل أن أتزوجك : لم يقع شيء)؛ لأنه 
اسك إل خالة فعا فة 6 فار نما ]15 قال« طلميلت آنا صبي أو نائمٌ» أو 
يُصحّح إخباراً على ما ذكرنا. 

قال: (ولو قال: أنت طالق ما لم أطلْقاشء أو: متئ لم أطلقكي أو 
ما لم اطا وک لقت لأنه أضاف الطلاق إلى زمان 0 
التطليق» وقد وج حيث سكت 

وهذا E aE‏ لأنهما من ظروف 
الزمان. 


)١(‏ أي الإسناد. 
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ولو ان : أنتٍ طالقٌ إن لم أطا طلقك : لم تلق حتئ يمونت. 


2 


ولو قال : أنت طالق إذا لم أطلقك» أو : إذا ما لم أطلقك : لم تطلق 
حتىئ يموت عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا تطلق ین سکت. 


وكذا كلمة: ما: للوقت")» قال الله م ما دمت حا 4. مریم /۳۱: 
أي وقت الحياة. 
5 5 8 ع اله و 7 6 
قال: (ولو قال: أنت طالق إن لم اطلقك: لم تطلق حتئْ يموت)؛ لأن 
العدمٌ لا يتحقّق إلا باليأس عن الحياة» وهو الشرط» كما في قوله: إن لم آتٍ 
اة 
م 
ھک هو الصحيح. 
قال: SS E e‏ 
وقالا: عه لأن كلمة: إذا: للوقت» قال الله تعال: 
لإا امس ورت . التكوير/١.‏ 
فال فاا : 
وقال قائلهم : 
2 ا و و و ی کو ا و ہہ و 
وإذااتكون كريهة: ادع لها وإذا يحاس الحيس: يدعئ جندب 
فصار بمنزلة: متئ» ومتی ما. 
)١(‏ أي تستعمل للوقت. البناية 0774/57 ولفظ: للوقت: مثبت في بعض 
طبعات الهداية» وكذلك فى البناية. 
(؟) حكاية عن عيسئ عليه الصلاة والسلام. 
6) أختلف في اسم الناظم. البناية 51/0/5. 
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ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالقّ إذا شئتث: لا يَخْرج الأمرّ من يدها 
النازيعن المجلينء كداني قرله ت 

ولأبي حنيفة زحمه الله: أن كلمة: إذا: تُستعمّل في الشرط أيضاًء 
قال قائلهو”" : 

واستْن ما أغناك ربك بالغن وإذا تُصِبْكَ خصا صة"" فتَجَمّلٍ 

فان ار طا" في الال وز ارد يه الوق 
تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال. 

بخلاف مسألة المشيئة ؛ لأنه على اعتبار أنه للوقت: لا يخرج الأمرٌ من 
يدهاء وعلى اعتبار أنه للشرط: يخرج» والأمرٌ صار في يدهاء فلا يخرج 
بالشك والاحتمال. 

وهذا الخلافُ فيما إذا لم تكن له نية ابه أما إذا نوئ الوقت: يق في 
الحال. 

ولو نوع الشرط : يقع في آخر العمر؛ لأن اللفظ تايا 

)١1(‏ هكذا جاءت جملة: أنّ كلمة: إذا: في طبعات الهداية القديمة» وأما النسخ 
ع ري سه لاو ا ا 


والتابغة الذبياتي» وهو من الكامل؛ ل" البناية ۷1/1 


(۳) أي مجاعة. 
(5) أي لفظ: إذا. 
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ولو قال : أنت طالقٌ ما لم أطلّقكِ أنت طالق : فهي طالق بهذ التطليقة . 


2 


0 اع 0 4 ت 2 و‎ 0 Es 
ومن قال لامرأة : يوم أتزوؤجك فأنت طالق : فتزوّجها ليلا : طلقت.‎ 


قال: (ولو قال: أنت طالق.ما لم أطلّقك أنت طالق: فهي طالق بهذه 
التطليقة)ء معناه: قال ذلك موصولاً به. 

والقياسٌ أن يقمّ المضاف» فيقعان إن كانت مدخولاً بهاء وهو قول 
زفر رحمه الله؛ لأنه وٌجد زمان لم يُطلَقّها فيه وإن قل» وهو زمان قوله: 
نت طالق: قبل أن يفرغ منها. 

رجه الانتجيان: أن رمان الب مسي فن الكين» بد اة الال“ 
لان ال هئ المقضيوة )ولا تنكل تح ال إلا أن يجعَل هذا القدر 
0 ْ 

اماه مو كلق ا تك هذه الدانه فاش بالا ن سا 
وأخوائه" ٠‏ على ما يأتيك في باب الأيمان إن شاء الله تعالئ. 

قال: (ومّن قال لامرأة: يوم أتروَّجُك فأنت طالق: فتروّجها ليلاً: 
طلقت)؛ لأن الوم يُذْكرٌ ويرد به بياض النهار» فيحمَل عليه إذا قرن بفعل 
يمتدء كالصوم» والأمرٌ باليد؛ لأنه يراد به المعيانٌ وهذا أليقبه. 0 


ويذكرٌ ويراد به مطلّق الوقت. 


)١(‏ وفي نُسخ: بدلالة حاله. 


0) أي وأخوات: من حَلّف. وهي قولّه : لا يبس هذا الثوب وهو لابسه. فتزعه 
فى الحال» ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها. 


1۷۲ في إضانة الطلاق إلى الزمان 





هاه هله هه هه »د واه هد هد وه هاه هه وله هاه ها هد هاو eens oss a‏ 


ور 


قال الله تعالول: # ومن وهم ومن درم *. الأنفال/5١»‏ والمراد به: 
مطل الوقتء فيُحمَل عليه إذا قُرِنَ بفعل لا يمت والتزوّج والطلاق من 
هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار. 

ولو قال: عَنَيْتْ به بياض النهار خاصة: ذيِّنَ في القضاء؛ لأنه نوى 
قد اذمل و اللي ا ا وا وار کار الا حاص 
هو اللغة» والله تعال أعلم. 


)١(‏ وفى طبعات الهداية: والنهارٌ لا يتناول إلا البياض خاصةء وهذا هو اللخة. 





7 2٠ 

فصل 
ومن قال لامرآته : آنا منك طالقّ : فليس بشىء وإِن نوئ طلاقاً. 
ولو قال : آنا منك بائن» أو : أنا عليك حرام» ينوي الطلاق : فهي 


5 


طالق . 
فصل 
فى إضافة الطلاق إلى النساء 

قال: (ومن قال لامرأته: أنا منك طالق: فليس بشيء وإن نوی طلاقاً. 

ولو قال: أنا منك بائن. أو: أنا عليك حرام ينوي الطلاق: فهي 
طالق). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: يق الطلاق في الوجه الأول أيضاً إذا نوئ؛ 
لأن مِلْك النكاح مشترلكٌ بين الزوجين» حتئ مَلَكَتْ هي المطالبة بالوطء» 
كما يملك هو المطالبة بالتمكين. 

وكذا الل مشترك بيتهما: 

والطلاق وضع لإزالتهماء فيصح مضافاً إليه» كما صحّ مضافاً إليهاء 
كما في الإبانة والتحريم. 


.٠١/۳ المهذب‎ )١( 


۷٤‏ فى إضافة الطلاق إلى النساء 





ولو قال : أنت طالق واحدة» أو لا فليس شىء : 


ولنا: أن الطلاق وضع لإزالة القيد» وهو فيها"» دون الزوج» ألا ترىئ 
أنها همي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر» والخروج. 

ولو كان لإزالة الملك: فهو عليها؛ لأنها مملوكة» والزوج ماك 
لهذا ست كر 

بخلاف الإبانة؛ لأنها لإزالة الوصلة» وهي مشتركة بينهما. 

وبخلاف التحريم؛ لأنه لإزالة الجل» وهو مشترَكهٌ بينهماء فصت 
إضافتُّهما إليهماء ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها. 

قآل: (ولى قال: أنت طالق وانجدة: أو لا: فليس بشيء). 

قال رضي الله عنه: كذا ذكرّه في «الجامع الصغير"»» من غير 
خلؤفوه.وهذا قول الى فة وای وف ومهم اله ارا 

وعلئْ قول محمد رحمه الله» وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولاً: 
تَطلّق واحدة رجعية. 

ذكِرَ قول محمدٍ رحمه الله في كتاب الطلاق””» فيما إذا قال لامرأته: 
أنت طالق واحدة» أو لا شيء. 

ولا فرق بير المسنالتية:. 

)١(‏ أي القيد في المرأة» دون الزوج» يعني القيد للنكاح حصل للرجل على 
المرأةء لا المرأة على الرجل. 

(0؟) ص؟١٠.‏ 

(۳) أي من كتاب الأصل. 


في إضافة الطلاق إلى النساء 1V0‏ 





ولو قال : أنتِ طالق مع موتي» أو : مع موتك : فليس بشيء. 
ا 2 0 2 3 ت 2 
وإذا ملك الزوج امرأتهء أو شقصا منها. أو ملكت المرأة 2000000 


ولواعاة المشهرر ا ر ل ف رک و ا 

له: أنه أدخل الشك في الواحدة؛ لدخول كلمة: أو: بينها وبين النفي» 
ف اا اا و ر ا 

بخلاف قوله: أنتٍ طالق أو لا؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع» 
ا 

ولهما: أن الوصف متئ فَرنَ بالعدد: كان الوقوعٌ بكر العددء ألا ترى 
أنه لو قال لغير المدخول بها: أنتو طالقّ ثلاثاً: تطلق ثلاث ولو كان 
الوقوعٌ بالوصف: لَلََا ذِكرُ الثلاث. 

وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت بالواحدة المحذوف. 
معناه: أنت طالق تطليقة واحدة»؛ على ما مر. 

وإذا كان الواقع ما كان العددٌ نعتاً له: كان الشكً داخلاً في أصل”" 
الإيقاع, فلا يقع شيء. 

قال: (ولو قال: أنت طالق مع موتي» أو: مع موتك: فليس بشيء)؛ 
لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له؛ لأن موته ينافي الأهليةء وموتها 
ينافي المحلية» ولا بد مئهما. 

قال: (وإذا مَلَّكَ الزوج امرآته» أو شيقصاً منهاء أو مَلَكَتٍ المرأة 


(1) لفظ : أصل: فى طبعات الهداية القديمة. 


۱۷٦‏ في إضافة الطلاق إلى النساء 





زوجَهاء أو شقصاً منه : وَقَعَتِ الفرقة بينهما 

ولو اشتراهاء ثم طلقها : لم بقع شيء. 

وإن قال لها وهي اة لغيره aS‏ 
فأعّقهًا مولاها : طَلْقَتْ ثنتين» ومَلَكَ الزوج الرجعة 


ووا اھ م ی ا للمكافاة بق الملكين: 

أما مِلكها إياه: فللاجتماع بين المالكية والمملوكية. 

وأما مِلْكه إياها: فلأن مِلْكَ النكاح ضروري“ ولا ضرورة مع قيام 
ملك اليمين؛ فينتفي النكاح. 

قال: (ولو اشتراهاء ثم ا لم يقع 00 لأن الطلاق يستدعي 
قيام النكاح» ولا بقاء له مع المنافي» لا من وجه » ولا من کل وجو. 

ولاورارئاك اراح بالطلاو E‏ 

وعن محمد رحمه الله: أنه يقع ؛ انالا وا بخلاف الفصل 
الأول" ؛ لأنه لا عِدَة هنالك» حت حل وطؤها له 0 


إياك 0 مولاها: ا 8 N‏ الكت ؛ ل 


)١(‏ أي من حيث العدة» ولا من كل وجه: أي من حيث ملك النكاح» وهذه 
المقولة متعلقة بقوله: ولا بقاء» ينظر البناية 7”/857/5. 

."85/5 وهو ما إذا ملك الزوج امرآتّه. البناية‎ )١( 

(۳) أي الطلاق في الصورة الثانية. 

(5) أي بملك اليمين. 

(0) قوله: طلقت ثنتين: مثبتة في النسخة السلطانية ۷۹۷ه. 


فى إضافة الطلاق إلى النساء ۷V‏ 





ولو قال لها : إذا جاء غد فأنتٍ طالق ثنتين» وقال لها المولى : إذا 
اد قاف حرف فجاء الغل : لم حل له حتئ نک زوجاً غره» . . 


التطليق بالإعتاق أو العتق؛ لأن اللفظ ينتظمهما. 

الط ايكون معدوم”" علئ حطر الوجود» وللحكم تعلق به 
es‏ 

الغا ا في التعليقات يصيرٌ التصرف تطليقاً 
عند الشرط عندناء وإذا كان التطليق معلّقاً بالإعتاق أو العتق : يوجلا بعده» 
ثم الطلاق يوجد بعد التطليقء كوت الطادق اا عن العتق › E‏ 
وھ رة ا 
2200 وهو أن كلمة: مع: للقِرَان. 

قد تُذْكَرٌ للتآخر” . كما في قوله تعال: « انر شر إا 

سورة الشرح » حمل لهد ما كرا م من ارط 
ل ا إذا اء عك فأنت و طالق ثنتين » وف لها المولى : 
ااا غ ا فجاء ‏ الغد: لم تیل له تی تتكم روجا غير 


ا 2 


(۱) آي وقد عَلِم أن الشرط ما يكون معدوماً» ويكون على خطر الوجودء 
والعتق والإعتاق بهذه المثابة شرط على خطر الوجود. البناية ٠‏ /۳۸۷. 

(۲) أي العتق معدوم على خطر الوجود. 

(۳) آي بالعتق. 

)٤(‏ لا الطلاق. 

(0) وفي تُسخ: للتأخير. 

(5) أي بعد العسرء فتُّذكّر كلمة: مع: للتأخر. 


۱۷۸ فى إضافة الطلاق إلى النساء 





٠ .ّ 3 2‏ 0 ا ۴ ت 
وعدثها ثلاث حيض ١»‏ وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : زوجها يَملك الرجعة 


وعِدتُها ثلاث حِيض» زاف ن داواي يونت رهما اث 

ؤقال ميل رمه الله زوجها تملك الرجعة)؛ لأن الزوج قَرنَ 
الإيقاع بإعتاق لبوك عا ی ع و العفو 

اننا وعقة ا نيا عند الشرط و يقارن الإعتاق؛ لأنه عِلنُه. 

أصلّه: الاستطاعة مع الفعل» فیکون التطليق مقارناً EEN‏ 
فتَطلقّ بعد العتق» فصار كالمسألة رلك ولهذا در غدتها بثلاث حيض. 

ولهما: أنه علَنَ الطلاق بما علَّقَ به المولئ العتق» ثم العتق يصادفها 
وهي أمدّ» فكذا الطلاق» والطلقتان تُحرّمان الأمة حرمة غليظة. 

بخلاف المسألة الأول ؛ لأنه علّقَ التطليق بإعتاق المولئ» فيقع 
الطلاق بعد العتق» على ما قررناه. 

واف الد ا د قا ا 

وكذا الحزمة الغليظة يود فيها بالاحتياط: 

ولا وحة إلى ما قال" ؛ لان العتقّ لو كان يُقارن الإعتاق؛ لأنه عِلَيّه: 
فالطلاق يُقارن التطليق؛ لأنه عِلَيّه أيضاًء فيقترنان» والله تعالئ أعلم. 


2 عاد واد اد د 
2 2 د مد 


)١(‏ أي الطلاق المعلق. 
(۲) أي الإمام محمد رحمه الله. البناية 917/7". 


فصل ۱۷۹ 





۴ 
في تشبيه الطلاق» ووَضفه 
ومّن قال لامرأته : أنت طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبابة والوسطى : 


فصل 
في تشبيه الطلاق. ووصفه 

قال: (ومّن قال لامرأته: أنتب طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبابة 
والوسطئ: فهي ثلاث)؛ لأن الإشارة بالأصابع تُميدُ العلم بالعدد في مَجْرء' 
العادة إذا اقترّت بالعدد المبهم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا"». الحديث. 

وإن أشار بواحدة: فهي واحدة. 

وإن أشار بالثنتين: فهي ثنتان؛ لِما قلنا. 

والإشارة تقع بالمنشورة» لا بالمضمومة منها 

وقيل: إذا أشار بظهورها: فبالمضمومة منها. 


)١(‏ أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين» وقبض الإبهام في المرة 
الثالئة» تعبيراً عن تسع وعشرين يومآء وأشار مرة أخرئ بهما ثلاث مرات» تعبيراً عن 
ثلاثین يوماً. اه فتح الباري ٠۲۷/٤‏ . 


(۲) صحيح البخاري 2١9١9‏ صحیح مسلم (۱۰۸۰). 


۸۰ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 





وإذا وَصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة: كان بائناً مثل أن 
يقول : أنتِ طالق بائ أو البئّة. 


وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها: فلو نوئ الإشارة بالمضمومتين: 
يصدّق ديانة» لا قضاء. 

وكذا إذا نوئ الإشارة بالكّف. حتل تقمْ في الأولئ: ثنتان ديانة» وفي 
الثانية : واحدة؛ لأنه يحتوله» لكنه حلاف الظاهر. 

ولو لم يقل: هكذا: : تقع واحدة؛ لأنه لا تقترن الإشارة بالعدد المبهّم» 
فبَقِي الاعتبارٌ لقوله: أنت 3 

ال( و الاق شرتو ا وده كان ناكا :مكل 
ا NR‏ 

وقال الشافعي"' و بقع رجعيا ك لأن 
الطلاق شر 2 0 للرجعة» فكان وص بالبينونة خلاف المشروع»› 
Ty‏ 

ولتاة اة و ضف e‏ ا ألا ترئ أن اة قبل الدخول 
بهاء وبعد العدة 7 اا كردي واي عي عو اريس 

ومسألة الرجعة'": ممنوعة» فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية» أو 
نوى الثنتين. 


(۱) الام .٠۳١/٠‏ 
(Y)‏ وض ضبطت في سخ : ا 
(۳) أي قوله: أنت طالق على أن لا رجعة. 


فى تشبيه الطلاق» ووصفه 81م 





وكذا إذا قال : أنت طالق أفحش الطلاق» وكذا إذا قال : أخبث 
الطلاق. أو أسوأه. وكذا إذا قال: طلاق الشيطان. أو طلاق البدعة. 
وكذا إذا قال : كالجبّل. 


أما إذا نوئ الثلاث: فثلاث؛ لما مر من قبل. 

ولو ع ر انض الى :راعذ : تويقولة وبافرا» أو الحة: لخر 
تقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصِلَّحٌ لابتداء الإيقاع. 

قال: (وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق)؛ لأنه إنما يوصف 
بهذا الوصف باعتبار أثره» وهو البينونة في الحال» فصار كقوله: بائن. 

قال: (وكذا إذا قال: أخبث الطلاق» أو أسوأه)؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (وكذا إذا قال: طلاق الشيطان» أو طلاق البدعة)؛ لأن الرجعي 
هال فون ق ل اا ون الا 

وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: نت طالق البدعة: أنه لا يكون 
بائناً إلا بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاعٌ في حالة الحيض» 
فلا بد من النية. 

وعن محمد رحمه الله: أنه إذا قال: أنت طالق للبدعة» أو طلاقَ 
الشيطان: يكون رجعياً؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة 
الحيضن+ فلا تديت البيئونة بالشلف: 

قال: (وكذا إذا قال: كالجيّل)؛ لأن التشبيه به يوجب زيادة. لا 
مال ب وذلك بإثبات:ؤيادة الوصفة: 


1۸۲ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 





ولو قال لها: أنت طالقٌ أش الطلاق» أو كألفيء أو مِلءَ البيت : 
فهى واحدة بائنةء إلا أن ينوى ثلاثاً. 


وكذا إذا قال: مثل الجبل ؛ لِمّا قلنا. 

وااو بو رة کون ر 0 الخ وا 
فكان تشبيهاً به في توحده”". 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقّ أشدً الطلاقء أو كألفيء أو ملء 
البيتو: فهي واحدة بائندء إلا أن ينوي ثلاثاً». 

آما:الأول: فلآنه وصفه بالشدة وهو الا ٠‏ لان لا يحغيل الانتقاض 


و 


والارتفاض» أما الرجعي: فيحتمله. 
وإنما تصحٌ نية الثلاث: لذكره المصدر. 
وأما الثاني: فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة» وفي العدد 
أخرئ» يُقال: هو كألف رجل”". ويُرادُ به القوة» فتصح نية الأمريّن» 
وعند فقدانها: يثبت أقلّهما. 1 
وعن محمد رحمه الله: أنه تقع الثلاث عند عدم النية؛ لأنه عدد 
فيْرادُ به التشبيهٌ في العدد ظاهراًء فصار كما إذا قال: أنت طالق كعدو ألفي. 
وأما الثالث: فلأن الشيء قد يّملاً البيت لعِظّمه في لسك وفك بعلو 
لكنزته» فاي ذلك نوئ* ضحت نيثه +وعيد انعدام النية: ثبت الأقل. 


)١(‏ وفي تُسخ: توحيده. 
(۲) وفي تسخ : هو آلف وفي أخرئ: كألفم. 


في تشبيه الطلاق› ووصفه ۸۳ 





ولو قال : آنت طالق تطليقة شد أو عريضة» أو طويلة : فهى 
وه وه 
واحدة بائنة . 
. ع و 0 5 5 ع 2 ات 
ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أنه متئ شبّه الطلاق بشيء: يقع 
بائنأء أي شيء كان المشبّه به» ذكرَ العِظم أو لم يَذكر ؛ لِمّا مَرَّ أن التشبية 
يقتضى زيادة وصفي. 
3 9ر م و 34 عي 
وعند أبي يوسف رحمه الله: إن ذكر العظم: يكون بائناء وإلا: فلاء أي 
4 2 و 8 
قو كان ال 0 ا ف یکن ف ا ا ع ا ا 
ذِكرٌ العِظّم : فللزيادة» لا محالة. 
وعند زفر رحمه الله: إن كان المشبّه به مما وص بالعِظّم عند الناس: 
5 5 : 2 
يقع بائناء وإلا: فهو رجعي. 
وقيل: محملاً رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله» وقيل: مع أبي يوسف 
رحمه الله. 


3 


وبياته”'' في قوله: مثل رأس الإبرة؟": مثل عِظَمٍ رأس الإبرة» ومثل 
الجبل: مثل عِظّم الجبل. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق تطليقة شديدة» أو عريضة» أو طويلة: فهي 
وعد E EY Ob‏ متا بعلن "لذ وهو للق اونا 


)١(‏ أي من وَصف العِظم. 

(۲) أي بيان الخلاف. البناية ٤٠١/١‏ . 

(۳) أي إذا قال لها: أنت طالق مثل رأس الإبرة: فهي بائن عند أبي حنيفة 
ومحمد» لمكان التشبيه» رجعيّ عند أبي يوسفف؛ لأنه لم يذكر العِظّم. 

(5) أي علئ الزوج. 


۱۸٤‏ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 





هله وى هه وى وه و و و يض« ¢ o QQ»‏ هدو جه هاه nece SaaS o‏ 


a E E اسن ارك‎ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا الوصف لا 
يليق به» فيلغو. 

ولو نوئ الثلاث في هذه الفصول: صحَّت نيه ؛ لتنوّع البينونة» على 
ما مره والواقع بها بائن» والله تعالئ أعلم. 


.541/7 أي فهو البائن أيضاً. حاشية سعديء نقلاً عن فتح القدير‎ )١( 


1A0 فصل‎ 





و 


فصل 
في الطلاق قبل الدخول 
5 ر و 0 . 2 e‏ 
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها : وقعن عليها. 
4 7 ان" نه 03 و و 
فإن فرق الطلاق : بانت بالأولئ» ولم تقع الثانيةء والثالثة . 
فصل 
في الطلاق قبل الدخول 
قال: (وإذا طلْقَّ الرجل امرأته ثلاث" قبل الدخول بها: وقَعْنَ عليها) ؛ 
لأن الواقء”" مصدرٌ محذوفٌ؛ لأن معناه: طلاقاً ثلاث علئ ما بِيّنّاه فلم 
يكن قوله: أنت طالق: إيقاعاً علئ حِدَقٍ فيَقَعْنَ جملة. 
قال: (فإن فرق الطلاق: بانَتْ بالأولئ» ولم تقع الثانية» والثالثة). 
وذلك مثل أن يقول: أنت طالقٌ طالق طالق؛ لأن كل واحد”” إيقاعٌ 
عل حِدةٍ إذا لم يُذكر في آخير كلامه ما يُغيّرُ صَلارّه حتئ يتوقّف علي 
فتقم الأولئ في الحال» فتصادفها الثانية وهي مبَانة. 


(۱) آي دة واحدة. 
(۲) وهو الطلاق. 
)۳( وفي تُسخ: واحدة. 


۱۸٦‏ في الطلاق قبل الدخول 





وكذا إذا قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة: وقعت واحدة. 

ولو قال لها : أنت طالقٌ واحدةء فماتت قبل قوله : واحدة : كان باطلاً. 
وكذا إذا قال : أنت طالق ثنتين» أو ثلاثاً. 

ولو قال : آنت طالقٌ واحدة قبل واحدة أو: بعدها واحدةٌ : وقعت 


3 
واحدة . 


قال: (وكذا إذا قال لها: انق طالق واخ وواد ت واد 
ا 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقّ واحدة» فماتت قبل قوله: واحدة: كان 
باطلاً). 

لأنه قَرَنَ الوصف بالعدد» فکان الراك قر اليد فإذا ماتت قبل ذكر 
العدد: فاتَ المحل قل الإيقاع ٠‏ فبَطّل. 

قآل: (وكذا إذا قال: أن طالق تيء أن ثلاثا)4 لما اء وده 
تُجانس ما قبلها من حيث المعنئ. 

e E E E قال‎ 
ر اة‎ 


والأصل: أنه هت 0 شيئين » وأذخل بينهما حرف الف" 


قرتھا ‏ بهاء الكناية: كان صفة للمذكور آخراء كقوله: جاءني زيد قبلّه 


() وهو: قبل» و:بعك. 
(0) أي كلمة الظرف. 


فى الطلاق قبل الدخول ۱A۷‏ 





وَل و فال : آنت طالق واحذة قلها واحدة : تقع ثنتان . 


وكذا إذا قال : أنتٍ طالق واحدة بعد واحدةٍ : تقع ثنتان. 


وإن لم يقرئها بهاء الكناية: كان صفة للمّذكور أولاً» كقوله: جاءني 
زي قبل عمرو. 

وإيقاع الطلاق في الماضي: إيقاع في الحال؛ لأن الإسناد ليس في 
وة فالقبلية في قوله: أن طالق ين ل واحدة: 8 للأولئ» 
فتَيْنُ بالأولئ» فلا تقع الثانية. 

والبَعِْيَةُ في قوله: بعدها واحدة: صفة للأخيرة» فحصلت الإبانة 
بالأولئ. 

قال: (ولو قال: أنت طالق واحدة قبلّها واحدة: تقمٌ ثنتان)؛ لأن 
القَبْيةَ صفة للثانية؛ لاتصالها بحرف الكناية» فاقتضئ إيقاعها في 
الماضي» وإيقاعَ الأول في الحال» غير أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في 
الحال أيضاًء فيقترنان”" » فيقعان. 

قال: (وكذا إذا قال: أنتٍ طالق واحدة بعد واحدة: تقع ثنتان)؛ لأن 
البَمْدِيةَ صفة للأولئ» فاقتضئا إيقاع الواحدة في الحال» وإيقاعٌ الأخرئ 


ا 1 
قبل هذه» فق ان" 


)١(‏ أي الإيقاعان. 
(۲) أي الإيقاعان. 


۸۸ فى الطلاق قبل الدخول 





ولو قال : آنت طالق واحدة مع واحدة» أو : معها واحدة : تقع نتان 

ولو قال لها : إن دخلت الدارَ فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت 
الدارَ : وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تقع ثنتان. 

ولو قال لها : أنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلت الدارَء فدخلت 
الدارَ : طَلْقَتْ ثنتين. 


قال: (ولو قال: أنت ؛ طالق واحدة مع واحدقٍء أو: ا : تقع 
ثنتان)؛ لأن كلمة: مع: للقران. 

وعن اف يو سف رحمه الله ی قوله: معها واحدة: أنه تقع اة 
لأن الكناية تستدعي سبق المكني عنه» لا محالة. 

وفي المدخول بها: تقع نتان في ال ا لقيام الم E‏ 
وقوع ا 

فال (ولو فال ها :إن ذخات الدار قانت طالن واخدة وواجدى 
فدخلت الدار: وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: تقع 
ثنتان. 

ولو قال لها انت الى تواعدة وو اده ن لك الف فر خت 
الدارَ: طَلْقَتْ ثنتين)» بالاتفاق. 

لهما: أن حرف الواو: للجمع المطلّق» في فف چا كما ا 

)١(‏ أي لغير المدخول بها. 


ي سه تعفن فال ي ا8 كان يي ابقر وتان 
أو يقعان» بالتثنية. اه 


في الطلاق قبل الدخول ۱۸۹ 





ي« يو يو ي يو ويو و يو يو و هاه و ي يو ي يو و يو يو يو ي وو يو يو و يو ي و هدو .اه يو و و فو و و و وه و هو 


على الثلاث. أو أخر الشرط. 

وله: أن الجمع المطلّقّ يحتمل القِرانَ والترتيب» فعلئ اعتبار الأول: 
تقع ثنتان» وعلئ اعتبار الثاني: لا تقم إلا واحدة» كما إذا نجز" بهذه 
اللفظة» فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك. 

بخلاف ما إذا آخرَ الشرط؛ لأنه مغر صَدْرَ الكلام» فيتوقفة الأول 
عليه وت ملول م فنا نا ق اتر ن بدت 

ولو عَطَفَ بحرف الفاء: فهو علئ هذا الخلاف» فيما ذَكَرَ الكرخي 
رحمه الله. 

وذَكَرَ الفقيهُ أبو الليث رحمه الله: أنه تق واحدة» بالاتفاق؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وهو الأصح, والله تعالئ أعلم. 


؟ 
f 9 fF oF‏ 


رفت م ا ا 
(؟) أي لم يعلّق بالشرط. 





فصل 
وأما الضرب الثاني» وهو الكنايات : لا يقع بها الطلاق إلا بالنيّة» أو 
بد لالة الحال . 
وهي على ضربين : منها ثلاثة ألفاظ بقع بها الطلاق الرجعي» ولا يقع 
بها إلا واحدة وهي قوله : اعتدّي» واستبرئي رمك أ واد 


فصل 
فى كنايات الطلاق 

قال: (وأما الضرب الثاني'". وهو الكنايات: لا يقع بها الطلاق إلا 
ال أو بد لالة الحال)؛ لأنها غير موضوعة للطلاق» بل ف 
فلا بد من التعيين» أو دلالته. 

قال: (وهي على ضربَيْن: منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي» 
ولا يقم بها إلا واحدة» وهي قوله: اعتدي» واستبرئي رَحِمَكي وأنت 
واحدة). 

أما الأولى: فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح» وتحتمل اعتداد نعم 
الله تعالى» فإن نوئ الأول: تعن بنيه» فيقتضى طلاقاً سابقاًء والطلاق 


عقب الرجعة. 


)١‏ تقدم الضرب الأول» وهو الصريح» في أول باب إيقاع الطلاق. 


فى كنايات الطلاق ۱۹۱ 





هاوه هد وده و وه واو هاوه اه .وى .هاه واه وه ه هو و واه هه هد .اه وى اه وى .ا .د .د و ٠.‏ .د و و ٠‏ 


المقصود منه» sS E‏ 
وأما الغالغة : فلأنها تحتمل أن تكون 8 لمصدر محذوفي» معئاه : 


ووه 


بطي و فإذا نواه : جعل کأنه قاله» الاق e‏ 


ریک عر وهو أن تكون واحد ع أو عند و 


ول احتملت هذه الألفاظ” الطلاق وفيزة: يحتاج فيه إلى النية. 
ف ا( يك م ار ا الا ا EO‏ 

ولا تقع بها إلا واحدة؛ لآن قوله: أنت طالق: فيها مقتضى » أو 
مضمُّرٌء ولو كان مُظهر)””': لا تقع' بها إلا واحدة» فإذا كان مضمّر)”": كان 
او 

- 3 1 ٠ 3 فت‎ 

وفي قوله: أنت واحدة: وإن ضان ال مذكوراء لكن التنصيص 
على الواحدة: ينافى نية الثلاث. 

ولا معتبر بإعراب: الواحدة: عند عامة المشايخ رحمهم الله » وهو 
الصحيح؛ لأن العوام لا يميّزون بين وجوه الإعراب. 


)١(‏ وفي نُسخ: قومه. 

(؟) أراد بها: اعتدي» واستبرئي رَحِمَك» وأنت واحدة. 

(۳) أي بتلك الألفاظ الثلاثة. 

(5) أي في الأولئ والثانيةء والمضمر: أي في اللفظة الثالثة» وهي: أنت واحدة. 
(5) يعني قال: أنت طالق. 


(1) أي في قوله: أنت واحدة» فمن باب أَولئ أن لا يقع إلا واحدة. 


۱۹۲ فى كنايات الطلاق 





وبقيةٌ الكنايات إذا نوئ بها الطلاق : كانت واحدة بائنةء وإن نوئ 
ثلاثاً : كانت ثلاث وإن نوئ ثنتين : كانت واحدة بائنة . 

وهذا مثل قوله : أنت بائن» وبتة وبَثْلة وحرامٌء وحَبْلّكِ على 
غاربك» والْحَقِي بأهلك. وخَلِيةٌ وبري ووهبئكِ لأهلك» وسرحئك 
وفارقتك» وأمرك بيدك» وأنت ر وتقنّي» وتخمّري» واستتري. 
واغربي» واعزبي» واخرجي . واذهبي› وقومي» وابتغي الأزواج . 

: 

فال( لا ا برها الطلؤى كانت و ا اف بون 

نوی ثلاثاً: كانت ثلاثاً» وإن نوئ ثتين: كانت واحدة بائنة. 


1 لال ر روشق 0 
وهذا مثل قوله: أنت بائن» وبتة» وبثلة» وحرام» وحبلكٍ على 
02 5 ر ر ك 
غاربك» والحقي باهلك› وخلية» وبرية ووهبتك لآهلك وسر حتك»› 
وفارقتك» وأمرك بدك ال 


12 ج 9 .ع NM‏ و و 

و شسعبي »2 وتحمري » واستټرې› واغربي ¢ واعزبي » واخ رجي » 

5 ۹ ا € - 3 - 1 تا 2 

وادهبى» وفومى » وابتغى الازواج)؛ لآأنها تحتيل الطلاق وعيره» فلا بد 
من النية. 


)١(‏ بالغَيّن المعجمة» والراء المهملة: أي تباعدي عني» ويروئ: اعزبي: بالعين 
المهملة» والزاي المعجمة. البناية 5غ فتح القدير ۳/ 0 وقوله: اعزبى 
بالزاي: مثبتة في تسخ من الهدايةء ا 0 ف 


ت 


5 ا 2 1 ست کے ص‎ ٠ 5 ١ 
ومعنئ: اعزبي: أي غيبي وابعدي» ومنه: قوله تعالئ: # وما عرب عن ريك عن‎ 


َتَقَالِ دَرّوَ 4. يونس/251 والعزوب: البُعد والذهاب. اه الجوهرة النيرة 401/4 
وقال الميداني في اللباب :٠١5/5‏ من: العزوبة» وهي عدم الزوج. 


فى كنايات الطلاق 4۳ 





إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق : فيقع بها الطلاق في القضاءء 
ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالئ» إلا أن ينويّه . 

قال رضي الله عنه : سوَّئ بين هذه الألفاظ. وقال: لا يصدّق في 
القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق . 


و و2 


قالوا : وهذا فيما لا يصلح رداً. 


قال: (إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق: فيقع بها الطلاق في 
القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالئ» إلا أن ينويه. 

قال رضي الله عنه: سوئ" بين هذه الألفاظ» وقال: لا يُصدَّق في 
القضاء إذا كان في حال مذاكرةٍ الطلاق. 

قالوا: وهذا فيما لا يصلح رد”") 

والجملة في ذلك" : أن الأحرال 0 

١‏ حالة مطلقة» وهي حالة الرضا. 

"- وحالة مذاكرةٍ الطلاق. الوسالة العفيت؛ 

والكنايات ثلاثة له أقسام : 


-١‏ ما يصلح و و ؟- وما يصلح جواباً ا 
۳۔ وما یصلح جواباً ويصلح اوا 


.47 ١/5 أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية‎ )١( 

() أي فيما لا يصلح ردا وجواباًء مثل: اذهبي» واخرجي» وقومي. 
(۳) أي بيان ذلك. 

(5) أي لطلبها الطلاق. 


۹٤‏ فى كنايات الطلاق 





ويُصدّق فيما يصلٌح جواباً ورداًء مثل قوله : اذهبي» اخرجي» فُوميء 
تقنّعيء تخمّري» وما يجري هذا المجرئ. 

وفي حالة الغضب : يصدق في جميع ذلك كله؛ لاحتمال الرد 
والس إلا فيما يصح للطلاق» ولا يصلح للرد والشّتم, كقوله : 


اعتدي» واختاري › وأمرّك بيدك . 


ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقاًء إلا بالنية» فالقول قوله 
في إنكار النية؛ لِمَا قلنا. 

وفي حالة مذاكرة الطلاق: لم يُصدَق فيما يَصلّحٌ جواباًء ولا يصلح 
ردا في القضاءء مثل قوله: خلية » برية» باشن» ب بَْلدّ حرام اعتدّي» 
أمرّك بيدك» اختاري؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق. 

قال: (ويصدق فيما يصلّحٌ جواباً وردًاً» مثل قوله: اذهبي» اخرجي ‏ 
قومي» تقٽعي» تخمّري» وما يجري هذا الممجرئ)؛ لأنه سل الردّء 
وهو الأدنئ» فحيل عليه. 

قال: (وفي حالة الغضب: يصدّق في جميع ذلك كله؛ لاحتمال الرد 
والس إلا فيما يَصلُمُ للطلاق» ولا يصلح لار وَالشّوء كقوله: 
اعتدي) واختاري» وأمرك بيدك)» فإنه لا يصدق فيها؛ لأن الغضب 1 
على إرادة الطلاق. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: لا ملك لي عليك» ولا سبيل لي 
عليكء وخليْت سبيلك» وفارقتك: أنه يُصدّق في حالة الغضب؛ لِمّا فيها 
من احتمال معنئ السّب. 


فى كنايات الطلاق ١‏ 





هاه وهاه هاه ىه ىد هاوه ده هوه هه و واه هه هد ولو هدق هه قاع .ده وى .هده واو و وى و و وه 6٠‏ . 


ثم وقوع البائن بما سوئ الثلائة الأؤل: مذهبنا. 

وقال الشافعي'" رحمه الله: يقم بها رجعي؛ لأن الواقع بها طلاق؛ 
لأنها 5 عن “الظلاق 'ولهذا ترط اله برق به العاف 
والطلاق مَعْقِبُ للرجعة» كالصريح. 

ولي إن ت ا هد واه فيان ا مهلم تعن ر 
شرعية. 

ولا خفاء في الأهلية» والمحلية. 

والدلالة علئ الولاية: أن الحاجة ماسّة إلئ إثباتها؛ كي لا ينس عليه 
باب التدارك» ولا يقع في عُهدتها بالمراجعة من غير قصلد". 

وليست بكنايات على التحقيق؛ لأنها عوامل في حقائقها"» والشرط 
تعيين أحد نوعي البينونة» دون الطلاق. 

وانتقاص العدد: لثبوت الطلاق؛ بناء على زوال الوّصلة. 


.١417/١ الإقناع للماوردي‎ )١( 

(؟) أي قَصد المراجعة. 

(۳) هذا جواب عن استدلال الإمام الشافعي رحمه الله القائل بأن الكنايات ليست 
ا فقال: بل عي خوامل في حقائقها؛ لانعدام معنئ التردد بنية الطلاق» فاللفظ 
هو عامل في حقيقة موجبة» حت تحصل به الحرمة والبينونة. البناية .٤٤٥/٦‏ 

(6) آي وصلة النكاح. 


۱۹٩‏ فى كنايات الطلاق 





ك 9 3 2 
وإن قال لها : اعتدي اعتدي اعتديء وقال نويت بالأولئ طلاقاء 
وبالباقى حيضاً : ديِّنَ فى القضاء . 


EG 2‏ 7 2 
وإن قال : لم أَنْو بالباقي شيئاً : فهي ثلاث. 


وإنما تصح نية الثلاث فيها: لتنوّع البينونة إلئ غليظة وخفيفة» وعند 
انعدام النية: يثبت الأدنئ. 

ولا تصح نية التنَْيْن عندناء خلافاً لزفر رحمه الله؛ لأنه عددٌّء وقد 
E‏ 

قال: (وإن قال. لها: اعتدّي اعتدي اعتدي» وقال نويت بالأولىا 
طلاقاً» وبالباقي حيضا: دين في القضاء)؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه. 

ولأنه يأر امرأته في العادةٍ بالاعتداد بعد الطلاق» فكان الظاهر 
شاهداً له. 

قال: (وإن قال: لم أَنْو بالباقي شيئاً: فهي ثلاث)؛ لأنه لما نوئ 
بالأولئ الطلاق: صار الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعيّنَ الباقيان للطلاق 
بهذه الدلالة» فلا يَصّدّق في نفي النية. 

بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل الطلاق؛ حيث لا يقع شيء؛ لأنه لا 
ظاهر يكذبه. 

e ES OSE A E as 
لم تكن حال مذاكرة الطلاق.‎ I Ra E aS يقع إلا‎ 


فى كنايات الطلاق 4۹۷ 





وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية: إنما يصدق مع اليمين"؛ 
ع ع ١‏ ت و و 01 
لانه أمين في الإخبار عما في ضميره» والقول قول الآمين مع اليمين» والله 
تعالئ أعلم. 


اد واد د ولد د 
35 0 0 


SS OT OF o 


)١(‏ واليمين: لنفي التهمة عنه. النهاية للصغناقي. 


۱۹۸ باب تفويض الطلاق 





باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
وإذا قال الرجل لامرأته : اختاري» ينوي بذلك الطلاقء أو قال لها : 
طلّقّي نفسّك : فلها أن تُطَلّقَ نفسها ما دامت في مجلسها ذلك . 


فإن قامت منه» أو أَحَذْتْ في عمل آخْرَ : خَرَجَ الأمر من يدها. 


4 
فصل فى الاختيار 

قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري» ينوي بذلك الطلاق» أو قال 

8 - 04 و کر - 
لها: طلقى نفسك: فلها أن تطلق نفسها ما دامت فى مجلسها ذلك. 

فإن قامت منه» أو أخذت في عمل آخخَر: خَرّج الأمر من يدها)؛ لأن 
المخيّرة لها خيارٌ المجلس» بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين"'". 

را ختليك الفعل ها والتتلكات قفي جوا ف المحلسن: 
كما في البيع؛ لأن ساعات المجلس اعتّبرت ساعة واحدةء إلا أن 
الاي تر شال اعات عله ر اا ا ا ا 
الأكل: غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال: غيرهما. 

ويبطل خيارها بمجرّدٍ القيام ؛ لأنه دليل الإعراض. 


.05/7 التعريف والإخبار‎ »7/١/7 الدراية‎ »)١١979( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


فصل في الاختيار ۱۹4 





فإن اختارت نفسها فى قوله : اختارى : كانت واحدة بائنة . 
ولا يكون ثلاثا وإن نوئ الزوج ذلك . 
ولا بد من ذكر النّْس فی کلامهء أو فی کلایھاء حتیٰ لو قال e‏ 


بخلاف الصرف» والسَلّم ؛ لأن المفسد هناك: الافتراق من غير قَبْضٍ. 

ثم لا ب من النية في قوله: اختاري؛ لأنه يحتمل تخييرها في نفسهاء 
ویحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره. 

قال: (فإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري: كانت واحدة بائنة). 

والتباسٌ أن لا قم بهذا شنيء وإنانوعا الزوج الطلاف؛ أنه لا يلك 
الإيقاع بهذه اللفظةء فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا آنا استحستاه؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

ولأنه'" بسبيل مِن أن يستديم نكاحهاء أو يُفارقهاء فيَملِكُ إقامتها 
ا قد كن بن هذا الحكم. 

ثم الواقع بها: بائن؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بهاء وذلك 
في البائن. 

قال: (ولا يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك)؛ لأن الاختيارَ لا يتنو 
بخلاف الإبانة ؛ لأن البينونة قد تتنوع. 

قال: (ولا بُ من ذِكْرِ النّمْس في كلامه, أو في كلامهاء حتئ لو قال 


٠۰‏ فصل في الاختيار 





لها : اختاريء فقالت : قد اختت : فهو باطل. 
ولو قال لها : اختاري نفسّك. فقالت : اختّرت : تقع واحدة بائنة. 


وكذا لو قال : اختاري اختيارة» فقالت : قد اخترت. 


لها: اختاري» فقالت: قد اخترت: فهو باطل)؛ لأنه" عرف بالإجماع» 
يكن رك لك ا ا O e OE‏ 
ولآن المبهم' لا يصلح تفسيرا للمبهم الاخر . ولا تعيين' مع 

الإبهام. 
قال: (ولو قال لها: اختاري نفسّك» فقالت: اختّرت: تق واحدة 

بائنة) ؛ لأن كلامه مفسسرٌء وكلامّها خَرَجَ جواباً له» فيتضمّن إعادئّه. 
قال: (وكذا لو قال: اختاري اختيارة» فقالت: قد اخترت). 
أن اليا كن ع" لسارو لخر عن تدا والاقراده واسمارما 


نفسها هو الذي ينَّحَدّ مرة» ويتعدد أخرئ» فصار مفسّرا من جانبه. 


)١(‏ أي وقوع الطلاق بلفظ الاختيار بإجماع الصحابة في اللفظة المفسّرة من أحد 
الجانبين» لا المبهمة. 

() آي وقوع الطلاق بذلك اللفظ. 

(۳) أي من الزوج والمرأة» لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعاً. البناية 4/1. 

(5) أي لفظ: اخترت. 

(5) وهو قوله: اختاري. 

0) أي لا يتعين الطلاق مع وجود الإبهام في الجانبين. 


فصل في الاختيار ا 





ولو قال : اختاري فقالت : قد اخترت.نفسي : يقع الطلاق إذا نوئ 
الزوج. 
ولو قال لها : اختاري, فقالت : أنا أختارٌ نفسي : فهي طالق. 


قال: (ولو قال: اختاري» فقالت: قد اخترت نفسي: يقع الطلاق إذا 
نوئ الزوج)؛ لأن كلامّها مفسّر”". وما نواه الزوج: من محتمّلات كلامه. 

قال: (ولو قال لها: اختاري» فقالت: أنا أختارٌ نفسي: فهي طالق”"). 

والتقاتت أن E EY‏ رضت أن عع ا E‏ 
قال لها: طلّقي نفسّكء فقالت: أنا أُطلّق نفسي. 

وجه الاستحسان: حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنها قالت: «لاء بل 
أختارٌ الله وزسولّه)””» واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام جواباً منها. 

ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال» وتجوّرٌ في الاستقبال» كما في 
كلمة: الشهادة» وأداء الشاهدٍ الشهادة. ۰ 

بخلاف قولها: أطلق نفسي؛ لأنه تعذر حَمْله على الحال؛ لأنه” ليس 
بحكاية عن حالة قائمة”. 


)١(‏ وفي نُسخ: بكسر السين. 

(؟) وفي بداية المبتدي ص 155: طالق بائن» وكذلك علق العلامة سعدى 
جلبي بخطه في حاشيته علئ الهداية بقوله: بات ا 

() صحيح مسلم .)١41/8(‏ 

(5) أي الطلاق. 

(5) أي ثابتة. 


۲ فصل في الاختيار 





ولو قال لها: اختاری» اختارى. اختارى. فقالت : قد اخترت 
غ ١‏ ع ١‏ ع8 ع 8 ف 5 ا 5 f‏ 
الأولئ» أو الوسطى» أو الأخيرة: طلقت ثلاثا فى قول أبى حنيفة رحمه 
الله » ولا يحتاج إلى نية الزوج»› وقالا : تطلق واحدة. 

ولو قالت : اخترت اختيارة : فهي ثلاث» في قولهم جميعاً. 


ولا كذلك: قولّها: أنا أختارٌ نفسي؛ لأنه حكاية عن حالة قائمة» 
واد !"عنم يا 

قال: (ولو قال لها: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: قد اخترت 
ا ا ای ارو اعت فوا فی فول أن اة رحبا 
اللهء ولا يُحتاح إلى نية الزوج» وقالا: تطلق واحدة). 

وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج: لدلالة التكرار عليه» إذ الاختيارٌ في 
حق الطلاق هو الذي يتكرر. 

لهما: أن ذِكْرَ الأولى» وما يجري مجراه: إن كان لا يفيد من حيث 
الترتيب: يفي من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يُقيد. 

وله: آن هذا وص لَغْرِ لأنّ المجتيح في الملك» لا ترتيب فيه» 
كالمجتيع في المكان» والكلام للترتيب» والإفراد من ضروراته» فإذا لَعَا في 
حق الأصل: لَغَا في حق البناء. 

قال: (ولو قالت: اخترت اختيارة: فهي ثلاث» في قولهم جميعاً)؛ 
لأنها للمَرَة» فصار كما إذا صرحت بها. 


)١١‏ وفي نُسخ: وهو. 


فصل في الاختيار 1۳ 





ولو قالت : قد طلَقَت نفسي واحدةء أو : اخترت نفسي بتطليقة : فهي 
ا ا 

وإن قال لها : أمركٍ بيك في تطليقةء أو اختاري تطليقةء فاختارت 
نفسها : فهي واحدة» يمللك الرجعة. 


ولأن الاختيارة للتأكيدء وبدون التأكيد: تقع الثلاث» فمّمّ التأكيد: 
و 

قال: (ولو قالت: قد طلَّقَتُ نفسي واحدة» أو: اخترت نفسي بتطليقة: 
فهي واحدة» يَملِكُ الرجعة)؛ لأن هذا اللفظ يوجبُ الانطلاق بعد انقضاء 
العدة. فكأنها اختارت نفسها بعد العدة. / 

قال: (وإن قال لها: أمرك بيدك في تطليقةء أو اختاري تطليقةء 
فاختارت نضسها: فهي واحدة» يمك الرجعة)؛ لأنه جَعَلَ لها الاختيارٌ 
لکن بتطليقةٍ» وهي مُعَقبة للرّجعة بالنص”'» والله تعالئ أعلم. 


0 
0 

0 
8 

بن 
3 
0 
5 


ا 


(۱) وهو قوله تعالی: # وبعواهر حي برهن ). البقرة/۲۲۸. 


٤‏ فصل 





و 
فصل 
في الأمر باليد 
وإن قال لها: أمرّك بيدكء. ينوي ثلاثاً» فقالت : قد اختّرت نفس 
بواحدة : فهى ثلاث . 
ولو قالت : قد طلَّقتُ نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقةٍ : فهي 


و ابي 
واحدة بائنة . 


0 


فصل 
في الأمر باليد 


قال: (وإن قال لها: أمرّك بيدكء ينوي ثلاثاًء فقالت: قد اخترت 
نفسي بواحدة: فهي ثلاث)؛ لأن الاختيارٌ يصلّحْ جواباً للأمر باليد؛ لكونه 
ملكا كالتشير “وائر احدة مه الأكعارف ار اا قال اعرف 
نفسي بمرةٍ واحدةٍء وبذلك يقع الثلاث. 

قال: (ولو قالت: قد طلَقَت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة: 
فهي واحدة بائنة)؛ لأن الواخدة تَعَك لبدو محذوفيء. وهو في الأولىا: 
الاختيارة » وفي الثانية: التطليقة» إلا أنها تكون بائنة ؛ لأن التفويضُ في 
البائن ضرورة ملكها آمرّهاء وكلامّها حرج جواباً له فتصيرٌ الصفة 
المذكورة في التفويض : صفة مذكورة في الإيقاع. 

وإنما قصح انية اثلاث في قوله: أمرّك بيدك: لأنه يحثمل العموم 


في الأمر باليد 1 





ولو قال لها : أمرّك بيدك اليوم وبعد غد : لم يدخُل فيه الليل. 

وإن ردت الأمرَ في يومها : بطل أَمْر ذلك اليوم» وكان الأمرٌ بيدها بعد غار. 
ولو قال : أمرّك بيدك اليومَ وغداً : يدخل الليل في ذلك . 

فإن ردّت الأمرَ في يومها : لا يبقئ الأمر في يدها في الغد. 


والخصوض» 0 الثلاث : 5 التعميم» > بخلاف قوله: اختاري؛ لأنه لا 
يحتمل العموم» وقد حققناه من قبل'". 

قال: (ولو قال لها: أمرّك بيدك اليوم» وبعد غد: لم يدخل فيه الليل. 

وإن ردت الأمرَ في يويها: بَطَل أَمْرُ ذلك اليوم» وكان الأمرٌ بيدها بعد 
غلٍ)؛ لأنه صرَّح بذِكر وقتَيْن بينهما وقتٌ من جنسهما لم يتناوله الأمرُء إذ 
ذِكرٌ اليوم بعبارة الفرد: لا يتناول الليل» فكانا أمريّن» فبردٌ أحدهما: لا 
الاك 

وقال زفرٌ رحمه الله: هما أمر واحلء بمنزلة قوله: أنت طالق اليوم 
وبعد غد. 

قلنا: الطلاقٌ لا يحتمل التأقيت» والأمرُ باليد يحتملهء فيتوقت الأمة 
بالأول» وجل الثاني أمراً مبئّداً. 
قال: (ولو قال: أمرّك بيدك اليوم وغداً: يدخل الليل في ذلك. 
فن ردت الأمر في يومها: لا يبقئ الأمر في شاب ا لآن هذا 
مر اجر الأنة لم يتخال بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم 


ع 


)١(‏ في فصل الاختيار. 


5 ْ في الأمر باليد 





وإ قال : آمك بيك يوم يدم فلا فقوم فلان» ولم تعلم بقدوه 
إذا جَعَلَ أمرّها بيدهاء أو خَيّرهاء فمكدّت یوما لم قم : فالأمر. . 


يتناوله الكلام» وقد ب يهِجُمْ الليل ومجلس المشورة لا ينقطع » » فصار كما إذا 
قال: أمرك بيلك في يومين. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنها إذا ردت الأمرَ في اليوم: لها أن تختارَ 
نفسّها غداً؛ لأنها لا تملِكُ رد الأمر» كما لا تملك رد الإيقاع. 

وجه الظاهر: أنها إذا اختارت نفسها اليوم: لا يبقئ لها الخيارٌ في 
الخد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر؛ لأن المخيّر بين الشيئين: لا 
يملِك إلا اختيار أحدهما. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قال: أمرك بدك اليوم» وأمرك بيدك 
غداً: نهنا روات + لما نهذ كا لكل ول ارا ع '» بخلاف ما تقدم. 

قال: (وإن قال: بيك يوم يقدم فلان» فقدم فلان» ولم تعلم 
بقدومه حت جن اللیل: فلا خیار لها)؛ لأن الأمر باليد مما يمتد» لحمل 
اليوم المقرون به عل بياض اهار وقد شتقدام من قبل" فرت به 
ثم ينقضي بانقضاء وقته. 

قال: (وإذا جَعَلَ أمرها بيدهاء أو حَيّرهاء فمكّت يوماً لم تَقم : فالأمرُ 


)١(‏ قوله: علئ حِدَةٍ: مثبت فى بعض طبعات الهداية القديمة. 
(۲) في آخر فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. 


في الأمر باليد ۷ 





في يدها ما لم تأخذ في عمل آخَرَ. 


في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر) ؛ لأن هذا تمليك التطليق منها؛ لأن 
المالك من يتصرف برأي تسد وهي بهذه الصفة» والتمليك يقتصر على 
المجلس» وقد يتاه من قبل . 

ثم إن كانت تسمع: يعتبرٌ مجلسها ذلك» وإن كانت لا تسمع: 
فمجلسٌ عليهاء وبلوغ الخبر إليها؛ لأن هذا تمليك فيه معنئ التعليق» 
ارف غ اوءاج 

ولا يعتبر مجلسه؛ لأن التعليق لازم في ج بخلاف البيع؛ لأنه 
تمليك مخض لا شوب التعيق: 

وإذا اعثبر مجلسها: فالمجلس تارة يتبدل بالتحول» ومرة بالأخذ في 
عمل آخرء على ما بيناه في الخيار". 

ويَخْرج الأمر من يلرها بمجرد القيام؛ لأنه دليل الإعراض» إذ القيام 
يفرق الرأي. 

بخلاف ما إذا مَكَنْتْ يوماً لم تقمء ولم تأخذ في عمل آخر؛ لأن 
الا ف رل و و EG‏ 
على الإ عراض. 

وقوله: مكشتا يوماً: ليس للتقدير به. 


)١(‏ في فصل الاختيار» في قوله: التمليكات تقتضي. 
(؟) وهو قوله: إن مجلس الأكل غير مجلس المناظرة. 


۹۸ في الأمر باليد 





ولو كانت قائمة» فحلست : فهى على خيارها . 
وكذا إذا كانت قاعدة فانّكأت, أو متّكئة فقعدت . 


ولو كانت قاعدةً» فاضطجعت : ففيه روايتان عن أبى يوسف رحمه الله. 


وقوله: ما لم تأخذ في عمل آخَرَ: اذ تمعن يعرف انه قَطْمٌ لِمَا كان 
فيه" ؛ لا مطلى العمل. ۰ 

قال: (ولو كانت قائمة» فجلست: فهي على خيارها)؛ لأنه دليل 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأي. 

فال: (وكذا إذا كانت قاعدة فاتكات» أو متكتة فقعدت) 4 لأن :هذا 
انتقال من جِلْسةٍ إلئ جِلْسةٍء فلا يكون إعراضاًء وصارت كما إذا كانت 

قال رضي الله عنه: هذا" رواية «الجامع الصغير"»» وذَكَرَ في 
غ أنها" إذا كانت قاغدة فانکات :لا حياز نيا لأن الاكاء إظياة 
التهاون بالأمرء فكان إعراضاً» والأول هو الأصح. 

قال: (ولو كانت قاعدة» فاضطجعت: ففيه روايتان عن أبي يوسف 


رحمه اللّه. 


)١(‏ أي في المجلس. 

)١(‏ أي من كونها علئْ خيارها فيما إذا كانت قاعدة» فائّكأت. 
(۳) ص۱۱۹ . 

() وهي رواية الأصل. البناية ۲۲/۷. 


فى الأمر باليد ۹ 





ا أشهدهم : فهي علئ خيارها . 
وإن كانت تسيرٌ علئ دابة» أو فى مَحْوِلء فوقفت : فهى على خيارهاء 
وإن سارت : بطل خيارها . 


والسفيئة : بمنرلة البيت. 


4 ىم وعم ¢ سياه ع 
ولو قالت : ادع أبي أَستَشِيْره؛ أو شهود 


ولو قالت: أدع أبي أَستَشِيره» أو شهوداً أشهدهم : فهي على خيارها) ؛ 
لأن الاستشارة لتحرّي الصواب» والإشهاد للتحرز عن الجحود والإنكارء 
فلا يكون دليل الإعراض. 

قال: (وإن كانت تسير على دابق» أو في مَحْمِلِء فوقفت: فهي على 
خيارهاء وإن سارت: بطل خيارها)؛ لآن سَيْرَ الدابة ووقوفها: مضاف إليها. 

ل ق ا رکا 


ألا ترئ آنه“ لا يقر على إيقافهاء وراكب الدابة يَقدِرء والله تعالئ أعلم. 


اډ اد وله كاد واد 


)١(‏ أي الراكب. حاشية سعدي. 


۳۱۰ فصل في المشيئة 





ومن قال لامرأته : طلقى نفسك» ولا ن له» أو نوی واحدة» 


فقالت : طلَقّت نفسى : ایوا خد جع 
وإن طلّقت نفسها ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك : وقَعْنَ عليها. 


٠‏ ل فى || شيئة 
قال: (ومن قال لامرأته: طلقى نفسك»› ولا ن له» أو نوی اخ 
o‏ و و 
فقالت: طلقت نفسى: فهى واحدة رجعية. 
وإن طَلّقتْ نفسها ثلاثاً» وقد أراد الزوج ذلك: وَقَعْنَ عليها). 
ت 7 م 
وهذا لأن قوله: طلقي: معناه: افعلي فِعْلَ الطلاق"» وهو اسم 
جنس » فيقع علئ الأدنئ» مع احتمال الكل» كسائر أسماء الأجناس» 
و و 
فلهذا تعمل فيه نية الثلاث. 
ويَنصرف إلى الواحدة عند عدمها. 
و و 2 0 4 
وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوّض إليها صريحٌ الطلاق» وهو رجعي. 
ولو نوئ الثنتين: لا تصح؟ لأنه نية العدد”"» إلا إذا كانت المنكوحة 
ا لآنه جنس فى 001 
)١(‏ وفي نُسخ: اله لتطليق. 


(0) أي لأن ما نواه: نية العددء والثتتان غير عدد؛ لأن العدد ما كان نصف 
مجموع حاشيتيه. البناية /590/1. 


فصل فى المشيئة ۱ 





وإن قال لها : طلّقي نفسّك» فقالت : لت نفسي : رخ 
ولو قالت : قد اخترت نفسي : لم تطلق. 

قال: (وإن قال لها: طلّقي نفسّكء. فقالت: أَبَنْتُ نفسي: صلقت 
رجعيةء ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم تَطلّق)؛ لأن الإبانة من ألفاظ 
الطلاق. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: أبنثكي ينوي الطلاق» أو قالت: أبنت 
نفسي» فقال الزوج: قد أجزت ذلك: بانت» فکانت موافقة للتفويض في 
ا ا و و ميد ا ل ا 
الزائدء ويثبت الأصل» كما إذا قالت: طلَّقْتُ نفسي تطليقة بائنة. 

وينبغي أن تقع ا بخلاف الاختيار؛ لأنه ليس من 
ألفاظ الطلاق» ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: اخترتّك» أو اختاري» ينوي 
الطلاق: لم يقع. 

ولو قالت ابتداء: اخترت نفسي» فقال الزوج: قد أَجَرت: لا يقع 
ل إلا أنه عرف طلاقاً بالإجماع إذا حصل جواباً للتخيير. 

وقوله : طلّقي نفسّك”": ليس بتخيير» فيلغو. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يق شيء بقولها: أبنت نفسي ؛ لأنها 
نكا شين فا حرفل إليهاء إذ الإبانة تُعَاير الطلاق. 


)١(‏ وفي نُسخ: تطليقة رجعية. بالنصب. 
(0) لفظ: نفسك: مثبتة فى طبعات الهداية القديمة» وكذلك فى البناية 
٥‏ اطبعة بيروت» 7/1 طبعة باكستان. 


1۲ فصل في المشيئة 





ولو قال لها : طلّقي نفسّك : فليس له أن يرجح عنه. 

وإن قال لها: طلّقي نفسّك مت شئت : فلها أن طلَقَ نفسها في 
المحلس » وبعده. 

وإذا قال لرجل : طلّق امرأتي : فله أن يُطلَقَها : في المجلس» وبعده. 
وله أن يرجع عنه . 


قال: (ولو قال لها: طلّقي نفسّك: فليس له أن يرجم عنه)؛ لأنَ فيه 
معن اليمين؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء واليمين تصرف لازم. 

ولو قامت عن مجلسها: بَطَل؛ ORT‏ 

بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضرتك؛ لأنه توكيل وإنابة» فلا يقتصرٌ 
على المجلس» ويقبل الرجوع. 

قال: (وإن قال لها: طلّقي نفسّك متىل شئت: فلها أن تُطلّقَ نفسها في 
المجلس » وبعده). 

لأن كلمة: متئل: عامّةٌ في الأوقات كلّهاء فصار كما إذا قال: في أي 
وفت شئت. 

قال: (وإذا قال لرجل: طلَقٍ امرأتي : فله أن بُطلقها في المجلس؛ 
وبعده» وله أن يرجع عنه) ؛ كهركي و 

شف عل ال 

بخلاف قولِه لامرأته: طلّقي نفسّك؛ لأنها عايلة لنفسها؛ فكان تمليكاًء 
لا توكيلاً. 
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فصل في المشيئة 11۳ 





ولو قال لرجل : طلقها إن شئت : فله أن يطلقها في المجلس خاصة. 
ولو قال لها : طلقى نفسّك ثلاثاًء فطلقت' نضسها واحدة : فهى واحدة. 
ولو قال لها : طلقو نفسّتك واخدة فطلقت نفسها ثلاثاً ا لم يقع شيء 


عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : : تقع وا : 


قال : (ولو قال لرجل: طلقا إن قشت قله انط ليا في المجلس 
تاف )نا وليس للزوج أن يرجم عنه. 

وقال زفر رحمه الله: هذا والأول سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة: كعدمه؛ 
لأنه يتصرف عن مشيئته”"2 فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له : بعنه إن شئت. 

ولا أنه ملك ؟؛ ا والمالك هو الذي يتصرف عن 
مشيئةٍ نفسه» والطلاق يحتمل التعليق» بخلاف البيع ؛ لأنه لا يحتمله. 

قال: (ولو قال لها: طلّقي نفسّك ثلاثاًء فطلّقتْ نفسها واحدة: فهي 
واحدة)؛ لأنها مَلَكَّتْ إيقاعَ الثلاثء فتَملِكُ إيقاع الواحدة؛ ضرورة. 

قال : (ولو قال لها : طلّقي نفسّك واحدةء فطلّقت نفسّها ثلاث : لم يقع 
شيء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تق واحدة)؛ لأنها أَنَتْ بما مَلَكَنْهِ وزيادة» فصار كما إذا طلَقَها 
الزوج ألفا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: اھا ت رها ورفن الها "كانتت كد 


و 
لا م 


c3 


(07 


)١(‏ وفي تُسخ: مشيئة. 
(1) وفي تُسخ: مبتّدأة. 


51 فصل في || شيئة 





وإن أَمَرها بطلاق ملك الرجعةء فطلّقت باك تنه أو أَمَرها بالبائن» 


فَطلّقت وجّعية رن مام دارو 


وهذا لأن لکا الواحدةء والثلاث غير الواحدة؛ لأن الثلاث 
اسم لعدد ر مركب مجتّوع ا فرد» لا تركيب فيه» فكانت بينهما 
ا ا ل الا 

بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم الملك. 

وا ف الال الأول ؛ لأنها ملكت الثلاث» أما ها هنا فلم 
تملك الفلات > وها أ بها فرفر الها فلع 

قال: (وإن أَمرَها بطلاق يَملكُ الرجعةء فطلّقت بائنة» أو أمَرَها 
لبان لمح روصي نايا أن بال 

فمعنيل الأول: أن يقول لها الزوج: طلّقي نفسّك واحدة أملِكُ الرجعة» 
فتقول: طلَّقَتُ نفسي واحدة بائنة» فتقمٌ رجعية؛ لأنها أت بالأصل وزيادة 
رة كاد اة فل ارت و اكا 
ومعنو الثاني: أن يقول لها: طلّقي نفسّك واحدة بائنة» فتقول: طلَّقَتُ نفسي 
واحدةً رجعية» فتقع بائنة؛ لأن قولّها: واحدةً رجعية: لَخْو منها؛ لأن الزوج 
لما صفة المفوض إليهاء فحاجتها بعد ذلك إن إيقاع 0000 دون 

تعيين الوصف› فصار كأنها اقتصرت على الأصل » فية فيقع فيقع بالصفة التي عينها 
ا بائناً» أو رجي . 


)١(‏ قوله: أو رجعياً: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


فصل فى المشيئة 1٥‏ 





وإن قال لها : طلقي نفك ثلاثاً إن شتو فطلّقت نفسها واحدةً: لم 

ولو قال لها : طلّقي نفسك واحدةً إن شعتء فطلّقت نفسها ثلاثاً : 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تقع واحدة. 

ولو قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت: شئت إن شئت» فقال 
الزوج : شئت» ينوي الطلاق : بطل الأمر. 


قال: (وإن قال لها : طلّقي نفسّك ثلاثاً إن شعتء فطلّقت نفسّها واحدة: 
لم يقع 00 لأن معناه: إن شئت الثلاث»ء وهي بإيقاع الواحدة: ما 
شاءت الثلاث» فلم يوجد الشرط. 

قال: (ولو قال لها: طلّقي نفسّك واحدةً إن شكتء فطلّقت نفسها 
ثلاثاً: فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله) ؛ لذن مشيئة الثلاث: ليست 
بمشيئة للواحدة» كإيقاعها. 

(وقالا: تقمٌ واحدة)؛ لأن مشيئة الثلاث: مشيئة للواحدةء كما أن 
إيقاعها: إيقاع للواحدة» فوجد الشرط. 

قال : ٠‏ فاك لها أنت ظطالق إن شتت ققالت: شعت إن شتت 
فقال الزوج: شئت» ينوي الطلاق: بطل الأ 0 لأنه على طلاتها 
بالمشيئة المرسلة» وهي أت بالمعلقةء فلم يوج الشرط» وهو اشتغال 
بما لا یعنیهاء فخرج الأمر من يدها. 


)١(‏ ما: هنا نافية. 
() أي لم يقع ما لم يقل: شئتُ طلاقك. كما في نسخة 85/اه من بداية المبتدي. 


1 فصل فى المشيئة 





وكذا إذا قالت : شئت إن شاء أبي» أو شئت إن كان كذاء لأمر لم 
8 
يجىء بعد . 
وإن قالت : قد شئت إن كان كذاء لأمر قد مضئ : طلقت. 
ولو قال لها : أنت طالق إذا شئت» أو : إذا ما شئت» أو : متىل شئت» 
أو : متئ ما شئتٍ» فردّت الأمر: لم يكن ردأ ولا يَقتصِرٌ علئ المجلس . 


ولا يقع الطلاق بقوله: شئت وإن نوئ الطلاق؛ لأنه ليس في كلام 

المرأة دک الطلاق ليصير الزوج شائياً طلاقهاء والنية لا دل في غير 
المذكورو 

حتى 2 قال: شئت طلاقك: يقع إذا نوئ» لأنه إيقاع مبتد 
المشيئة تُنبىء عن الوجود. 

ل لأنه لا ين عن الوجود. 

قال: (وكذا" إذا قالت: شئت إن شاء أبي» أو شئت إن كان كذاء 
لأمر لم يجى* بعد)؛ لِمّا ذكرنا أن المأتي به مشيئة معلقة» فلا يقع به 
الطلاق» وبطل الأمر. 

قال: (وإن قالت: قد شئتُ إن كان كذاء لأمر قد مضئ: طلّقت)؛ لأن 
التعليق بشرطر كائن: تنجيث ا 

قال: (ولو قال له لها: نت طالى إذا شخت أو: اا شک او متو 

ششتی أو: من ما شئتوء فردّت الأمر: لم يكن ردأ ولا يقتصر على 


الى 


(۱) آي وكذا لا يقع الطلاق. 


فصل فى المشيئة 1۷ 





ولا تطلو تفيتها إل واحدة : 

ولو قال لها : أنت طالقٌ كلّما شت : فلها أن تُطلق نفسها واحدة بعد 
2 0 20 2 

حتى لو عادت إليه بعد زوج آخرء فطلقت نه نفسها : لم يقع شيء. 


أما كلمة: متي › ومتیٰ ما: فلآنهما للوقت» وهي عامّةٌ في الأوقات 
كلهاء كأنه قال: في أي وقت شكتوء فلا يَقَتصِرٌ على المجلس» بالإجماع. 

ولو رَدّتٍ الأمر: لم يكن ردًاً؛ لأنه مَلْكَها الطلاقَ في الوقت الذي 
شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة حتئ يرتدٌ بالرد. 

قال : ولا تلق تفستها إو لأنها َعم الأزمان دون الأفعال: 
فتملك النظليق فى كل ماة: تملك تطليا بعد تطليق: 

5 

وأما كلمة: إذاء وإذا ما: فهى و: متىي : سواء عندهما. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله : إن كانت تستعمل: إذا: للشرط كما تستعمل 
للوقت» لكن الأمر صار بيدها: فلا يُخرجٍ الأمرٌ بالشك» وقد مر من قبل. 

قال: (ولو قال لها: أنت. ظالى كلما شعت فلها أن تطلى نفسها واحدة 
بعد واحدةٍ حت طن نتيا 60505 لان كلمة؟ كلماء وجب کار 
الأفعال» إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم. 

قال: : (حتئ لو عادتا إليه بعد زوج آخَرَء فطقت نفسها: لم يقع 
شيء) ؛ أنه ولك ستحدت» 


)١(‏ أي متئ» ومتى ما. 


11۸ فصل فى ال شيئة 





وليس لها أن عل تضستها ثلاث بكلمة واحدق. 

ولو قال لها : أنت طالق حي یت شعت أو : أين شئت : لم تطلّق حتئ 
تشاء › درن aS‏ 

وإن قال لها : أنتٍ طالق كيف شئت : طَلَّقَتَْ تطليقة يَمِلِكُ الرجعة» 

فإن قالت: قد شئت واحدة بائنة» أو ثلاثاً» وقال الزوج: ذ 
نويت : فهو كما قال. 


ال ورتين نهذ أن ا ا ا 
غ الاق و الاجا و العام ا و 

قال: (ولو قال لھا: آنتٍ طالق حيث شكتيء أو: أين شعتو: لم تطلق 
1 

وإن قامت من مجلسها: : فلا مشيئة لها)؛ لأن كلمة: حيث؛» وأين: من 
أسماء المكان» والطلاق لا تَعلّقَ له بالمكان» فيلعُوء ويبقئ ذكر مُطْلَقٍ 
المشيئة» فيصر علئ المجلس. 

بخلاف الزمان؛ لأنّ له تعلقاً بو" حتئ يقع في زمان» دون زمان» 
فوجَّب اعتباره عموماً وخصوصا. 

فال ون "قال له انع فال كف جعت طلفت تطليقة تملك 
الرجعة)» ومعناه: قبل المشيئة. 

قال: (فإن قالت: قد شت واحدة بائنة» 0 ثلاثاًء وقال الزوج: ذلك 
ف : فهو كما قال)؛ لأن عند ذلك تثبت الم تق ا وا و إر 5 


)١(‏ أي لأن الطلاق له تعلق بالزمان. 


فصل في المشيئة ۲۱۹ 





قال رضي اله ته : قال في «الأصل : هذا قول بي حنيقة رحمه اله 
, 1 7 2 
وعندهما : لا يقع ما لم توقع المرأةء فتشاء رجعية › أو بائنة› أو ثلاثا . 


أما إذا أرادت ثلاثاء والزوجٌ واحدة بائنةء أو علئ القلب: تق واحدة 
رجعية؛ لأنه لغا تصرّفها؛ لعدم الموافقةء فبقي إيقاع الزوج. 

وإن لم تحضر النية: تع مشييتّها فيما قالوا”"؛ جَرياً على موجّب 
التخيير. 

(قال رضي الله عنه: قال في «الأصل”"): هذا 56 أي حنيفة رحمه 
الله وعندهما: لا يقع ما لم تُوقِع المرأة قم رمد .اا ل 

وعلئ هذا الخلاف: العتاق. 

لهما: أنه فوّض التطليق إليها على أي صفة شاءت» فلا بد من تعليق 
أصل الطلاق بمشيئتها؛ لتكون لها المشيئة في جميع الأحوالء كله أعني 
قبل الدخول» وبعده. 

ولأبي نه ر 0 لاقيف ان" ال 
آصبحت › والتفويض في وصفِه يستدعي وجود أصله» ووجود الطلاق 
لوقوعه. 


(۱) أي العلماء. 
(؟) للإمام محمد رحمه الله 5 /0/17. 
(؟) أي للسؤال عن وَصف الشيء. البناية .4٠/1/‏ 


Y۰‏ فصل فى |! شيئة 





وإن قال لھا : نت طالق كم شئت» أو: ما شئت : طَلَّقَتْ نفسها ما 
شاءث . 

فإن قامت من المجلس : بطل» وإن ردَّت الأمرَّ: كان رداً. 

وإن قال لها : طلّقى نفسّك من ثلاث ما شئت : فلها أن تُطَلَّقَ نفسها 


واحدة آو تين › ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : تُطلْقٌ ثلاثاً إن شاءت . 


فال زو ذفان ليا نت طالقّ كم شعتوء امن سن ت ا 
ما شاءت)؛ لأنهما يستعمّلان للعدد. فقد فوض إليها ائ عددٍ شاءت. 

(فإن قامت من المجلس: بطل. 

وإن 00 الأمر: كان رداً)؛ لأن هذا مر واد وهو خطاب في 
الحال» فيقتضي الجواب في الحال. 

قال: (وإن قال لها: طلّقي نفك من ثلاث ما شئت: فلها أن تُطلْقَ 
تا و دة ار ٠‏ ولا ُطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة رحمه اله. 

وقالا: ُطلق ثلاثاً إن شاءت)؛ لأن كلمة: ما: مُحكمة في التعميم» 
وكلمة: ِن: قد تُستعمل للتمييزء لتحم غل قم الحقين» كما إذا قال: 
كل مِن طعامي ما شئت» أو: طَلْقْ من نسائي من شاءت. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كلمة: مِن: حقيقة للتبعيض» وما: للتعميم» 
فيعمّل بهما. 

وفيما استشهدا به: ترك التبعيض» بدلالة إظهار السماحة» أو لعموم 
الصفة» وهي المشيئة. 


فصل في المشيئة ۲۲۱ 





هالو هه وى هو و و يه وه واه ىه اه هود وه هد وا .د و ىه قاع هه هاه .هو .اه واوا .د .د .د .د .د .و .ا ٠.‏ 


)١(‏ يعني لو قال: طلق من نسائي من شقت. 
() آي المذكور بين الإمام وصاحبيه. 


۲۲ باب 





باب 
الأيُمان في الطلاق 


وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح : وع عيب النكاج» مثل أن يقول 
لا مرأة : إن تزوجتك فأنت طالقاء أو : كل امرأةٍ ي أتزوجها فهي طالق . 


باب 
الأيُمان فى الطلاق 

قال: (وإذا أضاف الطلاق إلى 00 وقع عقب التكاح» مثل أن 
يقول لامرأق : إن تزوجتك فأنت طالق؛ أ و : كل امرأةٍ ةِ أتزوّجها فهي طالق). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يقع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
طلاق قبل التكاح»”» 

ولنا: أن هذا تصرّف يمين؛ ؛ لوجود الشرط والجزاءء فلا يُشترط 
لصحته قيام الملك في الحال؛ اللو لتر وَالملك ست به 
نة 2 وقبل ذلك أثره: المنع“ '» وهو قائم بالمتصرّف. 


ا 

(؟) سنن ابن ماجه »)۲۰٤۸(‏ ولفظ الترمذي (۱۱۸۱): «... ولا طلاق فيما لا 
يملك»» وصححه» الدراية ۷۲/۲. 

(*) أي عند الشرط. البناية .٤۸/۷‏ 

(5) أي قبل وجود الشرط: أثرٌ الشرط أن يمنم السبب من أن يتصل بالمَحل. 


الأيُمان في الطلاق ۲۳ 





ل ا و يانه عه اس ل 58 7 4 
وإذا أضافه إلى شرط : وقع عقيب الشرط. مثل أن يقول لامرأته : إن 
دخلت الدارَ فأنت طالق. 
ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكونّ الحالف مالكاًء أو يُضيقه إلى 
ملکه. 


م 


فإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنتِ طالق» ثم تزوّجهاء e‏ 


والحديث محمول على نفي التنجيزء والحمل مأثورٌ عن السلفء 
كالشعبي » والڙهري» وغيرهما'". 

قال: (وإذا أضافه إلى شرطر: وَقَع عَقِيبَ الشرط» مثل أن يقول 
لامرأته: إن دخلت الدارَ فأنتٍ طالق)ء وهذا بالاتفاق ؛ لأن الملك قائم في 
الحالء والظاهرٌ بقاؤه إل وقتٍ وجود الشرطرء فيصح يميئاء أو إيقاعاً. 

قال: (ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكونٌ الحالِفُ مالكاء أو يُضيفَه 
ا لأآن التحراء ا کرو ا كرون مكيف ی 
معنئ اليمين» وهو القوة والظهورٌ بأحد هذَيْن“» والإضافة إلى سبب 
الجلاكه ندر له لإكسافة ليدع لأ ند لاه فلن عط 1 

قال: (فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم تزوجهاء 


»۱۷۸۳۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)١١5415( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.۷۲/۲ التعريف والإخبار 58/7 » الدراية‎ ©>4 

(۲) أي ظاهر الوجود. 

(۳) أي بوقوع الجزاء فيما إذا كان المقصود منه المنع» بأن قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. البناية /01/1. 

(5) أي مالكاء أو مضيفاً إل الملك. 


٤‏ الأيُمان في الطلاق 





فدخلت الدارَ: لم تطلق. 

SS o اقوط‎ is 
. متی» و : مت ما‎ 

ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط : الْحَلَّتْ اليمين» وانتهت . 


فدخلت الدارَ: لم تطلّق)؛ لأن الحالِف ليس بمالكء وما أضاقه إلئ الملك 
أو سببه'""» ولا بد من واحدٍ منهما. 

لاا و: إذاء و: إذا ما اکل و و: 
قا وم :)4 ف م م العامة رهد فاط ساتلا 


۶ 


أفعال» فتكون علامات على الحلْث. 

ف 'كلمة: إن عرق" للشرط * لانه اليس ها معنن الوقت :وما 
وراءها ملحَقّ بها. 

وة كر ترا خف لآن اما ا انت دولر ا 
ا وار اچره ا ا 
لتعلّق الفعل بالاسم الذي يليهاء مثل قولك: کل عبار آشتریه فهو حر 
قال: (ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط: انْحَلّتْ اليمينٌ» وانتهت)؛ 


)١(‏ وفي نُسخ: إلئ الملك وسببه» و: ما: في جملة: وما أضافه: نافية. 
(0) أي خالص للشرط. وفي نُسخ: حرف. 

(۳) وفي تسخ بالتأنيث: إلا أنها ألحقت بالشروط. 

(4) جاء هنا في بداية المبتدي ص٠٠۲‏ زيادة: ووقع الطلاق. 


الأيُمان فى الطلاق 0 





إلا فى كلمة : كلما. 

5 ۶ . 

فإن تزوجها بعد ذلك» وتكرر الشرط : لم يقع شيء. 

ولو دَخَلَتْ علئ نفس التروجء بأن قال: كلما تزوّجت امرأة فهي 


4 2 3 5 کر eT‏ 
طالق : يحنث بكل مرةٍ وإن كان بعد زوج آخر. 


لأنها غيرٌ مقتضية للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل مرة: يم الشرطء 
ولا بقاء لليمين بدونه. 
(إلا في كلمة: كلَّما)؛ فإنها تقتضي تعميم الأفعال. 
قال الله تعالئ: ## كما نضحت جُلُودَُهُم *. الآية. النساء/”0. ومن ضرورة 
التعميم: التكرار. 
قال: (فإن تزيجها بعد ذلك)» أي بعد زوج لخر (ركرن القرط الم 
يقع ی لذن بابقيفاء الطلقات ت" الثلاث المملوكات في هذا النكاح: 
ا 7 ا 
وفيه خلاف زفر رحمه الله رر ههن بعد 8 شاء الله تعالئ. 
قال: (ولو دحا ت"” علئ نفس التروجء بأن قال: كلّما تزّجت امر 3 
فهي طالق: يَحِنّثْ بكل مرةٍ وإن كان بعد زوج آخَرَ)؛ لأن العقاقها باععاز 


ملك 


ل يَملِك عليها من الطلاق بالتزوج» وذلك غير محصور. 


() وفي تُسخ: التطليقات. 
(۲) في آخر الباب. 
(۳) آي كلمة: كلما. 


۲۲٢‏ الأيُمان في الطلاق 





ززوال الملك مد المج لا تطلها: 

ثم إن وج الشرط في ملكه : انحلّت اليمين» ووك الطلاق. 

وإن وج في غير الملك : الت ال و شی 

وإن اختلفا في وجود الشرط : فالقول قول الزوج» إلا أن تُقيم المرأ 
البينة . 


"+ 


6ض 4 


فإن كان الشرط لا يُعلَّم إلا من جهتها : فالقول 0 
٤ 2‏ ور 3 

مثل أن يقول : إن جضت فأنت طالق وفلانة» فقالت : 

7 على و 

هي» ولم تطلق فلانة . 


0 


ع 
: طلقت 


قال: (وزوال الملك بعد اليمين: لا بطلا لأنه لم يوج الشرطء 
فبقي» والجزاء باق؛ لبقاء مَحَلّ» فبقي اليمين. 

قال: (ثم إن وج الشرط في ملكه: انحلّت اليمين ووَكمَ الطلاق)؛ لأنه 
وج الشرط والمحل قابل للجزاءء فيل الجزاء» ولا تبقئ اليمين؛ لما قلنا. 

(وإن وج في غير الملك: الحلض البمير)؛ لوجود الشرطء (ولم يقع 
في لاد اميا 

قال: (وإن اختلفا في وجود الشرط: فالقول قول الزوج» إلا أن تيم 
المرأة البينة)؛ لأنه مسك بالأصل» وهو عدم الشرط. 

ولأنه ينكِر وقوع الطلاق» وزوال الملك» والمرأة تدعيه. 

قال: (فإن كان الشرط لا يُعلّم إلا من جهتها: فالقول قولّها في حق 
هال أن قرل :إن حصت انف طالى ود فال ٠‏ فد حت 
طلّقت هي؛ ولم تطلق فلانة). 


الأيُمان فى الطلاق ۷ 





وكذلك لو قال : إن كدت بين أن يُمبش الله في نار جهم فان 
طالقء وعبدي حر فقالت : أَحِبّه 

أو قال : إن كنت تُحبيني فأنت طالق. وهذه معكُ. وعبدي ع 
فقالت اك : طلقَت هي» ولم يعت يَعتق العبد» ولا تَطلق صاحبئها . 


ووقوع الطلاق عليها استحسان» والقياسُ أن لا يقع؛ لأنه شرط» فلا 
تُصدّق كما في الدخول. 

وجه الاستحسان: أنها أمينة في حقّ نفسهاء إذ لا يُعلّم ذلك إلا من 
جهتهاء فيقبّل قولّها كما قُبلَ في حقّ العِدَةٍ والشيان» لكنها شاهدة في 
حقّ ضرتهاء بل هي متّهمة» فلا يقل قوثّها في حقها. 

قال: ا إن كنت تين أن يبو الله في نار جهنم 
فأنت طالق» وعبدي حر فقالت: أَحبّه. 

أو قال: إن كنت تُحِبّيني فأنت طالق» وهذه معكشء وعبدي حر" 
فقالت: أَحِبّك: طَلْقَتْ هيء ولم يَعتق العبدء ولا تطلق صاحبتّها)؛ لِم 


01 


ولا يي بكَذيهاء لأنها لشدة بُنْضيها إياه: قد تُحِبُ التخلّصُ منه 
بالعذاس. 

وفي حقها إن تَعَلّنَ الحكمٌ بإخبارها وإن كانت كاذبةً» ففي حق 
غيرها: بقي الحكم علئ الأصل» وهي المحبّة. 


لما 


E A A 5‏ لقي نف أ م ا 
)١(‏ قوله: وعبدي حر: مثبت في سخ نفيسة» وغير مثبت في نسخ أخرئى. 


۲۸ الأيُمان فى الطلاق 





وإذا قال لها : إذا جضت فأنت طالق» فرت الدم : لم يقع الطلاق 
حتیٰ يُستمرٌ بها ثلاثةَ أيام» فإذا تمت ثلاثة ثة يام : حَكَمنا بالطلاق من حين 
حاضت . 

ولو قال لها : إذا حِضت حَيْضِةَ فأنت طالق : لم تطلّق حتئ تطهرَ من 

وإذا قال لامرأته : آنت طالق إذا صمت يوماً : طَلْقَتْ حين a‏ 


قال: (وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرت الدم: لم يقع 
الطلاق حتى يُستمر بها ثلاثة أيام)؛ لأن ما يَنقطع دوئها: لا يكون حيضاً. 

NE‏ ثلاثة أيام: حَكَمْنا بالطلاق من حين حاضت)؛ لأنه 
بالامتداد عرف أنه من الرَحِم» فكان حيضاً من الابتداء. 

قال: (ولو قال لها: إذا يفت حيّضة فانتٍ طالق: لم تطلق خو ف 
من حيضتها)؛ لأن الحيضة ‏ بالهاء : هي الكاملة منهاء ولهذا حول عليه 
في حديث التق واا اام ولك الط 

Ob‏ قال لد انه1 + انع طالق إذا ممق كرب + ا 


2000 أي حديث سبایا أوطاس 2 وأوطاس: واد فى ديار هوازن جنوبى مكة 
المكرمة بين حَيْن والطائف بنحو ثلاث مراحل - وهو: «لا توطاً حال حت تضع› 
ولا غير ذات حمل و تحيض ١)‏ » أخر جه أبو داود فی سنه (۲۱۵۷)› وغيره» 
وحسّن إسناده فی التلخیص الحبیر ۱۷١/۲‏ وينظر التعریف والاخبار .۲۷٤/۲‏ 

(۲) وفي نُسخ: لها. 


الايْمان في الطلاق ۲۲۹ 





تيب الشمس في اليوم الذي تصوم فيه . 

ومّن قال لامرأته : إذا وَلَدْتِ غلاماً فأنت طالقٌ واحدة وإذا وّذت 
جارية فأنتٍ طالق نتن › فوَلدتْ غلاماً وجارية» ولا يدرَىئ هما ولد 
أوّلاً : لَْمَه في القضاء تطليقةٌ وفي التنزه: تطليقتان» وانقضت العِدَةٌ 
بوضع الولد الأخير. 


بْب الشمس في اليوم الذي تصوم فيه)؛ لأن اليوم إذا رن بفعل ممتد: 
یراد به بياض النهار. 

بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمّت؛ لأنه لم يقدره بمعيار» وقد وجِدّ 
الصوم بركنه » وشرطه. 

قال اومن قال لامراته: إذا وكات غلاما فان طالى واحدة .راذا 
وَلَدْسٍ جارية فأنت طالق شين فولَدَتْ غلاماً وجارية» ولا يُدرَى أيُهما 
ولد آولا: زمه في القضباء. تطليقة : وفي ا تطلیقتان» وانقضت 
العدة بوضع الرلدالاعي: 

لأنها لو وَلَدَتٍ الغلام أولاً: وقعت واحدة» وتنقضي عدتّها بوضع 
الجارية» ثم لا يقع شيء آخَرُ به(" ؛ لأنه حال انقضاء العدة. 

ولو وَلَدَتٍِ الجارية أوَلاً: وَقَعَتْ تطليقتان» وانقضّت عِدتُّها بوضع 
الغلام» ثم لا يقع E‏ لادک ا ا ال انقضاء العدة. 


.57/17 أي التباعد عن السوء» والتورّع عن مظان الحرمة. البناية‎ )١( 
وفي تسخ : بوضع الحمل.‎ )۲( 
وفي تُسخ: ثم لا يقع أخرئ به.‎ )6( 


نا الأيُمان في الطلاق 





وإن قال لها : إن كلّمتِ أبا عَمرِو وأبا يوسف فأنت طالقٌ ثلاث ثم 
طاتا طلاقاً بائناً فبائت › وانقضت عدتّهاء فكلَّمت أبا عمرو» ثم 
تزوجها لفت ات : فهي طالق ثلاثاًء مع الواحدة الأولئ . 


فإذاً في حال: تقع و وفي ج تقع ثنتان» فلا تقع الثانية 
تلقف" > والأر E aE EL‏ 

والعِدّة مُنقضية بيقين؛ لِمَا بين 

قال: (وإن قال لها: إن كلّمتِ أبا عَمرِو وأبا يوسف فأنت طالقٌ ثلاث 
ثم طلّقها طلاقا ارام .فاته ایت غد ف آبا عمرو» ثم 
نياك و : فهي طالق ثلاناء مع الواحدةٍ الأولين). 

وقال زفر رحمه الله: لا يقع. 

وهذه على وجو : أما إن وجد الشرطان في الملك: فيقع الطلاق» 
وهذا ظاهر. 

أو وجدا في غير الملك: فلا يقع. 


:ه٠٠١ وفي طبعات الهداية: بالشك والاحتمال. قلت: وفي أقدم نسخة‎ )١( 
كب الناسخ: والاحتمال» ثم ضرب عليها بخط؛ لإلغائها.‎ 

)١(‏ وفي نُسخ: نأخذء وفي أخرئ: يأخذ. 

(") أي تورعاً. 

)٤(‏ هكذا كما أثبت: : في النسخة السلطانية النفيسة ۷۹۷ه» وفي تس : : طلقة 
وأنندة + وفي غالب النسخ: ثم طلّقهاء »> فبانت. 


)0( أربعة. 


الأيُمانَ في الطلاق ۲۳١‏ 





وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثاً. ذ فطلّقَها ثنتين » 
وتزوّجت وا ودَخَل بها ثم عادت إلى الأول» فدخلت الدار : 
° 7 ع 0 1 
طلقت ثلاثا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


أو وجه الأول في الملك» والثاني في غير الملك: فلا يقع أيف؛ 
لأن الجزاء لا يرل في غير الملك”. 

أو وج الأول في غير الملك» والثاني في الملك» وهي مسألة الكتاب 
الخلافة. ٠‏ 

له" : اعتبارٌ الأول بالثاني» إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحلر. 

ولنا: أن صحة 0 بأهلية المتكلّم إلا أن الملك ب يُشترط ال 
التعليق ؛ ليصير الجزاء غالب الوجود؛ لاستصحاب الحال» فتصح اليمين» 
وعند تمام الشرط : يِل اا لا يرل إلا في الملك» وفيما بين 
ذلك الحال: ال بقاء اليمين» فيُستغن عن قيام الملك» إذ بقاؤه بمحلّهء 
و 

قال: (وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثاء فطلّقها ثننين» 
وتزوجت زوجاً حر ودَخَلَ بهاء ثم عادت إلئ الأول» فدخلت الدار: 
طَلْقَتْ ثلاثاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


(1)إجماعا. حاشية تعد 
(۲) وفي طبعات الهداية القديمة زيادة هنا: فلا تقع. 
(؟) أي للإمام زفر رحمه الله. 


۳۲ الأيُمان في الطلاق 





وقال محمد رحمه الله : هي طالق ما بِقِيّ من الطلاق . 

وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثاًء ثم قال لها: أنت 
طالق ثلاثاء فتزوّجت غيره» ودَخَل بهاء ثم رَجَعَتْ إلى الأول» فدخلت 
الدارَ : لم يقع شيء. 


١ 5‏ 42 و 
وقال محمد رحمه الله: هي طالق ما بقِيّ من الطلاق""'), وهو قول 
ا أن الزوج الثاني هرم ما فون الثلاث عندهماء فتعود إليه 
بالثلاث. 
وعند محمد وزفرَ رحمهما الله : لا يَهِدِم ما دون الثلاث › فتعود إليه 
ای و مو د ا ا ا ا 
قال: (وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ ثلاثاًء ثم قال لها: 
آنت طالق ثلاث فتزوكجت غيره» ودخل بهاء ثم رجعت إلى الأول» 
و 
5 ع 3 ع 2 
وقال زفرٌ رحمه الله: تق الثلاث؛ لأن الجزاء ثلاث مطلّق؛ لإطلاق 
ر و 
اللفظ» وقد بقِى احتمال وقوعهاء فتبقئ اليمين. 
ولنا: أن الجزاء طَلَقَاتُْ هذا الملك؛ لأنها هى المانعة”"؛ لأن الظاهرَ 


)١(‏ وفي نُسخ: بما بقي من الثلاث. 

000 أي مسألة الهدم. وفي نسخ: و 3 ذلك. قلت: و سس في آخر فصل: 
فيما تحل به المطلقة. 

(۳) أي عن تحصيل الشرط. 


الأيُمان فى الطلاق ۳۳ 





ولو قال لامرأته : إذا جامعدّكِ فأنت طالق ثلاثاً. فجامّعهاء فلم التق 
الختانان › ولَبث ساعة : لم يجب عليه المهر. 

وإن أخرجه. ثم أدخله : وجب عليه المهر. 

وكذا إذا قال لأَّمَّته : إذا جامعتّك فأنت حرة. 


عدم ما يدث والبميه 5 تُعقدٌ للمنع أو الحمّل. 

ا کات التجزاء ما ذكرناهء وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية 
فلا تبقىئ اليمين. 

انه !ذا أبانها ا ا ا 


للم 


قال ولو قال لامراتة إا جامتك فانت طالن تادا فجامعهاء فلا 
التقئ الختانان'"» ولبث ساعة”": لم يجب عليه المه”". 


ل ال 


وإن آخرجه» ثم أدخله : : وجب عليه الخ 


ركذا إذا قال لأميه: إذا جامعئّك فأنت حرة). 


)١(‏ أي ووقع الطلاق بتحقق الشرط» وهو قولّه : إذا جامعتك. 

(9) أي لبث بعد الإيلاج» ولم يُخرجه مستمتعاً في غير الملك. 

(۳) أي العقرء وهو مهر المثلء وهذا يجب إذا وطئت بشبهة» وهنا قد لبث 
سه عة أذ فلت الاد الا وف رط الطلاق 4 رفقار كانه وه 
بشبهة» ولا يجب العقر؛ لأن اللبث ليس بإدخال» كما سيأتي. 

(4) أي ثانيا. 

(5) أي لا يجب المهرء وهو العقرء أي مهر المثل. 


7 الآَيُمان فى الطلاق 





eee HCG RSC am 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه أوجب المهر في الفصل الأول“ 
أيضاً؛ لوجود الجماع منه بالدوام عليه" إلا أنه لا يجب عليه الحد؛ 
للاتحاد”". 

وجه الظاه ^ : أن الجمّاع إدخال الفرْج في الفرج ولا دوام للإدخال. 

بخلاف ما إذا أخرج» ثم أولّج؛ لأنه جد الإدخال بعد الطلاق. 

إلا أن الح لا يجب بشبهة الاتحاد؛ بالنظر إلى المجلس والمقصود. 

وإذا لم يجب اللعت رق الث a E RN‏ 

ولو كان الطلاق رجعياً: يصيرٌ مُراجعاً باللّباث عند أبي يوسف رحمه 
الله» ولمحمدٍ رحمه الله: لوجود المساس. 

ولو تزع» ثم أولج: صار مراجعاًء بالإجماع؛ لوجود الجماع» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


> 9 اد اد اخ 
E 9 E ¢ ¢‏ 


)١(‏ يعني إذا لم يخرجه. 

)١(‏ لأن الجماع عبارة عن الاجتماع» وهو ثابت بالدوام علئ اللبث. 

() أي لاتحاد الإيلاج الحلال» مع اللبث الحرام من حيث المقصودء وهو 
قضاء الشهوة» فكان الجماع واحداً من وجه» وأولّه غير موجب للحد» فسقط الحدء 
ووجب العقر؛ لأن الوطء المحرّم لا يخلو عن عقر أو حد. البناية 1۸/۷. 

(5) أي ظاهر الرواية. ۰ 


فصل فى الاستثناء o‏ 





فصل فى الاستثناء 
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقٌ إن شاء الله متّصِلاً به : لم يقع 
الطلاق . 


فصل فى الاستثناء 


قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلاً به: لم 
بقع الطلاق)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن حَلّفَ بطلاق أو عنَاقَء 
وقال: إن شاء الله؛ متصلاً به: فلا حِنْثْ عليه)"©. 

ولذنه و کر م من نالوج 

وأنه إعدامٌ قبل الشرط» والشرط لا يُعلَّمُ ها هناء فيكون إعداماً من 
الأصل» ولهذا يشترط أن يكون متصلاً به» بمنزلة سائرٍ الشروط. 

ولو سكت" : يثبتا حكمٌ الكلام الأول" ٠‏ فيكون الاستثناء أو ذِكْرُ 
الط بحلة وجوعا غره رل 


)١(‏ قال في التعريف والإخبار 00/7: قال مخرّجو الهداية: لم نجدهء وجاء 
بمعناه في سنن الترمذي »)٠١۳١۱(‏ وقال: حديث حسن» ولفظه: «من حلف على 
يمين » فقال: إن شاء الله: فلا حنث عليه»» الدراية 1/7/7. 

(؟) أي المتكلم زيادة علئ قَدر التّمّس بين قوله: أنت طالق» وبين قوله: إن شاء الله. 

(۳) آي وقوع الطلاق. 


۳٦‏ فصل فى الاستثناء 





وكذلك إذا مانت ت قبل قوله : إن شاء الله . 
وإن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً : طَلْقَت ثنتين. 


همه ى 2 
وإن قال : إلا ثنتين : طلقت واحدة. 


قال: (وكذلك إذا ماتَتْ قبل قوله: إن شاء الله""')؛ لأن بالاستثناء 
خ ا 

والموت ينافي الموجب» ذوة المطل: 

بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأنه لم يتصل به الاستثناء. 

قال: (وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة: طلَقَت ثنتين. 

ون قال« الا وين :طلقا والخدة): 

3 أن الاستثناء: ا ذا هو الصحيح. 

: أنه تكلم بالمستتئ منه بعد المستتئ؛ إذ لا فرق بین قول 

0 لفلان علي درهم» وبين قوله: لاسي فيصح اسعناء 
البعض من الجملة؛ ي الكل الج 

یش اسا الک وا اه ای ا شي بضر 
متكلّماً به" وصارفاً للّفظ إليه. 


(1) وفي بداية المبتدي ص :۲٠*‏ قبل قوله: إن شاء الله» وبعد قوله: طالق. 
(۲) الضمير يعود إلى استثناء الكل. 
(۳) الضمير يرجع إلى لفظ : شيء. 





ولو قال : إلا ثلاثاً : يق الثلاث . 


4 و 2 
وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به" » كما ذكرنا من قبل. 
إذا ثبت هذا: ففى الفصل الأول'" المستثنئا منه: ثنتان: فيقعان. 
وفي الثانى : واحدة: فتقع واحدة. 
. 5 ا و 2 و ن ن 
قال: (ولو ل إلا ثلاثا: يقع الثلاث)؛ لأنه استثناء الكل من الكل» 
فلم يصحّ الاستثناء» والله تعالئ أعلم. 


7 
8 1 6د د 


(۲) أي استفناء الواحدة من الثلاث. 





باب 
طلاق المريض 
ر و ور 2 2 2 
وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائناء فمات وهي في 
العدّة : ور وإن مات بعد انقضاء عِدّتها : فلا ميراث لها. 


باب 
طلاق المريض 

قال: (وإذا طَلْقَّ الرجل امرأته فى مرض موته طلاقاً بائناً» فمات وهی 

فى العدة: وَرثَنْه؛ وإن مات بعد انقضاء عدّنها: فلا ميراث لها). 
22 و o‏ ع 7 

وقال الشافعى”' رحمه الله: لا تَرث فى الوجهيّن؛ لأن الزوجية قد 
بطلا 6دا ارف وه اله و د ا ات 

ولنا: أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» والزوج قصَد إبطالّهء 
يرد عليه قضداه يتاخير غمله إلى زان انقضاء العدة؛ فعا للضرر غتهاء 
وقد أمكن؛ لأن النكاح في العدة يبقئ في حَقّ بعض الآثار”". فجاز أن 
يبقئ في حق إرثها منه. 

بخلاف ما بعد الاتقضاء؛ لأنه لا إمكان. 

.70/١5 نهاية المطلب‎ )١( 


(0) من و جوب النفقة› وحرمة التزوج› وحرمة الخروج› وحرمة نکاح الأخحت» 
ونكاح أربعة سواها. البناية .8١/1/‏ 


طلاق المريض ۳۹ 





وإنْ طَلَّنَها ثلائاً بأمرهاء أو قال لها : اختاري. فاختارت نفسّهاء 
a‏ 

وإن قالت : طلَقّْني للرجعة» فطلّقّها ثلاثاً : وره . 

وإن قال لها في مرض موته : قد كنت طلَمئْكِ ثلاثاً في صِحَّتي 
وانقضّت عدك فصدقتّه» ثم أقر لها بدَيْنِ» أو ارق لاا سيد : فلها 
الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقال أبو يوسف ومحَمد رخمهما الله : يحور إقراره» ووصیته . 


والزوج ا في هذه الحالة: ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل في 
تق رما | 

قال: (وإن طَلّقَها ثلاثاً بأمرهاء أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسهاء 
أو اختلعت منه» ثم مات وهي في العدة: لم ترنه)؛ لأنها رضيت بإبطال 
حقهاء والتأخير”" لحقها. 

قال: بعد قالت: طلقني للرجعة» فطلقها ثلاثاً: وره تنه)؛ لأن الطلاق 
الرجعيّ لا يُزيل التكاح» فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حَقها. 

قال: (وإن قال لها في مرض موته: قد كنت طلقتك ثلاثا في صيحّي ‏ 
وانقضّت عدتك فصدقنه ثم أقر لها بدَيْنِء أو أوصئ لها بوصية: فلها 
الال دك و لاف هة ا ف ا 


وقال أنو يوؤسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إقراره» ووصيته. 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: ولهذا لا يرثها إذا ماتت. 
(۲) أي تأخير عمل الطلاق في بطلان إرثهاء أي انقضاء عدتها. 


6 طلاق المريض 





وإن طلْقها ثلاثا في مرضيه بأمرهاء 1 نم أقر لها بدين» أو أوصئ لها 
بو صية #اذلها الاق ف دلت ون ارا في قولهم جميعاً. 


وإن طلّقها ثلاثاً في مرضيه بأمرهاء ئم قر لها بدينء أو أوصئ لها 
صية: فلها الأقل من ذلك ومن الميراش» في قولهم جميعً). 

إلا على قول زفر رحمه اله» فان لها جميع ما أوصئء وما أقر به؛ 
لأن الميراث لما بطل بسؤالها: زال المانع من صحة الإقرار والوصية. 

وجه قولهما في المسألة الأولى": أنهما لما تصادقا على الطلاق» 
وانقضاء العدة: صارت أجنبية عنه» حتئ جار له أن يتزوج أختها"› 
فانعدمت التهمة» آلا ترىئ أنه قبل شهادثه لهاء ويجوزٌ وَضّع الزكاةٍ فيها. 

بف السا اا 4 لان «القدة : ياقية»» :وه شنت اة 
والحكم يدار على دليل التهمة» ولهذا يدار على النكاح والقرابة. 

ولا عِدّة في المسألةٍ الأولئ. 

ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألتين: أن التهمة قائمة؛ لان المرأة قد 
تختارٌ الطلاق لينفتح باب اور والوصية عليهاء فيزيد ين والزوجان 
قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة؛ ليبرّها الزوجٌ بماله؛ زيادة 
على ميراثهاء وهذه التهمة في الزيادة» فرددناها. 


)١(‏ أي فيما إذا قال لها في مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً في صحتي 

(۲) قوله: حتئ جاز له أن يتزوج أختها: مثبت في طبعات الهداية القديمة» 
وكذلك في نص البناية بطبعتيها: ملتان» وبيروت. 

(*) وهي ما إذا طلقها ثلاثاً في مرضها بأمرها. 


طلاق المريض ۲٤١‏ 





Pr 5000 ّ ME E 5‏ ع و 
ومن كان محصوراء أو في صف القتال» فطلق امرآته ثلاثاء ٠‏ ثم قتل : 


د 


S8 


3 7 5 هه 6 و 5 ع ضم هال 7 
وإن کان قد بارز رجلاء أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم : ورثت إن 
2 1 م هما ع 2 ا 5 
مات في ذلك الوجه آو قتل . 


ولا تهمة في قر الميراث» فصححناه. 

ولا مواضعة عادة في حق الزكاةء والتزوج» والشهادة» فلا تهمة في 
حق هذه الأحكام. 

قال : (ومن کان محصورا"» أو في صف القتال» فَطَلّقَ امرأته ثلاثاء 
ثم قيل: لم تله 

وان كاك فد بار چا أو قم 
مات في ذلك الوجه أو قتل” ا 

وا ان ارا اا ت اا 

وإنما يثبت حكم الفِرَار بتعلّق حَقّها بماله» وإنما يتعلّق حقها بماله 

بمرضٍ يخاف منه الهلاك اله كما إذا كان صاحب فراش » وهو أن 
يكون بحال لا يقومٌ بحوائجه كما يعتاه الأصحّاء. 


وقد يثبت حكم الفرآر: بما هو في معنى المرض في توه الهلاك الغالب. 


ليقتل في قصاص آو رجم: ورثت إن 


)١(‏ قال في البناية ۸۹/۷: وفي أكثر النسخ: أي قال محمد في الجامع الصغير. 

(0) أي محبوساً في حصن أو سجن أو نحو ذلك. قلت: وجاء في نسخة 47/اه 
من بداية المبتدي : محصوراً في حصن. 

اريف نالل موت عه ولتمال الوالاى لوطي شرك امس 


۲ طلاق المريض 





وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيحٌ: إذا جاء راس الشهرء أو إذا 
دخلت الدارًء أو إذا صلى فلان الظهرَ أو إذا دَخَلَّ فلان الدارَ فأنت 
5 ع و إن 
طالق. فكانت هذه الأشياء والزوج مريض : لم ترث . 
وإن كان القول في المرض : وَرِنّتْ» إلا في قوله : إذا دَخَلْتِ الدار. 


وما ون ا لفات ا لا شت يثبت به حكم الفرار. 

فالمحصورٌ؛ والذي في صف القتال: الغالب منه السلامة؛ لأن 
اصن لدفع بأس العدرّ» وكذا المتعةء فلا ينبت ادر 

والذي باررء أو قدم ليقتل: الغالب منه الهلاك» فيتحقق به الفرار. 

ولهذا أخوات» تُخرَّج على هذا الد ف 

وقوله: إذا مات في ذلك الوجه؛ أو قُيِل: دليل علئ أنه لا فَرقَ بين ما 
إذا مات بذلك السبب» أو بسبب آخر» كصاحب الفراش بسبب المرض 
إذا قتل. 

قال: (وإذا قال الرجل ا إذا جاء رأس ) الشهرء أو 
إذا دخلت الدارء أو إذا صليا فلان الظهن أو إذا دحل فلان الدار فآنت 
طالقٌ» فكانت هذه الأشياء والزوج مريض: لم تَرث. 

وإن كان القول في المرض: وَرِنَّتْء إلا في قوله: إذا دَخَلْتٍ الدار). 

)١(‏ أي علئ هذا الأصل المذكورء وهو ثبوت حكم الفرار بما هو في معنئ 


المرض» في توجّه الهلاك الغالب» وعدم ثبوته فيما كان الغالب منه السلامة. البناية 
۷/. 





. ها وى هله هد جه قو وى .ىه هه و هد وا و و و ىد هد وى وه و واو واو و وا .ا واه .د عد وه قا‎ «e SS 


وهذا'" عل أربعة وجوه: 

إنا آن: يُعلق الطلاق بء الوفت أو قعل الأجتي» أو بعل 
نفسهء أو بفعل المرأة. 

وكل وجه: علئ وجهين: 

إما أن يكون التعليق في الصحة» والشرط في المرض» أو كلاهما في 
الور 

أما الوجهان الأوّلان» وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت» بأن 
قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أو بفعل الأجنبي» بان فال إن دخل 
فلانُ الدارَء أو صلا فلان الظهرٌ: 

فإن كان التعليق والشرط في المرض: فلها الميراث؛ لأن القصد إلى 
الفرآر قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله. 

وإن كان التعليق بالصحة» والشرط في المرض: لم تَرِث. 

قال و ره الله : توك +1 نالمعي بالط ل ع وجرد 
الشرظط كالم ان إبقاعا فن لرن 1 

ولنا: أن التعليق السابق يصيرٌ تظليقا عند الشرط حكماء لا قصدا 
ولا ظَلَمّ إلا عن قصارء فلا برد تصرفه. 

وأما الوجةٌ الثالث: وهو ما إذا علق بفعل نفسه» فسواء كان التعليق 


)١(‏ أي هذا التعليق. 





ووو ييو هد هد و وه يو ي يو يو ي يو يو يو ي ي يو ي و ي و اه هاه .او واو و يو هد .د ي ي و .ا .ا .ا .ا .د اه همه 


SOS‏ لال ا 
عدي ا ر ر رکو تو اا ا اا 
أو بمباشرة الشرط في المرض. 

وإن لم يكن له من فِعْل الشرط بل: فله من التعليق ألف بد 0 
تصرفه؛ دفعا للضرر عنها 

وأما الوجهٌ الرابع: وهو ما إذا علّقه بفِعْلها: 

فإن كان التعليقٌ والشرط في المرض»ء والفعل مما لها منه بد ككلام 
زيل ونحوه: لم تَرَتْ؛ لأنها راضية بذلك. 

وإن كان الفعل مما لا بد لها منه» كأكل الطعام» وصلاة الظهرء كم 
الأبوين: فلها الميراث؛ لأنها مضطرة في المباشرة؛ لِمّا لها في الامتناع من 
خوف الهلاك في الدنياء أو ذ القت ا ا ی ارا 

وأذا كان الا في الخو د ي ف وون 
القت بن البامة ن NUE‏ 

وإن كان الفعل مما لا يد لها منه: TS‏ 
لله وهو قول زفر رحمه الله؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعد تعلق 
بال 


(۲) قوله: والشرط فى المرض: مثبت فى نسخة ۷٠۸ه»‏ وفى طبعات الهداية 
القديمة. 


طلاق المريض t0‏ 





وإذا طلقها ثلاثاء وهو مريض ثم صصح ثم مات : لم ترث. 
ALÊ 5‏ د م 52000 o ١‏ 
ولو طلقها ثلاثاء فارتدتء والعياذ بالله تعالئ » ثم اسلمت › ثم مات 
و : 4 5 
الزوج من مرضهء وهي في العدة : لم ترث. 
وإن لم ترتد» بل طاوعت ابن زوجها في الجماع : ورثت . 


وغند آبي حتيقة وأبى :يوك" رحدهها اله ترث؟ 'لأن الزوب الجاها 
و 5 ر - 

إلى المباشرةء فينتقل الفعل إليه» كأنها آلةٌ له» كما في الإكراه. 

قال: (وإذا طلّقَها ثلاثًء وهو مريضٌ» ثم صم ثم مات: لم تَرث). 

وقال زفر رحمه الله: تَرتْ؛ لأنه قَصّد الفرار حين أوقَم”" في المرض» 
وقد مات وهي في العدة. 

ا افر ااك ر فيو بر الصة لا يتحو نه 
مرض الموت» فين أنه لا حى لها يتعلَق بمالهء فلا يصيرٌ الزوج فاراً. 

قال: (ولو طلقها ثلاثاًء فارتدّت» والعياذ بالله تعالئ» ثم أسلَّمَتاء ثم 
مات الزوج من مرضيه» وهي في العِدَة: لم دَرث. 

وإن لم ترتد» بل طاوعتو ابن زوجها'" في الجماع: وَرِنْت). 

زوج ال ا ال الت اهل الاوك د ال الا رات 
أخذا .ولا يقاء له" بذوة الأهلة: 


(۱) أي وفع الطلاق. 
() وفي نُسخ: ابن الزوج. 


٤٦‏ طلاق المريض 





ومن قذف امرأته وهو صحيح ولاعَنَ ذ في المرض : : وَرنَتا. 

وقال محمد رحمه الله : لا رث . 

وإن كان القذف واللعان ذ في المرض : ورت في قولهم جميعاً. 

وإن آلَىْ من امراته» وهو صحیح› ثم بانت بالإيلاء» وهو مريضٌ: لم 
رث وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض : وَرِنَتْ. 


وبالمطاوعة: ما أبطلت الأهلية؛ لأن المحرميّة لا ثُنافي الإرث» وهو 
الباقي. 

بخلاف ما إذا طاوّعت في حال قيام النكاح؛ لأنها ثبت الفرقة» فتكون 
راضية بيطلان السبب» وبعد الطَلقات الثلاث: لا تبت الحرمةٌ بالمطاوعة؛ 
لتقد مها عليهاء فافترقا. 

قال: (ومّن قَذَفَ امرأتّه وهو صحيح. ولاعنَ في المرض: وَرِنّت. 

وكا لس و الله: لا تَررث. 

وإن كان القذفُ واللعان”"” في المرض: وَرِنَّتْء في قولهم جميعاً). 

وهذا مُلْحَقّ بالتعليق بفعل لا بد لها منهء إذ هي مُلْجَأة إلئ 
الخصومة؛ لدفع عار الزنا واه وقد بِيّنًا الوجه فيه. 

قال: (وإن آلى من امرأتهء وهو صحيح» ثم بانت بالإيلاء» وهو 
مريض: :لم رٹ وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض : ورثت)؛ لأن الإيلاء 


.7 لفظ: واللعان: مثبت فى نسخة 78١٠١ه»ء وفي بداية المبتدي ص77‎ )١١ 


طلاق المريض ۷ 





535 3 أ 2 ع2 و 
والطلاق الذي يمك فيه الرجعة : نَّرِثْ به في جميع الوجوه. 


وكل ما ذَكَرْنا أنها ترث : إنما ترث إذا مات وهى فى العِدّة. 


في معنئ تعليق الطلاق بِمُضِيُ أربعة أشهر خالية'" عن الوقاع» فيكون 
تلحنا بالسرق فلي لوقه وقداد el‏ 

قال رضي الله عنه: (والطلاق الذي يَملِكُ فيه الرجعة: تَرِثْ به في 
E as‏ الا NNR‏ 
الت بات 

قال: 1 ادك انها تَرثْ: ا إذا مات وهي في العدّة)» 
وقد بينام زا ل اع نالرات ْ 


4 “اع مب 2 د 
5 26 


)1( وفي سخ : خال. قلت: أي الإيلاء. 


۸ باب الرّجّعة 





باب الرجعة 
0007 الرجل امرأته تطليقة رجعية» أو تطليقتيّن : فله أن يُراجعَها 
في عِدّنهاء رضِيتْ بذلك؛ أو لم تَرْضُ. 
والرجْعة : أن يقول : راجعثك» أو راجعت امرأتي» أو يطأهاء أو 
بها أو يَلْمِسّها بشهوةء أو ينظرَ إلى َرجها بشهوة. 


باب الرجعة 


ل امراف نلف ج 
يُراجعها في عدتهاء رضيّت بذلك. أو لم تَرْض)؟ لقوله تعالئ: 
ایکوش بَعرُوفٍ #. البقرة/٠۲۳»‏ مطلقاً من غير قَصْلٍ. 

ولا بد من قبام الدة؛ لأن الرجعة استدامة المللشوء ألا ترئ أنه مي 
ااا و ا تتحقق الاستدامة في العِدّة؛ لأنه لا ملك بعد 
انقضائها. 

قال: (والرجعة: أن يقول: راجعتّك» أو راجعت امرأتي). 

وهذا صريح في الرجعة» ولا خلاف فيه ب e‏ 1 

قال: (أو يطأهاء أو يقبُلّهاء او يسما بشهوقء أو ينظر إلى فرجها'" 

بشهوة)» فإذا فعَل ذلك ا وهذا عندنا. 


)١(‏ جاء في بداية المبتدي ص٤٦۲:‏ آو تطليقتين رجعيتين 
(۲) وفي تُسخ: الأئمة. قلت: أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع. البناية .1١1/17‏ 
(۳) آي الداخلى. 


باب الرجعة ۲4۹ 





ويُستحبُ أن يُسْهدَ علئ الرجعة شاهديْن» فإن لم شه : صحّت 


و 
الرجعة . 


وقال الشافعي“ رحمه الله: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة 
عل ۽ لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح» حت يحرم وطؤها عنده. 

وعندنا: هي ا النكاح» على ما يكام وستقررة من بعد إن شاء 
الله تعال. 

والفعل قد يقعٌ دلالة على الاستدامة» كما في إسقاط الخيارء والدلالة 
فعل يختصٌ بالدكاح » وا اناع فد 4 خصوصاً في الحا 

بخلاف الم والنظر يغير شهوة؛ ا النكاح» كما فى 
الا والطيب؛ وغيرهها. 
العدة» TT‏ ا طن لعن علبي 

قال : ت أن د على الرجعة شاهدين» فإن لم ES‏ 
صت الر عة 


وقال الشافعي رحمه الله في أحد يا لاتصحّ IT‏ 


."٠٠/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي على القول بأن لم يكن أخرس. البناية .٠٠١/۷‏ 

(6) أي الرجعة. وفي تُمخ: هو. قلت: أي الرجوع. 

(4) في القديم» وأما في الجديد: فلا يشترط الإشهاد. مغني المحتاج 777/7. 
(5) المشهور عنه: أنه يندب الإشهاد علئ الرجعة. الشرح الكبير على متن خخليل 5/7 47. 


1 باب الرجْعة 





و مع و 
ويستحب أن يعلمها. 
. 7 1 كي او ممه 
وإذا انقضت العدة» فقال: كنت راجعتّها فى العدّة» فصدقئه : فهى 
2 و ِ ١‏ 
رجعة» وإن كذبثه : فالقول قولها. 


رحمه الله؛ لقوله تعالئ: لوَأَشْهِدُوا دَوَىَ عَدْلٍ ينك 4. الطلاق/27 والأمرُ 
للويجاب. 

ولنا: أن إطلاق النصوص”" عري عن قَيْدٍ الإشهاد. 

ونیا اسعدامة للتكاح» والشهادة ليست شرطاً فيه في حالةٍ البقاء» 
كما في الفيء في الإيلاءء إلا أنها ُستَحَبُ؛ لزيادة الاحتياط؛ كي لا 
يجري التناكر فيها. 

EAE SER غلم‎ a, 

وهر فها مب 

(ويستحب أن يُعلمّها)؛ كي لا تقع في المعصية“. 

قال: (وإذا انقضت العدّة» فقال: كنت راجعتّها في العِدّة فصدكَيْه: 
فهي ر و کن والقول قلي أنه أخبر عما لا يمك إنشاءه في 
الحال» فكان متّهماًء إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة. 


)١(‏ كقوله تعالئ: « يوه اح برَدْهِنَ 4. البقرة/2778 وقوله تعالئ: 
#فَإمَسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تيم بحسن *. البقرة/4 77. ينظر البناية /1/ 0 .١١‏ 

)١(‏ أي الرجعة. وفي تُسخ: لأنه. أي الرجوع. 

(۳) أي الإشهاد في الرجعة مستحب. 

(5) لأنها إذا لم تعلم بالرجعة: فربما تتزوج بعد العدة فتقع في المحظور. 


باب الرَجعة ۲۵۱ 





ولا يمين عليها عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وإذا قال الزوج : قد راجعتّك» فقالت مجيبة له : قد انقضّت عِدني : 
4 3 ع 0 2 و 1 
لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تصح الرجعة . 


کي f‏ 0 ع و 

في الأشياء الستة'''» وقد مر في كتاب النكاح. 

قال: (وإذا قال الزوجٌ: قد راجعتّك» فقالت مُجيبة له: قد انقَفَت 
عِدتي : لم نصح الرجعة عند آبي حنيفة رحمه الله. 

1 35 2 3 و ع‎ a 

وقالا: تصح الرجعة)؛ لاأنها صادفت العدة» إذ هي باقية ظاهرا إلى 
أن تخ N‏ 

ولهذا لو قال لها: طلقتّك» فقالت مجيبة له: قد انقضّت عدتي: يقع 
الطلاق. 

ولأبى حنيفة رحمه الله : أنها صادفت ال الانقضاء؛ لأنها أمينة فى 
الإخبار عن الانقضاءء فإذا أخبرت: دل ذلك على سبق الانقضاء» وأقرب 


(1) وهي: النكاح» والرجعة» والفيء في الإيلاءء والاستيلادء والرّقء» والولاء. 

(0) أي وقد سبقت الرجعة إخبارها بانقضاء العدة» فصحّت الرجعة» وسقطت 
العدة. البناية /ا1//ا١١.‏ 

(۳) وفي تُسخ: حال. بالنصب» أي زمان قول الزوج. 

)٤(‏ أي أقرب أحوال الانقضاء: حال قول الزوج: قد راجعتك. 


11 ا 





وإذا قال زوج الأَمَةِ بعد انقضاء عِدَتِها : قد كنت راجعتها في اليدّةء 
وصّدَّقه المولئ» وكذيثه الأمة : فالقول قولّها عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : القول قول المولئ. 


ومسألة الطلاق: على الخلاف ولو كانت على الاتفاق: فالطلاق 
يقع بإقراره بعد الانقضاء» والمراجعة لا ثبت به. 

قال: (وإذا قال زوج الأَمَةِ بعد انقضاء عِدتها: قد كنت راجعتّها في العدة» 
وصدّقه المولىا» وكذبيْه الأمة: فالقول قولّها”" عند أبي حنيفة رحمه الله. 

E OI N‏ زنع فقن افر ينا هو 
حالص حَقَه للزوج» فشايّة الإقرارَ عليها بالتكاح. 

وهو يقول: إن حكم الرجعة يبن علئ العدة» والقول في العدة قولهاء 

ولو كان علئ القلب: فعندهما: القول قول المولىئ» وكذا عنده» في 
الصحيح؛ لأنها منقضرية العدة في الحال» وقد ظَهَرَ ملك المتعةٍ للمولئ» 
فلا يبل قولّها في إبطاله. 

بخلاف الوجه الأول: لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام 
العدّة عندها"» ولا يظهرٌ ملكه مع العدة. 


هذا وام ا ا ا مجن ند ف اله 
لا اتفاق فى هذه المسألة. 
9 إذالم تكن له بينة. 


(۳) أي عند الرجعة. 


باب الرجّعة Yor‏ 





وإن قالت الأمة: قد انقضت عدتيء وقال الزوج والمولئ: لم 
تَنْقَض : فالقول قولها. 

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة وإن لم 

وإن انقطع لأقل من عشرة أيام : لم تنقطع حتئ تغتسل» أو يمضيّ عليها 
وقت صلاةٍ كامل . 


قال: (وإن قالت الأمة: قد انقضت عدتي» وقال الزوجٌ والمولئ: لم 
نمض : فالقول قولّها؛ لأنها أمينة في ذلك» إذ هي العالمة به(" 

قال: (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطعت الرجعة 
وإن لم تغتسل. 

وإ اع قر برو عر م 
وقت صلاةٍ كامل)؛ لآن الحيض لا مزيد له على العشرة» فبمجر 
الانقطاع : خَرَجَتْ من الحيض» فانقضت العدة» وانقطعت الرجعة. 

وفيا دون E‏ عود الدم» فلا بد من أن يعتضد الانقطاع 

بحقيقة الاغتسال» SS‏ 

بخلاف ما إذا كانت كتايية؛ لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة: 

فاكّنِي بالانقطاع. 
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عع 
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وتنقطع إذا تيكّمت» وصلّت عند بي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

ال رخا ا : انقطمّت الرجعة وإن لم صل. 

وإذا اعْتَسَلَتْ وتيت شيئاً من بدنها لم يُصِبْه الماء : فإن كان عضول 
فما فوقه : لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل من عضو : انقطعت . 


قال: (وتنقطع إذا تِيمّمت» وصلَّت”" عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خا ا ودا مان 

(وقاق كم ا ت انقطعت الرجعة وإن لم تُصل)» 
وهذا قياس ”؛ E‏ ا مطلقة O‏ 
ا يغبت بالاغتسال» فكان”" بمنزلته. 

نه موث غير مُطهرِء وإنما ا طهارة ضرورة أن لا 

تتضاعف 0 وهذه الضرورة تتيحقة” ال أداء 5 لا فيما 
قبلّها من الأوقات» والأحكام الثابتة شا ضروريةٌ اقتضائية؟"" 

ثم قيل: تنقطع بنفس الشروع عندهما. 

وقيل: بعد الفراغ من الصلاة؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة. 

قال: (وإذا اغْيَسَلَسَْ وتسيّت شيئاً من بدنها لم يْصِبْه الماء: فإن كان 
عضواًء فما فوقّه: لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو: انقطعت). 


.١١١ /1/ مكتوبة أو تطوعاً. البناية‎ )١( 

(۲) أي التيمم. 

(۳) هذا جوابً عن حرف محمدٍ رحمه الله» يعني أن الأحكام التي ذكرها محمد 
رة أله أيضاً خر وزية» قبت اقتضاء العا 111/97 
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ت م چ # 5 سك ماه 5 3 3 
ومن طلق امرآته وهي حامِل› أو ولدت منهء وقال : لم أجامعها : فله 
الخ 


قال رضي الله عنه: وهذا استحسان» والقياس في العضو الكامل: أن 

لاتق الم لها قات الاك 

والقياس فيما دون العضو: أن يبق حق الرجعة؛ لأن حكم الجنابة 
والحيض لا يتجراً. 

ووه الاستسبان) وهو الفرق : أن ما دون العضو يتسارع إليه الجقاف 
لقِلّته فلا بيقن بعدم وصول الماء إليه»› فقلنا بأنه تنقطع الرجعة» ت 
لها التروّجٌ؛ أخذاً بالاحتياط فيهما. 

بخلاف العضو الكامل؛ لأنه لا يتسارعٌ إليه الجفاف» ولا يُعْفَلَ عنه 
عادة» فافترقا. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن تَرُْكَ المضمضة و الاستنشاق: كترك 
ع 

وعنه» وهو قول محمد رحمهما الله: هو بمنزلة ما دون العضو؛ لأن 
في فرضيته اختلافاًء بخلاف غيره من الأعضاء. 

قال: (ومّن طلَّق امرأته وهي حايل» أو ولَدتْ منهء وقال: لم 
أجامِعها: فله الرجعة)؛ لأن الحبّل متئ ظَهَرَ في مدة يُتصوّرٌ أن يكون منه: 


)١(‏ الواو: بمعنئ: أو» إذ ل بانفراده: كترك عضو. حاشية سعدي على 
لهذا وط اا 
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فإن خلا بهاء وأغلق اا أو ا كرا وقال لم أجامعهاء ثم 
طلقها : لم ملك الرجعة. 


جُعل منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»» وذلك" دليل 


2 ر و J‏ 
وكذا إذا يك سنت الؤلدمته: جعل واطناء :وإذا قت الوظء: تاكن 
الملك. 


والطلاق في ملك متأكدٍ: يقب الرجعة . وبَطَلَ زعمّه بتكذيب الشرع. 
آلا تری آنه بث تبت بهذا الوطء الإحصان» فلأن ت: تثبت به الرجعة أ ويك 

ورل فا ا أن تَيدَ قبل الطلاق؛ لأنها لو ولدت بعده: 
تنقضي العدة بالولادة» فلا 5 فصر الخ 

قال: (فإن خلا بهاء وأغلق بايا أو أرخئ سرا وقال لم أجايِعهاء 
لم طلتها : لم يُملك الرجعة)؛ لآن تكد الملك: بالوطءء وقد أقرّ بعدمه. 
فيصدق في حق نفسه» والرجعة حَقه. ولم يَصِرْ مكذباً شرعاً. 

بخلاف المهر“؛ لأن تاك المهر المسمى: يبتنى على تسليم المبدل» 
لا على القبض» بخلاف الفصل الأول . 


(۱) صحیح البخاري (۰)1۸۱۸» صحیح مسلم .)۱٤٥۸(‏ 

(0) أي الحبّل. 

(۳) وصورتها في الجامع الصغير: عن أبي حنيفة في رجل تزوج امراق ثم طلقها 
وهي حامل» فقال: لم أجامعها: قال له: عليها الرجعة. البناية .٠٠١/۷‏ 

(6) قوله: بخلاف المهر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5) أي ثبوت النسب» فبظهور الحمل حالة الطلاق: صار مكذباً شرعاً في قوله:- 
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فإن راجَعَهَاء ثم جاءت بولدٍ لأقل من سسيّن بيوم : صحَّتْ تلك الرجعة. 

وإن قال لها: إذا وَلَدْتٍ فأنت طالق» فولّدت. ثم أنتْ بولدٍ آخَرَ : 

وإن قال : كلما ولّذت ولداً فأنت طالق. فولّدَت ثلاثة أولادٍ في بطون 
مختلفة : فالولد الثاني رجعةٌء وكذلك الثالث. 

قال: (فإن رَاجَعَهَا'')» معناه: بعد ما خلا بهاء وقال: لم أجامِعهاء (ثم 
جاءت بول لأقل من سين بيوم: يكت تللق الرجعة)؟ لأنه قت السب 
منه» إذ هي لم تقر بانقضاء العدة» والولد يبقئ في البطن هذه المدة» فأنزل 
واطثاً قبل الطلاق» دون ما بعده؛ لأنه علئ اعتبار الثاني: کو 2 
بنفس الطلاق؛ لعدم الوطء قبلّه» فر الو والمسِلِم لا يفعل الحرام. 

قال: (وإن قال لها: إذا وَلَدْتٍ فأنت طالق» فولّدتء» ثم أَنَتْ بولدٍ 
آخرّ: فهي رجعة)» معناه: من' بطن آخَرَّه وهو أن يكون بعد ستةٍ أشهر وإن 
كان أكثر من سنتين إذا لم قر ا العدة؛ لأنه وقع الطلاق 2 
بالولد الأول» ووجبت العدة» فيكون الولد الثاني من علّوق حادث منه في 
العدة؛ لأنها لم تقر بانقضاء العدة» فيصيرٌ مراجعاً. ْ 

قال: (وإن قال: كلَّما ولَدت ولداً فأنت طالق» فولّدت ثلاثة أولادٍ فى 
بطون مختلفة: فالولد الثاني رحا وكذلاك الال لأنها إذ1 جات 


لم أجامعهاء حيث جعله الشارع واطئاً حكماً؛ لأن الرجعة تُبتنئ علئْ الدخول» وقد 
ثبت النسب» فتثبت الرجعة. البناية .١١5/1/‏ 
)١(‏ أي والمسألة بحالها. حاشية نسخة 1415”ه. 
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والمطلقة اجه تت تتشوف» وزی ويستحب لزوجها أن لا يَدخل 
عليها حت يوذِتهاء أو يسيعَها خفق نعليّه . 


بالولد الأول: وقع الطلاق» وصارت معتدة. 


وبالثاني : صار مراجعاً؛ لِم E E‏ 
ويمع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني ؛ لن ا 5500-0 بكلمة: 
كلّماء ET‏ 


وبالولد الثالث: صار مراجعاً؛ لِمّا ذكرنا. 

وتق الطلقة الثالثة بولادة الثالث. 

ووجبت العدة بالأقراء؛ لأنها حائل من ذوات الحيْض حين وَقَمْ الطلاق. 

قال: (والمطَلّقةٌ الرجعية تتشوكف”©, وتتزيّ)؛ لأنها حلال للزوج» إذ 
النكاح قائمٌ بينهماء ثم الرجعة مستحيّةء والتزيْنُ حامل له عليهاء فيكون 


مشروعا. 
قال: (ويستحب لزوجها أن لا يَدخل عليها حتئ يُوْْنّهاء أو يسمعها 
خفق نعليّه). 


معناه: إذا لم يكن من قَصْده المراجعة؛ لأنها ربما تكون متجرّدة» فيقع 
بصره علئ موضع يصير به مراجعاً””". ثم يطلقهاء فتطول عليها العدة. 


() التشوأف: خاص بتزيين الوجه» والترين: عام. البناية .٠١۸/۷‏ 
(۲) وهو الفرج الداخلي. 
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وليس له أن يسافرَ بها حتئ يُشهِدَ على رَجْمِيها. 


قال: (وليس له أن يسافرٌ بها حتىئ يُشهدَ على رَجْعتِها). 
وقال زفر رحمه الله: له ذلك؛ لقيام النكاح» ولهذا كان له أن يغشاه"'" 
فا 


4 


ولنا: قوله تعالى: #لا غرجوشى من بوه 4. الآية. الطلاق/١.‏ 

نهي عن إخراجها في العدة. 

ولأن تراخي عمل المبطل”": لحاجته”' إلئ المراجعةء فإذا لم 
يراجعها خي انقضت العدة + طهر آنه لا عحاجة ه00 .فتن أن المبطل 
عيل عملّه من وقت وجوده. 

a‏ من العدة» فلم يُملك الزوج الإخراج إلا أن 
يشهدٌ على رجعتهاء فتبطل العدةء ويتقررٌ ملك الزوج. 


وال امون ا ا ا 


)١(‏ وفي تُسخ: يطأها. 

(؟) أي عند أئمة الحنفية كلهم» فيحتج زفرٌ رحمه بما اتفقوا عليه من جواز وطئه 
لهاء فمن باب أؤلئ جواز سفره بها بدون إشهاد. 

(۳) وهو الطلاق. 

(6) آي لحاجة الزوج إلى المراجعة. 

)٥(‏ وفي تسخ : المدة. 

(5) أي إلى الرجعة. 
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و و 


والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . 


قال: (والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء). 
1 و مو 5 2 8 

وقالة الشافي"" رحية الله: يحرم 'لأن: الدوحية زائلة 4 لوجود 
القاطع» وهو الطلاق. 

ولنا: أنها قائمة» حتى يَملك مراجعتها من غير رضاها؛ لأن حى 
الرجعة ثبت نظراً للزوج ؛ ليمكته التدارلكُ عند اعتراض النَّدَم. 

وهذا المعنئ يوجب استبداده بهء وذلك يُوْذِنْ بكونه استدامةء لا 
إنشاء» إِذْ الدليل يُنافيه. 

الا اح ع .فين :"تداعا و لدي عل با دام 

والقاطع آخر عمله إلى مدةٍ . إجماعاء أو نظرا له م 
والله تعالئ أعلم. 


د جد كاد كلد واد 
2 2 


0 الاو لكر 4/1 

(؟) هذا جوابٌ عن قول الشافعي رحمه الله» أن الزوجية زائلة لوجود القاطع» 
تقريره: أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخُر عملّه إلئ انقضاء العدة» 
إجماعاً. البناية .١77/1/‏ 

() أي مدة العدة. 





0 

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث : فله أن يتزوّجها في العدّة» وبعدٌ 
انقضائها . 

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة» أو ين في الأمة : لم نحل له حت 
تنح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً» ويدخل بهاء ثم يطلّقّهاء أو يموت عنها. 


و 


فصل 
فيما تَحِل به المطلّقة 


قال: (وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزيجها" في 
العدّة» وبعد انقضائها)؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة 
الثالثة» فينعادم قبلّها". 

ومع الغير في العِدّة: لاشتباه النسب» ولا اشتباء في إطلاقه ". 

قال: (وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة» أو يتين في الأمة : لم نَل له 
حت تكح زوجاً كا مها ويدخل بهاء ثم يطلقهاء أو يموت 
عنها). 


)١(‏ أي بعقدٍ جديد. 


(۲) وفي نُسخ: قبله. بالتذكير. 
(؟) أي لا اشتباه في تجويز الشارع نكاح معتدته» إنما الاشتباه عند اختلاف المياه. 


1 فيما تَحل به المطلّقة 





هاه هوه هلود هد واه هده .اه .او ي يبي و ي ي ي يو ي ي ي ي يو و ي يو يو يو و aco SQ o‏ 


والأصل فيه: قوله تعالئ: ا فَنَ طَلَمََا 
عر €. البقرة/ ٠۲۳٠٠‏ والمراد منه: الطَّلْقَةٌ الثالثة, 

والثنتان في حق الأمة : كالثلاث في ح يك ال ا 
الو ف 

ثم الغاية نكاحٌ الزوج مطلّقاً» والزوجية المطلقة إنما تبت بتكاح صحيح. 

AE OE‏ مل الحا ار 
الوطء؛ حملاً للكلام علئ الإفادة» دون الإعادة» إِذِ العقد استفيد بإطلاق 
7 ا 

ا | النص”" لديف الور وهو قر له هليه الضاذة 


م ابر سه 


والسلام: الا ِل الأول حتئ تذوق سه الآحتر) أي رُوي بروايات'" 
)١(‏ وهي دلالة اللفظ علئ حكم لم يُقصا من النص أصالة ولا َع ولكنه لازم 
للمعنئ الذي ورد الكلامٌ لإفادته» فهو مدلول بطريق الالتزام. 
(5) أي في قوله تعالئ: ‏ زهجا عَيَرَْ ©. البقرة/١77.‏ 
(6) وهو قوله تعالئ: « حَقَّ تم رَقَجًا عرَهد 4. 
)٤(‏ وقد عرف جواز الزيادة على النص بالحديث المشهور في كتب أصول الفقه. 
(5) صحيح البخاري (* 07( صحیح مسلم »)۱٤۳۳(‏ وتنظر رواياته 0 


في تخريج أحاديث أصول البزدوي» للعلامة قاسم بن قطلوبغاء ص ١١7”‏ (بتحقيقى 3 
0) أي مختلفة. 


يما جل به المطلة 3 





والصبيُ المراهق في التحليل : كالبالغ . 
ارطع سو مودو ده د لاوطا عا تان 
af‏ ساس اس 7 ر 5 
امراته : وَجَبّ عليها الغغسل» وأحلها للزوج الأول . 


وق ا ی ی ت ج 

وقولّه غير معتبر””؛ حتئ لو قضى به القاضي: لا ينفذ. 

والشرط: الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال ومبالغةً فيه» والكمال قيدٌ 
ق 

قال: (والصبي المراهِق في التحليل: كالبالغ)؛ لوجود الدخول في 
نكاح صحيحء وهو" الوط بالتضن. 

وال رجي ا ل عا ا 


(و) فشر (في «الجامع الصغير “٠ء‏ وقال: غلام لم يبلغ ل 
يجامِع : جامم امرأتّه وج فلو اير وأحَلّها للزوج الأول). 


)١(‏ أي في شرط الدخول» فإن الدخول عنده ليس بشرط. 

(؟) سئن سعيد بن منصور 2)١989(‏ وينظر الدراية 7/"ا/ا» وسعيد بن المسيب 
هو سيد التابعين» المتوفى سنة ٤۹ه.‏ 

(۳) لمخالفته الإجماع؛ وقيل: رجع عن قوله. البناية .٠١۷/۷‏ 

(5) أي الدخول. 

(5) أي في المراهق» فيشترط عنده البلوغ. شرح خليل للخرشي .1١6/”‏ 

(5) أي فسّر الصبي المراهق. 

(۷) ص۱۰۲ . 


٤‏ فيما حل به المطلّقة 





و 00 2 

ووطء المولئ أمته : لا يحلها. 

وإذا تزوّجها بشرط التحليل : فالنكاح مكروه. 

فإن طلقها بعد ما وطئها : حَلَتْ للأول» وعن أبى يوسف رحمه الله : 
أنه يقس النكاح» ولا جلها على الأول . 


ومعنی هذا الكلام: أن تتحرك آلتّهء ويشتهى. 

وإنما وَجَبّ الحّسل عليها: لالتقاء الخِتائَين» ور سبت لوول مائها» 
والحاجة إلى الإيجاب في حقها. 

أما لاغسل علئ الصبي"" وإن كان يُومَر به؛ تخلقا"". 

قال: و المولى أمته: لا يُحِلّها) ؛ أن الفاية نكاح الزوج. 

قال: (وإذا تزوجها رم التحليل: فالتكاح مكروة) ؛ ل عليه 
الصلاة والسلام: «لَعَنَ اله الل الخال 10" :هذ ا 

قال: (فإن طلقا ب 526 وطتها. حَلّتْ للأول)؛ لوجود الدخول في 

الوعن أبي يوست رحمه الله : أنه يفسد التكاح) ؛ لأنه في معنئ 
اھ نك یه و لفساده. 


(۱) لعدم الخطاب. البنایة ٠١۹/۷‏ . 

اناق من فاا و ق و 
عند بلوغه. 

(۳) سنن الترمذي (۱۱۱۹)» وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود 2)7١1/5(‏ 
سنن ابن ماجه .)١978(‏ 


فيما تَحِل به المطلّقة 7 





ا ل 7 
وعن محمد رحمه الله : أنه يصح النكاح . 
ولا يحلها على الأول . 
a 6‏ 2 74 ا 
وإذا طلّق الحرّة تطليقة أو تطليقتَيْنء وانقضّت عدثُهاء وتزوجت بزوج 
آخرًء ثم عادت إلئ الزوج الأول : عادت بثلاث تطليقات . 
ويهدم الزوج الثاني الطلقة وا لطلقتين» كما يَهِدِمْ الثلاث. وهذا عند أبي 


وقال محمد رحمه الله : لا يهلم ما دون الثلاث 


(وعن محمد رحمه الله : أنه يصح النكاح)؛ مايا 

(ولا GNU E E‏ 
مقصوده» كما في قل المورّث. 

[مسألة الهم :] 

قال: (وإذا طلّق الحر تطليقة أو تطليقتَيْنَء وانقضّت عدثّهاء وتزوجت 
بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول: عادت بثلاث تطليقات. 

ويهدِمٌ الزوج الثاني الطلقة والطلقتيّن» كما يَهدم الثلاث» وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محم رحمه الله: لا يَهِدِمٌ ما دون الثلاث)؛ لأنه غاية للحرمة 
بالنص» فيكون منْهياًء ولا إنهاء للحُرمة قبل الثبوت. 

ولا هلالض راا «الخق تله لمجال :ولمعا 


و 


ل اة محللا وهو ا 9 لمشت للجل. 


٦‏ فيما حل به | لمطلّقة 





ص ا 


وإذا طلّقها ثلاثاً فقالت : قد انقضّت عِدَني» وتزوجت بسزوح آخَرَ 
ودخل , بي الزوج الثاني» وطلّقني» وانقضّت عِدّتي» والمدة تحتمل ذلك : 
جاز للزوج أن يُصّدّقَها إذا كان في غالب ظنّهِ أنها صادقة 


قال: (وإذا اا ثلاثاً» فقالت: قد انقَضَتْ عدتي» وتزوجت ا 


آخَرَء ودَخَل بي الزوج الثاني» وطلقني» وانقضّت عِدتي» والمدة تحتمل 
ذلك: جاز للزوج أن يُصّدّقها إذا كان في غالب ظنَّهِ أنها صادقة). 

ا أن أمر ديتي؟ لتعلّق الله وقول لواحن شما 
مقبول» » وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله. 

واختلفوا في أدنئ هذه المدة""» وَسئْبيتُها في باب العدة إن شاء الله 
تعالی. 


6 
0 


4 
0 
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5 ± 
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() أي واختلف أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله في أدنئ المدة التي تُصدّق 
المعتدة فى انقضاء العدة. 


باب الإيلاء ۷ 





باب الويلاء 
وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقرَبْك. أو قال: والله لا أقربك 
أربعة أشهر : فهو مؤل. 
قال : فإن وطتها في الأربعة الأشهر : : حَنث في يمينه» ولزمّه الكفارة 
وسَقَط الإيلاء. 


هه ام وعم دع 75 0 5-5 
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر : بانت منه بتطليقة . 


باب الإيلاء 


قال: (وإذاعَال الزجل الأقراتة: والله لا أقرد بك» أو قال: والله لا أقربك 
أربعة أشهر: فهو مُول)؟ لقوله تعالئ: لالِلدِنَ مُونَ من يهم رَبْصنُ أربمة 
انبر ). الآية. البقرة/77. 

قال: (فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حَنث في يمينه» ولزمته 
ys E‏ ا ٤‏ 

(وسقّط الإيلاء)؛ لأن اليمين ترتفع 

امإاك با عن نس E‏ بانت منه بتطليقة). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تين بتفريق القاضي؛ لأنه مان حَقّها في 


امہ 


الجماع› فینوب القاضي منابه في التسريح› كما في الجب والعنة. 


(1) مغني المحتاج 61/7. 


۲۹۸ باب الإيلاء 





فإن كان حَلّفَ على أربعة أشهر : فقد سَّقَطَتٍ اليمين . 

وإن كان حَلَفَ علا الأَبَدِ : فالنمين باقية : 

فإن عاد فتزوًجها : عاد الإيلاء. فإن وطبهاء وإلا: وَكَمَتٍِ اليمين 
بِمْضِي أربعةٍ أشهر تطليقة أخرئ . 


al N)‏ فجازاه الشرعٌ بزوال نعمة التكاح عند 
مض دو المدة 

وهو المأثورٌ عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعبادلةٍ 
الغلاثة وزيدٍ بن ثابت رضوان الله عليهم أ جمعين » وكفىئ بهم قدوة. 

ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية» فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة. 

قال: (فإن كان حَلّف على أربعة أشهر: فقد سَقَطّت اليمين)؛ لأنها 
كانت مؤقتة به. 

مر ا ا 0 سر سر له 

(وإن كان حَلَفَ علئ الأَبَدِ: فاليمينٌ باقية)؛ لأنها مطلقة» ولم يوجدٍ 

۾ ۶ ۾ ع 8 7 2 8 وةا سمه 
الحِدْث لترتفع بهء إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التروج؛ لأنه لم يوجد ملع 
الحق بعد البينونة". 

ت 7 كه و 

قال: (فإن عاد فتزوجها: عاد الإيلاء» فإن وطئهاء وإلا: وقعت اليمين 

اع ع 0 4 2 8 
بمضِي أربعة أشهر تطليقة أخرئ)؛ لأن اليمينَ باقية؛ لإطلاقهاء وبالتزوج 


»ء٠٤۹/۷ وهم عند الفقهاء: ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر. البناية‎ )١( 
»)۱۸١٤۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)۱١١۳۸( وينظر لهذه الآثار مصنف عبد الرزاق‎ 
.۷٤/١ الدراية‎ ٠٦٠٠/۳ التعريف والإخبار‎ 

(۲) ينظر البناية ۷/١١٠ء‏ ففيها خلاف بين فقهاء الحنفية. 


باب الإيلاء ۲۹ 





قال : فإن تزوجها ثالثاً : عاد الإيلاء. ووَقَعَت بِمُضِي أربعة أشهر 
تطليقة أخرئ إن لم يقرَبها . 

فإن تزوّجها بعد زوج آحَرَ : لم يقع بذلك الإيلاء طلاق» واليمين باقية 

فإن وطئها : كَفَرَ عن يمينه 

فإن حَلَف على أقل من أربعة أشهر : لم يكن مُولياً. 


تما فی اش يحت ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج. 

فالوه(فإنة2 وعكها ثالن" N‏ ووقعت بمضي أربعة أشهر 
تطليقة أخرئ إن لم يقربّها)؛ لاوا 

قال: (فإن تز تزرجها بعد زوج آخَرَ: لم يقح بذلك الإيلاء طلاق)؛ لتقيده 
بطلاق هذا اليك وهي فرع مسألةٍ التنجيز الخلافية'”» وقد مر من قبل””. 

(واليمين باقية) ؛ لإطلاقهاء وعدم الحِنْث. 

(فإن وطنها: كفرَ عن يمينه) ؛ لوحو اكه 

قال: (فإن حَلّفَ علئ أقل من أربعة أشهر: لم یکن مو لقول أبن 
عباس رضي الله عنهما للا إيلاء فيما دون أربعة أشهر. 

ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة: بلا مانع» وبمثله لا يثبت 
حكم الطلاق فيه. 

وق لم ثانياء وقد ران قن البناية 37 0 چ کل مهما 

() فإنه يبطل التعليق عندناء خلافا لزفر. 

2 في باب الأيمان في الطلاق 


(5) مصنف ابن أبي شيبة »)2١1858/(‏ وإسناده صحيحء كما في الدراية .۷٤/۲‏ 


7" باب الإيلاء 





ولو قال : والله لا أقربك شهريْن وشهريّن بعد هذيْن الشهريّن : فهو 
مول . 

ولو مث يوماًء ثم قال : والله لا أقرئك شهريْن بعد الشهرين 
لوكين : لم يكن مُولياً. 

ولو قال : والله لا أقرئك سَنّة إلا يوماً : لم يكن مولياً. 


قال: (ولو قال: والله لا أقربك شهريّن وشهريّن بعد هذَيْن الشهرين: 
فهو مول)؛ لأنه جَمَعْ بينهما بحرف الجمع» فصار كجَمعه بلفظ الجمع. 

قال: (ولو مکث يوماًء ثم قال: والله لا أقربك شهريّن بعد الشهريّن 
الأوكيْن: لم يكن مُولِياً)؛ لأن الثاني إيجاب مبدأً» وقد صار ممنوعاً بعد 
الین ا ر ا ی او يوم كك فيا افلم 
تتكامل مدة المنع. 

قال: (ولو قال: والله لا أقربّك سنّة إلا يوماً: لم يكن مُولياً». 

عتلذفا لزفر .رحنه الله هو يضرف الانساء إل أخرهاء اعارا 
بالإجارة» فتمّتْ مدة المنع. َ ١‏ 

ولنا: أن المولي من لا يُمَكِنْهِ القربان أربعة أشهرء إلا بشيء يلزمه» 
ويُمكِنّه ها هنا؛ لأن المستثنئ يوم مكو 

بخلاف الإجارة؛ لأن الصّرْف إلى الآخِر: لتصحيحهاء فإنها لا تصح 
مع البكير» ولا كذلك اليمين : 


باب الإيلاء ۲۷۱ 





ولو قربَها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر : صار موليا. 
ولو قال وهو بالبصرة : والله لا أدخل الكوفة وامرأه بها : لم يكن مولياً. 
ولو حَلَفَ بحَج أو بصوم أو بصدقةٍ قةٍ أو عِتق أو طلاق : فهو مول. 


5 2 5 ع ع اعرد بي و0 ۶ 

قال: (ولو قربها في يوم» والباقي أربعة أشهر أو أكثر: صار موليا)؛ 

قال: (ولو قال وهو بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها'": لم 
يكن مولياً)؛ لأنه يُمْكنُه القربان من غير شيء يلزمّه بالإخراج من الكوفة. 

قال : e‏ فهو 
مول)؛ لتحقق تحمو لتحقق المنع 2 وهو دک الشرط والجزاء» وهذه الأجزية 

مائعة + لما قيها من اله 

Ty 

وفيه خلاف و رحمه اللهء فإنه يقول: يمكنه البيع» ثم 

وهما يقولان: eT‏ 

والحَلِفُ بالطلاق: أن يُعلَقَ بقِربانها طلاقّهاء أو طلاق صاحبتهاء وكل 
ذلك مانع. 


0222 


)١(‏ وفي نُسخ: فيها. 
(۲) أي مانعة من مباشرة الشرط. 
(۳) أي في الاإيلاء. 


VY‏ باب الإيلاء 





قال : .وإن آل من المطلقة الرجعية : كان مولياً»»:وإن آل من الاقة: 
لم يكن مولياً . 

ولو قال لأجنبية : والله لا أقربك. أو : أنت علي كظهْر أمي» ثم : 
تزوجها : لم يكن مولياً» ولا مظاهراً. وإن قَربّها : كمّر. 

ومدة إيلاء الأمة : شهران. 


OE a EL OS‏ لبا كتوق ا كو« البائنة: 
لم يكن مولياً) ؛ اف الروت افا ا ر دون الثانية. 

ومَحَل الإيلاء: من تكوثٌ من نساتنا بالنص”©: فلو انقضت العدة قبل 
انقضاء مدة الإيلاء: سقط الإيلاء؛ لفوات ار 

قال : (ولو قال لأجنبية: والله لا أقربك, أ و:أ نت علي كظهّر أمي» ثم 
تزوجها: لم يكن مولياًء ولا مظاهرا)؛ لأن الكلام في مَخْرَجه وَقَع باطلاً؛ 
الا يشاب سا بولك 

ن قَربها"" : كفّر)؛ لتسقق الحدفي إذ اليمين منعقدة في حقه. 

قال : ly‏ شهران)؛ لأن هذه مدة ا ا للبينونة » 

تمك ا ۰ 


دي ر وہ ۸ے ص 
)١(‏ وهو قوله تعال: # لذن ولون عن ابه 4. البقرة/177. 
(5) أي تنتفى الزوجية بعد الإبانة. 
(۳) هذا فی قوله: والله لا أقربك» لا فى قوله: أنت على كظهر أمى. 


باب الإيلاء YY‏ 





وان كان المولي مريضاً لا يَقدِرٌ علئ الجماع» أو كانت المرأ 
e‏ أو رَثقَاء» أو كانت صغيرة لا يُجامَعْ مثلها. أو كانت بينهما مسافة 
لا يَقدِرٌ أن يصل إليها فى مدة الإيلاء : ففيؤه : أن يقول بلسانه : إني فئت 
إليهاء فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك : سقط الإيلاء. 

ولو قَدَرَ علئ الجماع في المدة : بَطَل ذلك الفيء؛ وصار فيؤه بالجماع . 

وإذا قال لامرأته : أنت علي حرام : سكل عن نيّته : فإن قال : IT‏ 


مض و ظ 


قال: (وإن كان او ا ا على الجماع» أو كانت المرأة 
مر ا وا أو كانت صغيرة لا يُجامَم مثلّهاء وكا ف ويا كسان 
لا يَقدِرٌ أن يصل إليها في مدة الإيلاء: ففيؤه: أن ول بلسانه: إني فت 
إليهاء في ا فرت قال كط ای 

وقال الشافعى 3 رحمه الله: لا َي إلا بالجماع» وإليه ذهب 
الطحاوي رحمه له لآنه لو كان فيك : لكان حِنثاً. 

ولنا: أنه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» وإذا ارتفع 
الظلم: لا يجازئ بالطلاق. 

قال: (ولو قدرَ على الجماع في المدة: بَطَلَ ذلك الفيء» وصار فيه 
بالجماع)؛ لأنه قَدَرَ علئ الأصل قبل حصول المقصود بالخلف'". 

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام: سكل عن نيّته: فإن قال: 


"0٠0/7 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) وهو الفىء باللسان. البناية‎ 


۷٤‏ باب الإيلاء 





أردت به الكذب : فھو کما قال . 
5 0 ل 2 م 8 - 7 
وإن قال : أردت الطلاق : فهي تطليقة بائنة» إلا أن ينوي الثلاث . 
وإن قال : أردت الظهارَ : فهو ظِهَار. 
35 ع ص 0 ع 0 2 
وإن قال: أردت التحريم. أو لم ارد به شيئا: فهو يمين يصيرٌ به 
2 
موليا. 


أردت به الكذب: فهو كما قال)؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه. 

وقيل: لا يُصدّق في القضاء؛ لأنه يمين ظاهراً. 

قال: (وإن قال: أردت الطلاق: فهي تطليقة بائنة» إلا أن ينوي 
الثلاث)» وقد ذكرناه في الكنايات. 

قال: (وإن قال: أردت الظهار: فهو ظِهَارٌ)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
PEE‏ 

وقال محمد رحمه الله: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحَرّمة» وهو 
الركن فيه. 

ولهما: أنه أطلّقَ الحرمة» وفي الظهار نوع حرمةٍ» والمطلق يحتول المقيّد. 

قال: (وإن قال: أردت التحریم» أو لم ارد به شيئاً: فهو يمينُ يصيرٌ به 
مُؤلياً)؛ لأن الأصل في تحريم الحلال: إنما هو يمين عندناء وسنذكره في 
ناف الأبدانة E E‏ 


باب الإيلاء Vo‏ 





هالو وه .ىا فاع .ع واوا وا.ة د وى وود ها وا و وى .ىا .د هه هد هاه و اوه .هه هاو .ا .د وى وا .ا ها .ا .و و .ا ها . 


4 0 رحمهم الله من يَصرف لفظة: التحريم'": إلئ الطلاق 
نية”؛ بحكم العرّف”". والله تعالئ أعلم بالصواب. 


E 
98 

3 
3 
E 


)١(‏ أي في قوله: أنت علي حرام. 

(1) فيكون من الصريح» لا من الكناية. 

(۳) قال في البناية :٠٠١/۷‏ لأن العادة جرت بين الناس في زماننا هذا نهم 
يريدون الطلاق بهذا. 

وأراد بقوله: ومن المشايخ: أبا بكر الإسكاف محمد بن أحمدء ت۳۳۳ه. وآبا 
بكر بن سعيد - بن أبي سعيد - ت61اه» والفقيه أبا جعفر الهندواني محمد بن عبد 
الله ت ٦۲‏ ۳ه فإنهم قالوا: ية يقع الطلاق. 

قال الفقيه أبو الث السمرقندي تصر بن محمد ت ٣‏ ٣ه‏ ويه تأخل. اف 
وينظر ابن عابدين ۲٠۳/۳‏ (ط الشاملة). 


۲۷٦‏ باب الخلّع 





2ه 
باب الخلع 
وإذا شاق الزوجان» وخافا أن لا يقيما حدود الله : فلا بأس بأن 
تَفتَدِيَ نفسّها منه بمال يَخلّعها به. 
فإذا فَعَلا ذلك : وَكَمَ بالخلع تطليقة بائنة» ولَرِمَها المال. 


باب الخلّع 

قال: (وإذًا تشَاق الزوجان»: وخافا أن لا يقيما حدود الله: قلا باس بأن 
تَتَدِي نفسّها منه بمال يَخلّعها به)؛ لقوله تعالی : جاح لیماف هَت پو ). 
البقرة/۲۲۹. ١‏ 

(فإذا قَعَلا"" ذلك: وَكَمَ بالخلع تطليقة بائنة» ولَِمّها المال)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الخلم تطليقة بائنة”". 

ولأنه يحتمل الطلاق» حتئ صار من الكنايات» والواقع بالكنايات: 
باقن إلا أن ذْكْرَ المال أغنئ عن النيةِ ها هنا. 

ولأنها لا تُسِلَّمٌ المال إلا لتَسْلَم لها نفستهاء وذلك بالبينونة. 


)١(‏ وفي نُسخ: فعل. بالإفراد» أي فعل الزوج. 

(۲) سنن الدارقطني (5075)» وابن عدي في الكامل »04١1/05‏ وفيه: عبّاد بن 
كثير الثقفي » وهو وايٍء الدراية ٠۷٠/۲‏ التعريف والإخبار ٦٤/۳‏ أما ابن الهمام في 
فتح القدير ٠0/4‏ فقوّئ رواية المصنّف المرغيناني بمرسل سعيد بن المسيب أن النبي 
صل الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة» وهو مرسل له حكم الوصل الصحيح» كما 


قال» وينظر نصب الراية 577/7 7. 


باب الخلّع ۷۷ 
وإن كان النشورٌ من قَبَله : يُكره له أن يأخد منها عوضاً. 
وإن كان النشورٌ منها : كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . 
وفي رواية «الجامع الصغير» : طاب له الفضل أيضاً. 
ولو أَخَدَ الزيادة : جاز في القضاءء وكذلك إذا أَخَدَ والنشورٌ منه. 





قال ن کان النشور ننه ف بكر اله آذ راعذ مها عرف])4 لقوله 
تعالئ: « وَإِنْ أَرَدَتُمُ أسَيَبْدَالَ وَوْجِ كحكارك وَوْج وَدَاتَيْكُمْ إِحَدَدهُنَ ناا قل 
تَأْمُدُوأْمِئَهُ ًا *. الآية. النساء/ .7١‏ 

ولأنه أوْحَشّها بالاستبدال» فلا يزيد في وَحْشَْتها بأخذ المال. 

قال: (وإن كان النشورٌ منها: كرما له أن يأخذ منها أكثرَ مما أعطاها. 

وفي رواية «الجامع الصغير””»: طاب له الفضل أيضاً)؛ لإطلاق ما 
تلوناه بدءا. 

ووَّجْهُ الأخرك””: قوله عليه الصلاة والسلام في امرأةٍ ثابت بن قيس 
ابن شّمّاس: «أما الزيادة: فلا وقد كان النشور منها. 

(ولو أخَذ الزيادة: جاز في القضاء. 

وكدلك. ادل الخد والشيو نه )4 لان مته ما تلوت" 1 شقان : 


(1) ص5 »١١‏ وأنبّهِ هنا إلئ المؤلف اختصر عبارة بداية المبتدي التي ألّفها أولاً. 
(0) أي الرواية الأولئ رواية القدوري بالكراهة. 

() سئن الدارقطني (7779)» وإسناده صحيح» كما في التعريف والإخبار 11/7. 
(5) أي يجوز أخذ الزيادة. 


(5) أي قوله تعالئ: « هَل جنَاحَ عَلَيهمَا #. البقرة/79؟. 


1۷۸ باب الخلّع 


وإن طلعها على مال فقبلّت : وقع الطلاق. ولَرْمّها المالء وکان 
الطلاق بائناً. 
وإن بَطَل العوّض في الخلع ؛ مثل أن بُخالع المسلم المسلمة علئ خمرٍ أو 
خنزير أو ميتةٍ: فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة وإن بَطَل العوضُ في 
الطلاق کن را 





ا ر د ا ا 
لمعارض' ٠“‏ فبقي معمولاً به في الباقي. ۰ ۰ 

قال: (وإن طلقا على مال» فقبت فقبلت : وقع م الطلاق» ولَزِمّها المال)؛ 
لأن الزوج يستيل بالطلاق ا وا وقد علق بقبولهاء والمرأة 
تملك اترام المال؛ لولايتها على نفسهاء وملك التكاح مما يجوز 
الاعتياض عنه وإن لم يكن مالاء كالقصاص. 

(وكاق لادی 6 ولكنه مساوضة الال بالظين وقد ملك 
الزوج أحد البدلين» فتَملِك هي الآخَرَء وهو النفس؛ تحقيقاً للمساواة. 

قال: (وإن بَطل العوّض في الخلعء مثل أن يخال المسلم المسلمة 
على خمر أو خنزير أو ميتة: فلا شيء للزوج والفرقة بائنة» وإن بَطَّلَ 
العوضر في الفظلاق: كان ا 


ا 


)١(‏ أي جواز أخذ الزيادة في القضاء. 

(0) أي شرعاً. 

(۳) أي إباحة أخذ الزيادة. وهناك فرق بين الإباحة والجوازء فضد الإباحة: 
الكراهة» وضد الجواز: الحرمة. ينظر البناية .٠۷۹/۷‏ 

(5) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم المتقدم: «أما الزيادة: فلا». 





هاه .ها وى .ىه واو و هه واو هو RG‏ هاو هه وى ها وى واه و هاو و٠‏ و .و واه وا . .ها .د ناث . 


فوقوعٌ الطلاق في الوجهين: للتعليق بالقبول» وافتراقهما في الحكم؛ لأنه 
يطل العوض”: كان العامل في الأول: لفظ الخلع”"» وهو كناية» وفي 
الثاني: صريح الطلاق» وهو يعقب الرجعة. 

وإنما لم يجب للزوج شيء عليها: لأنها ما سكت مالا متقوماً حت 
تصير غارة له. 

ولأنه لا وَجْهَ إلئ إيجاب المسمّئ: للإسلام» ولا إلى إيجاب غيره: 
لعدم الالتزام. َ 00 

بخلاق مائإذا غالم عل شل به فظهر مرا لاا ست ما 
فصار مغروراً. 

وبخلاف ما إذا كاتب» أو أعتق على خمر أو ختزير» حيث تجب قيمة 
العبد؛ لأن مِلْكَ المولئ فيه متقوّمٌء وما رضي بزواله مجاناً. 

أما ملك البّممْم في حالة الخروج: فغيرٌ متقَوم» على ما تذكره. 

درت النكاح؛ لأن البْضلْم في حالة الدخول متقرّمٌ» والفقة فيه: أنه 

اليل E‏ ؛ إظهاراً لشرقه. 


)١(‏ بنصب: العامل» وبرفع: لفظ الخلع. وقد نقل العيني في البناية ۱۸١/۷‏ عن 
تاج الشريعة أن هذا الضبط هو بخط المصئّف» وكذلك نقله سعدي جلبي في حاشيته 
على الهداية. قلت: وهذا يُشعر باحتمال أن يكون تاج الشريعة قد وقف علئ نسخة 
المؤلف. والله أعلم. 

(۲) آي أن البضع شريفا له قَدْرٌ في نفسه. 


"4٠‏ باب الخلّع 


وما جاز أن یکون مهرا : جاز أن يكون بدلا في الخلع . 
فإن قالت له : خالعني علئ ما في يدي» فخالَعَهاء فلم يكن في يدها 
: فلا شيء له عليها . 


وإن قات : خالعني على ما في يدي من مال فخالّعهاء »> فلم يکن في 
يدها شيء : ردت عليه مهرها . 





و 


فأما الإسقاط”'"': فنفسه شَرَف» فلا حاجة إلى إيجاب المال. 

قال: (وما جا أن يكون مهراً: جا أن يكون بدلا في التخلع )4 لآن بنا 
يصلّحٌ عوضاً للمتقوم: أوكئ أن يصلح عوضاً لغير المتقوم. 

قال: (فإن قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالَمَهاء فلم يكن في 
ھا شی فاا ي ا ا ا 

قال : و خالعني على ما في يدي من مال فخالعهاء ٠‏ فلم 
يكن في يدها شيء: ردت عليه مهرّها)؛ لأنها لَمّا سَمِّتْ مالاً: لم يكن 
الزوج راضياً بالزوال إلا بعوض. 

ولا وَجْهَ إل إيجاب المسمّى» وقيمته؛ للجهالة» ولا إلئ قيمةٍ البضع» 
أعني مهر المثل؛ لأنه'" غير متقوم حالة الخروج» فتعيّنَ إيجاب ما قام به 
على الزوج؛ دفعاً للضرر عنه 


)١(‏ أي إسقاط ملك الزوج عن البضع. 
(؟) هكذا ضبطت بضم الراء المشددة في النسخ الخطية» وكتب عليها في حاشية 
نسخة ۷4۷ه: بالضمة؛ لاله شر اذك اه وفي نُسخ : : لم تضره. 


باب الخلّع ۸۱ 


ولو قالت : خالعني على ما في يدي من دراهمء أو من الدراهم؛ 
ففعل : فلم يكن في يدها شيء : فعليها ثلاث دراهم. 

فإن اختلعت علئ عبد لها آيقه علئ أنها بريئة من ضمانه : لم كبراء 
وعليها تسليم عينه إن قَدَرتْ» وتسليم ة قيمته إن عجرت . 

وإذا قالت : طلّقني ثلاثاً بألفيء فطلا واحدة : فعليها ثلث الألف› 
والطلاق بائرد. 





فال لون افالكة ی ی في يدي من راهم أو من 
الدراهم» ففعل: فلم يكن في يدها شيء: فعليها ثلاثة دراهم)؛ لأنها 
راح وأقله ثلاثة. 

وكلمة: مِن: ها هنا؛ للصلة لعلف :دوه لمعيف لان الكلدة يعد بدؤنه. 

قال: (فإن اختلعت علئ عبد لها آبق» علئ أنها بريئةٌ من ضمانه: لم 
تَبْرأء وعليها تسليم عينه إن قَدَرسْء وتسليم قيمتِه إن عَجَرَتْ)؛ لأنه عقد 
معاوضة» فيقتضي سلامة العوض 

واشتراط البراءة عنه: شرط فاسدء فيَطْل» إلا أن الخلعّ لا يَبطل 
بالشروط الفاسدة. 

وعلئ هذا: النكاح. 

قال: (وإذا قالت: طلقني ثلاثاً بألفيء فطلَّقَها واحدة: فعليها ثلث 
الألف)؛ لأنها لما طَلَبَتٍ الثلاث بألفي: فقد طلبت كل واحدة بلك 
ال حرف الباء يتصحب الأعواض» والعوض ينقسم على 
المعرّض» (والطلاق بائن)؛ لوجوب المال. 


«8 


1۸۲ باب الخلّع 
وإن قالت : طلقنى ثلاثاً عل ألفي. فطلّقَها واحدةٌ : فلا شىء عليها 


عند أبى حنيفة رحمه الله وملك الرجعة. 





وقالا : هي واحدة بائنة بِْلّث الألف. 
ولو قال الزوج : طلّقّي نفسّك ثلاثا بألفي. أو : على ألفي. فطلّقت 
نفسها واحدةً : لم يقع شيء. 


قال: (وإن قالت: طلقنى ثلاثاً عل الف فطلَّقَها واحدة: فلا شىء 
عليها عند أبي حنيفة رحمه ال NLS‏ وقالا: هي واحدةٌ بائ 
ملت الألف)؛ لأن كلمة: علئ: بمنزلة الباء في المعاوضات» 0 
قولّهم : : احول هذا الطعام بدرهمء و: : على درهم: 156 

وله: أن كلمة: علئ: للشرط» قال الله تعالئ : # ِإيسَتكَ ع1 أن لا مركت 
لَه سا €. الممتحنة/١٠.‏ 

ومن قال لامرأته: أنت طالقّ على أن تَدخْلِي الدار: كان شَرْطاء وهذا 
لأنه اا واستغير للشرط ؛ لأنه يُلازِمٌ الجزاء. وإذا كان للشرط: 
فالمشروط”" لا يتورّعٌ على أجزاء الشرط» بخلاف حرف الباء؛ لأنه 
للعوض» على ما مر 

وإذا لم يجب المال: كان مبتدئاًء فوقع الطلاق» ويملك الرجعة. 

قال ازول قال الزوج: طلقي نفسك ثلاث بألفي» أو: على ألفي. 
ER‏ واحدة: لم يقع شیء)؛ لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا 
لتَسْلَمَ له الألف كلّها. 


)١(‏ أي الطلاق. 


باب الخلّع ۸۳ 
ولو قال : أنتِ طالق على ألفيء فَقبِلَت : طَلَْقَتْ. وعليها الألف. 
وهو كقوله : أنت طالق بألفي. 
ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف. فقبلَت» أو قال لعبده : 
أنت حر وعليك ألف فَقبِلَ: عَتَقَ العبد, وطلْقتِ المرأة: ولا شيء 
عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا: على كل واحدٍ منهما الألفْ إذا قبل. 





بخلاف قولها: طلقني ثلاثاً بألفو» لأنها لما رضيت بالبينونة بألفي: 
كانت سیا ار 

قال: (ولو قال: أنت طالقّ علئ ألفرء فقبآّت: طلْقَسَاء وعليها 
الألف» وهو كقوله: أنت طالق بألفي). 

ولا بد من القبول في الوجهيّن؛ لأن معنى قوله: بألفي: بعوض آلف 
يجب لي عليك. 

ومعنئ قوله: على ألفو: على شَرْط ألفمٍ يكون لي عليك» والعوض 
لا يجب بدون قَبولِهء والمعأق بالشرط لا ينزل قبل وجوده» والطلاق 
بائن؟ لِمّا قلنا. ٤‏ 

قال: (ولو قال لامرأته: أنت طالقّ وعليك ألفة. فقبلّت» أو قال 
جني يوست Ee A o‏ 
00 وكذا إذا لم يَقبّلا. 


(وقالا: على كل واحد منهما الألفْ إذا قَبل). 


۸٤‏ باب الخلّع 


طالق علئ ألف درهم علئ أني بالخيار» أو : على أنك 
بالخيار ثلا 3 فَقَبِلَتْ : فالخيارٌ باطل إذا كان للزوج». وهو جائرٌ إذا 





0 
1 
ع 
> 


ر ا هم روه ور م 24 
فإن رَدّتِ الخيارٌ في الثلاث : بَطل» وإن لم ترد : طلقت» ولزمَها 
الألف. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : الخيارٌ باطل فى الوجهين› والطلاق واقع“ وعليها الف درهم . 


وإذا لم يقبل: لا يقع الطلاق» والعتاق. 

لهما: أن هذا الكلامٌ يُستعمّل للمعاوضة» فإن قولهم: احْمِل هذا 
المتاع ولك درهم: بمنزلة قولهم: بدرهم. 

ولاق لتحيل SS E‏ ليو الله إن لضن 
فيها(" الاستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المالء 
بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يوجدان دوتّه. 

قال( ولو قال: أنت طالق عل الف درهم علئ أني بالخيارء ا 
أنك بالخيار ثلاثة أيام» فقَبِلَت: فالخيارٌ باطل إذا كان للزوج» وهو جائرٌ 
إذا كان للمرأة. 

فإن رَدّتٍ الخيارَ في الثلاث: بَطَلَء وإن لم تَرْد: طَلْقَتْء ولَزِمَها 
الألف» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: الخيارٌ باطل في الوجهيّن» والطلاق واقع» وعليها ألف درهم). 


)أن مح شاه كنا قدا ريه 
(۲) آي الجملة. 


باب الخلّع ۸٥‏ 
ومّن قال لامرأته : طلَمدُكِ أمس علئ ألفي درهم» فلم َقبَلِي» فقالت : 
قَبلْتْ : فالقول قول الزوج. 
ومن قال لغيره ل ل 
فقال : قلت : فالقول قول المشتري . 





لأن الخيارَ للفسخ بعد الانعقاد» لا للمنع من الانعقاد» والتصرّفان لا 
يحتملان الفسخ من الجانبَيّن؛ لأنه في جانبه يمينٌ» وين جانبها شرط. 

ري ع ر ا ال في اوا ر ا حا عع 
رجوعُهاء ولا يتوقفُ علئ ما وراء المجلس» فيصح اشتراط الخيار فيه 

أمّا في جانبه: فيمين» حت لا يصح رجوعه عنه ويتوقف على ما 
وراء المجلس» ولا خيارَ في الأيمان. 

وجانب العبدٍ في العتاق: مثل جانبها في الطلاق. 

قال: (ومّن قال لامرأته: طلَقيّكِ أمس على ألفي درهمء فلم تَقبلِي» 
فقالت: قَبلْتَ: فالقول قول الزوج. 

ومّن قال لغيره: بِعْتْ منك هذا العبد بألف درهم أمس» فلم تَعبَل» 
فقال: قَبلْتُ: فالقول قول المشتري). 

ووجه الفرق: أن الطلاق بالمال يمين من جانبه» فالإقرارٌ به لا يكون 
إقراراً بالشرط؛ لصحته بدونه» أما البيع فلا يتم إلا بالقبول» والإقرارٌ به 
إقرارٌ بما لا يتم إلا بهء فإنكاره القبول: رجوعٌ منه. 


۸٦‏ باب الخلّع 


والمبارأة : كالخلع» كلاهما يسقطان كل حَقّ لكل واحدٍ من الزوجين 
علئ الآخر مما يتعلّقَ بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله . 


ومن خَلّعَ ابنته وهي صغيرة بمالها : لم بجر عليها. 





قال: (والمبارأة: كالخلع» اھا فان حر لكر الحو من 
الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله). 

زان اسفن زتوية الادة E a E‏ 

وأبو يوسف رحمه الله معه في الخلع» ومع أبي حنيفة رحمه الله في المبارأة. 

لمحمدٍ رحمه الله: أن هذه ا وفي ا 
ا 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيها“ 
من الجانبين» وأنه مطلق قيّدناه بحقوق النكاح؛ لدلالة الغرض. 

أما الخلع فمقتضاه: الانخلاعٌ» وقد حَصّل في نفس" النكاح» ولا 
ضرورة إلى انقطاع الأحكام. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الخلع 2 عن الفصل» ومنه: لع 
النْلِءِ وَلْمٌ العملء وهو مطلّقٌ» كالمبارأة» فيعَمَل بإطلاقهما في النكاح 
وأحكامه وحقوقه. 

قال: (ومَن خَلَمَ ابنتّه وهي صغيرة بمالها: لم يَجُرْ عليها)؛ لأنه لا نَظَرَ 


(۱) آي المبارأة. 
(؟) هكذا: نفس: فى السخ الخطية» لكن فى طبعات الهداية القديمة: فى نقض. 
قلت: والمعنئ واحد. 


باب الخلّع ۸۷ 


وإن خلّعَها على ألفي. على أنه ضامِن : فالخلع واقع» والألف على 
الأب. 





لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقَرّمء والبدل متقوّمٌء بخلاف 
النكاح؛ لأن البضع متقومٌ عند الدخول» ولهذا يعتبر خلع المريضة من 
الثلث» ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال. 

وإذا لم يَجُر: لا يسقط المهرء ولا يُستحق مالها(". 

ثم يقع الطلاق في رواية» ولا يقع في رواية» والأول أصح؛ لأنه 
تعليق بشرط قبوله» فيعتبرٌ بالتعليق بسائر الشروط. 

قال: (وإن خلَّعَها علئ ألفيء علئ أنه ضامِن: فالخلم واقعٌ؛ والألف 
على الأب" )؛ لأنّ اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيحٌ» فعلئ الأب 
ا 

e NS‏ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. 

و الا ا رف غل را ن كانت مو ام ارك 
فإن قبت : وقع الطلاق؛ لوجود الشرط. 

ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل العّرامة. 

فإن قبِلّه الأب عنها: ففيه روايتان. 

)١(‏ وضبطها سعدي جلبي في حاشيته بالمجهول» كما ضبطها بالمعلوم هكذا: 


يَستَحِق مالها. وكتب: أي الزوج. 
(1) وفي نسخة ۳ه من بداية المبتدي زيادة: بحكم الضمان. 


۲۸۸ باب الخلّع 





هي« يو و ي ي ي يو يه ي ي يو ي ي يو يو و ي ي ي بو هي ي ي ى ي ي م« ي ي يه يو يو ي و ى ي يو ي يو دو د فو 


# وكذا إن خالَعَها على مهرهاء ولم يضمن الأب المهر: توقف على 
وا ا و و ی ا 

فإن قبل الأب عنها: فعلى الروايتين. 

وإن ضين الأب المهر وهو آلف درهم: طلقت؛ لوجود قبولِه» وهو 
الشرط. 

ويلزمّه خمسسماثة؛ استحساناً» وفي القياس: يلزمّه الألف. 

1 في ا إذا اختلعت قبل الدخول على ألف درهمء 

و ع8 و 
و ها آلف "قفي القناس : ج ا 
مهر ففي القياس: علي في 
شيء عليها؛ لأنه يُرَادُ به عادة: حاصل ما يلزمٌ لهاء والله تعالئ أعلم. 


0 ی اسل ا درک ساسا 
(۲) أي في المرأة الكبيرة. البناية .٠۹٩/۷‏ 
(۳) أي ولم تقبض شيئا. حاشية سعدي على الهداية. 


باب الظهار ۸۹ 





باب الظّهار 
ا 3 ء۶ 0 >6 شم لومس اه 
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظَهّر أَمّي : فقد حَرْمَتْ عليه لا 
e 0 5 2‏ 2 
بيجل له وطؤهاء ولا مَسَّهاء ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره. 


باب الظّهّار 


قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: أنتٍ علي كظهْر مي : فقد حرمت 
عليةه بل روع واا رل شای تعر من یا 

لقوله تعالئ: #وَألَدِنَ يُظَهرُوبَ من يسام ...€. إل أن قال تعالى: رر 
مون مَل أن يماسا . المجادلة /۳. 

اهار كان طلاقاً في الجاهلية» فقررٌ الشرعٌ أصله"» وقل حكمه 
إلى تحريم موقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح. 

وها لآنة دان لكؤنه ا ا 
عليها بالحرمة» وارتفاعُها بالكفارة. 

ف الط اا ن سم دواع کی لا قو یه كينا قن لارا 

بخلاف الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجودذهماء فلو حرست“ 
الدواعي: يُضي إلى الحَرّجء ولا كذلك الظَّهارٌء والإحرام. 


)١(‏ وهو التحريم. الكفاية للخوارزمي 5/15/اء وحاشية نسخة ۹۷۷ه. 


(1) وفي تسخ: حرم. 


0 باب الظهار 





فإن وطتها قبل أن يكفر : استغفر الله تعالئ» ولا شيء عليه غيرٌ 
الكفارة الأولىء ولا بُعاوده حتئ يُكفر. 

وهذا اللفظ : لا يكون إلا ظهاراًء ولو نوئ به الطلاق : لا يصح . 

وإذا قال : أنتٍ على كبطن أمّى» أو : كقخذهاء أو : كفرجها : فهو مُظاهِرٌ. 


فال إت وها قل أن يكر اتر الله بعال بولا فتىء عليه غ 
الكفارة الأول » ولا يُعاوده حتئ يُكفر) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للذي 
واقع ا : استخفر الله UN,‏ 

ول كان ف ا واا اع ال سان ال عاو 

OEY} oS FE BURG‏ لأنه صريح فيه. 

(ولو نوئ به الطلاق: لا يصح)؛ لأنه منسوځ”"» فلا يتمكن من 
الإتيان به. 

قال: (وإذا قال: أنت علي كبطن ئي أو: كمَخِذهاء أو: كمَرجها: 
فهو مظاهر)؛ فهر لض إا ف الحا ال اوو ال 
يتحقق في عضو لا يجوز النظرٌ إليه 


0 »© وينظر نصب الراية 755/7. 

أما لفظ الاستغفار: فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد في شيء من طرقه 
ذكر الاستغفار» لكن العلامة قاسم في منية الألمعي ص١۳۹‏ وفي التعريف والإخبار 
۳ نقله في بلاغ عن محمد في الأصل. 

(؟) يعني قوله: أنت علي كظهر أمي. 

(*) أي إن الطلاق بهذا اللفظ منسوخ. 


باب الظهّار ۹۱ 





وكذا إذا شبّهها بن لا جل له النظرٌ إليها علئ التأبيد من محارمه مثل 
أخته » أو عمّتهى أو مه من الرّضاعة . 


شد 


وكذلك إذا قال : رأسك علي كظهر أمي » أو فَرْجُكِء أو وَجْهُك» أ 
رقبتك› ف فك» أو ثلثك . 


E O E O OT 
محارمه""» مثل أخيهء أو عمّتهء أو أَمَّه من الرضاعة)؛ لأنهن في التحريم‎ 
المؤبّد كالأم.‎ 

E EE OEE‏ علي كظهر أَمّيء أو فَرْجُكن أو 
وجهك» أو رقيثك» أو نصفكب أو ثلثك)؛ لأنه يعبر بها عن جميع 
البدن» ويثبت الحكم في الشائع › ئم يتعدّى» كما باه في الطلاق. 


أي إذا شبّهها بجزء لا يحل له النظرُ إله. فتح القدير .۸٩/ ٤‏ 

وبعبارة: (لا له النظر إليها»: جاء في بداية المبتدي» وفي طبعة المكتبة 
الإسلامية للهداية 218/5 وكذلك في س الخطية للقدوري» وفي كل شروحه التي 
هي عندي» دوا بالأقطع ومن بعده» وقد شرح هذه العبارة لسا ني اللباب 00 
بقوله: «بمَن لا يحل له النظر إليها: : نَظَرَ الزوج للزوجة». .اه اسلا ف 
ليُصحح المعنئ الظاهر منه» في حين أن عبارة القدوري في الجوهرة النيرة 575/5 
جات مناسبة داه وبدون تحميل لها لفهم معناهاء وهي كما يلي: «إذا شيّهها بمَن لا 
َر له مناكحتها». اه» وبهذا اللفظ من القدوري الذي انفرد به الإمام الحداد في 
الجوهرة: زال إشكال ظاهر العبارة. 

ولذا قال ابن الهمام في فتح القدير 5 /894: «فعبارته: إذا شبّهها بمّن لا يحل له 
النظر إليها: ليست جيدة؛ لأن ظاهرها: حرمة النظر إلى هؤلاءء وإنما المعن: إذا 
شبّهها بجزء لا يحل له النظر إليه». اه 


4۲ بات الظهان 





ولو قال : أنت علي مثل أمي» أو كأمي : يرجع إلى نيته. 

فإن قال : أردت الكرامة : فهو كما قال. 

وإن قال : ا اليا فهو ظهار. 

وإن قال : أردت الطلاق : فهو طلاق بائن. 

وإن لم تكن له نية : فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله» وقال محمد رحمه الله : يكون ظهاراً. 


5 2 هع ء ۶ 9 ل 

قال: (ولو قال: انت علي مثل امي أو كامي : يرجع إلى نيته) ؟؛ 
لينكشة 0 KC‏ 

(فإن قال: أردت الكرامة: فهو كما قال)؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش 

(وإن قال: آرت اليا فهو ظهارٌ)؛ لأنه كين ج TEE‏ 

(وإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق بائن)؛ لأنه تشبيه بالأم في 
الحرمة» فكأنه قال: أنت علي حرامٌ» ونوئ الطلاق. 
الله)؛ لاحتمال الحمّل على الكرامة. 

(وكال سحو ر يكون خلهار 101 لآن لشي يعضو ننه لما 
كان ظهازا فالتشييه يجميعها أول: 


باب الظّهار 4۳ 





ولو قال: أنت علي حرام كأمي. ونوئ ظهاراًء أو طلاقاً : فهو على 
N‏ 

وإن قال : أنتٍ علي حرامٌ كظّهْر أمي. ونوئ به طلاقاً أو إيلاء : لم 
يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: هو على ما نوئ. 


وإن عنّىئ به التحريم» لا غير: فعند أبي يوسف رحمه لله: هو إيلاء؛ 
ليكون الثابت به أدنئ الحرمتين. 

وعد د ر لوال 'لأن كاف الشبيو تخ به 

قال: (ولو قال: أنتي علي حرام كأمي» ونوئ ظهاراًء أو طلاقاً: فهو 
عار ا 46 4 ل الر جين الطهار لمكان التكبيه» والطلاق: 
لمكان التحريم» والتشبيه تأكيد له. 

وإن لم تكن له نيةٌ: فعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: إيلاء» وعلئ 
قول محمد رحمه الله : ظهار» والوجهان بِينّاهما. 

قال: (وإن قال: أنت علي حرامٌ كظَّهّر أمي» ونو به طلاقاً أو إيلاء: 
لم يكن إلا ظهاراً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هو على ما نوئ)؛ لأن التحريم يحتمل كل ذلك» على ما بياء 
غير أن عند محمار رحمه الله إذا نوئ الطلاق: لا يكون ظهارأ» وعند أبي 
يوسف رحمه الله: يكونان جميعاً» وقد عرف في موضعه'". 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه صريح في الظهارء تل غر ثم 
هو مُحكم فيرد التحريم إليه. 


.۲۰۷/۷ أي في مبسوط شمس الأئمة شرح الكافي» قاله الأترازي. البناية‎ )١( 


۹٤‏ باب الظهّار 





و 4 3 ١‏ ا 2 4 
ولا يكون الظهارٌ إلا من الزوجة؛ حت لو ظاهَرَ من أمته : لم يكن مظاهرا. 
فإن تزوج امرأة بغير أمرهاء ثم ظاهر منهاء ثم أجازت النكاح : 
0 . و 8 
فالظهارٌ باطل . 
ومن قال لنسائه : أشن علي كظهر أمي : كان مظاهراً منهن جميعاً. 
وعليه لكل واحدةٍ منهن كفارة. 


قال: (ولا يكون الظهارٌ إلا من الزوجة» حتى لو ظاهَرَ من أمته: لم 
يكن مظاهراً) ؛ لقوله تعالى: # من يسام 4. المجادلة/٠.‏ 

ولآن الجل في الآمة تابح » فلا لى بالمتكوحة. 

ولأن الظهارَ منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة. 

قال: (فإن تزوّج امرأة بغير أَمْرهاء ثم ظاهَرَ منهاء ثم أجازت 0 
فالظهار باطل)؛ لأنه صادق في التشبيه وقت التصرّف» فلم يكن منكراً من 
القول» والظهارٌ ليس بح من حقوقّه حتى يتوقف عليه. 

بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب؛ لأنه من حقوق الملك. 

قال: (ومّن قال لنسائه: أن علي كظهر أمي: كان مظاهراً منهن 
جميعاً)؛ لأنه أضاف الظهارَ إليهنً» فصار كما إذا أضاف الطلاق. 

(وعليه لكل واحدةٍ منهنٌ كنار )4 أذ الحرية يليت كن حل كل 
وانكنة: والكقارة لإنهاء الحرية + فشميدة بتَعلادهًا: 

بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة اسم الله تعالئ عن 
الهنّكء ولم يتعدد ذِكرٌ الاسم. والله تعالئ أعلم. 


ê ê FE 8 


فصل في الكقارة 40 





فصل في الكقارة 
وكفارة الظهار : عق رقبة» فان لم جد : فصيام شهرين متتابعيّن» فإن 
وك ذلك قبل المَسيسن: 


فصل في الكقارة 
قال: (وكفارة الظهار: عِنْقَ رقبة» فإن لم يجد : فصيام شهرين 
متتابعيْن» فإن لم يستطع: فإطعام ستينَ مسكيناً)؛ للنص الوارد فيه" فإنه 
يفي الكفارة على هذا الترتيب. 
قال: (وكل ذلك قبل المسيّس)» وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر؛ 
وكذا في الإطعام'"؛ لأن الكفارة فيه" مَنهِية للحرمة» فلا بد من 
ا ع رط لک ارط ا 


(۱) وهو قوله تعالئ: < وان هرون من سا 
ا ا کل 4 او سا یر 2 ب 4 وو E‏ 
ن یل أن یماسا کل وُعَظونَ بف اعمان حدر @ فن رمد هيام سه 
ايحن من قبل تاشن مستي يَظهَارْ سين مسيم 4. آية ”5 / المجادلة. 


() أي بالقياس. حاشية نسخة ٠٤٤‏ ه. 
() أي في الإطعام. البناية .۲٠٠/۷‏ 


1 فصل في الكقارة 





وتُجزىء في العتق : الرقبة الكافرة والمسلمة والذَكرٌ والأنثئ» 
والقيف ولك ولا تُجحزىء ء العميا ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين. 

أما إذا 55 المنفعة : فهو غير مانع» و الوه ومقطوعة 
إحدى اليدين وإحدئ الرّجْلين من خلافي. 


قال: (وتُجزىء في العتق: الرقبة الكافرة والمسلمة» والذَّكَرُ والأنثى» 
والصغيرٌ والكبير)؛ لأن اسم الرقبة يُطلّق عل هؤلاء» إذ هي عبارة عن 
الذات المَرقوق المملوك من كل وجه. 

والشافعي”" رحمه الله يخالفنا في الكافرة» ويقول: الكفارة حى الله 
تعالئ» فلا يجورٌ صَرْفْها إلئ عدو الله» كالزكاة. 

ونحن نقول: المنصوص عليه إعتاق مطلق الرقبة» وقد تحقق» وقصده 
E‏ من الطاعة» ثم مقارفثه"" المعصية: يُحال به" إلى 
و 

فال زولا N SE NGA E‏ أي DEE‏ 
الفائت جنس المنفعة» وهو البصرُ أو البّطْش أو المشي» وهو ن 

قال: (أما إذا اختلّت المنفعة: : فهو غير مانع» عر تجو ا 


ومقطوعة إحدئ اليدين وإحدى الرجلين من خلاف)؛ لأنه ما فات جنس 
المنفعة» يل اختلت: 


(1) مغني المحتاج ."٠٠/۳‏ 
(5) أي بقاؤه علئ ما كان من الكفر: يُحال به إلى سوء هذا الاختيار. 
(*) الضمير يرجع إلئ المقارفة» أي الاقتراف والكسب. البناية /517/1. 


(5) أو: هنا بمعن الواو» وكذلك التى بعدها. سعدي جلبي. 


فصل في الكقارة ۹۷ 





لىع 2 E‏ ع 
ويجورٌ الأصمء ولا بيجور مقطوع إبهامي اليدين» ولا المجنون الذي 
ا و 
لاق 
3 وق کے ےول کے 
والذي يجن. ويفيق : يجزئه . 


و و 2 غم 
ولا يجزىء عِتق المدبرء وأم الولد. 


بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد: حيث لا يجورٌ؛ 
لو ات ن ج الم اد هو عه د 

2 4 2 واع 5 و 

قال: (ويجوزرٌ الأصم)» والقياس: أن لا يجورّء وهو رواية النوادر؛ 
لأن الفائت َس المنفعةء إلا أنَا استحسنًا الجوارٌ؛ لأن أصل المنفعة 
باق؟ فإنه إذا صِيّحَ عليه: يَسمَمْ» حتیٰ لو کان بحال لا يسمعٌ أصلاًء بأن 
ولد صم وهو الأخورس: لا يجزته. 

قال: (ولا يجوڑ مقطوع إبهامي اليدين)؛ لأن قوة البطْش ها 
فبفواتهما: يفوت جنس المنفعة. 

2 4 ٠ 3 0. 

قال: (ولا) يجورٌ (المجنون الذي لا يَعقِل)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا 
يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع. 

(والذي يجن» ويفيق: يُجزئه)؛ لأن الاختلال غيرٌ مانع. 

قال: (ولا يجزى عِتَقْ المدبّرء وأمّ الولد)؛ لاستحقاقهما الحرية 
كيه "كان الرى فا افا 


)١(‏ أي العبد. 
() أي هي جهة التدبير» وهي لا تقبل الفسخ. 


1۹۸ فصل في الكقّارة 





وكذا المكاتب الذي أدَىْ بعض المال. 
فإن أعتق مكاتباً لم يُوْدٌ شيئاً : جاز . 


(وكذا”" المكاتبُ الذي أدّئ بعض المال)؛ لأن إعتاقه يكون ببدل. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجزئه؛ لقيام الرقً من كل وجهء ولهذا 
تقبل الكتابة الانفساح. 

بخلاف أمومية الولد» والتدبير؛ لأنهما لا يحتملان الانفساح. 

قال: (فإن أعتق مكاتباً لم يُودٌ شيئاً: جاز). 

خلافاً للشافعي'" رحمه الله. 

ل أنه اسيحق الخرية ببجية الكتانة + فأشية المدير. 

ولنا: أن الرق قائم من كل وجدء على ما بينًا. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم». 

والكتابة لا ثنافيه فإنه“ فك الحَجْرء بمنزلة الإذن في التجارة» إلا 
أنه بعوّض » فيلزمٌ من جانبه» ولو کان مانعاً: ينفسخ بمقتضى الإعتاق» إذ 
هو يحتملّه» إلا آنه تَسلَّمٌ له" الأكساب والأولاد؛ لأن العتق في حق 


)١(‏ أي لا يجزى». 

(؟) الحاوي الكبير 78/15". 

(*) سئن أبي داود (977), وصححه ابن الملقن في البدر المنير 2151/55 
وحسّنه النووي في روضة الطالبين 2775/17 وينظر نصب الراية .٠٤١/٤‏ 

)٤(‏ أي عقد الكتابة. 

(0) أي المكاتب. 


فصل في الكقارة 04 





وإن ا شترئ أباه. أو ابه ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها . 
وإن أعتّقَ نصف عب مشتركٍ» وهو موسر وضَمِنَ قيمة باقيه : لم 


يَجِرْ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ ويجورٌ عندهما. 


ا 


الا الات أو لان الفسخ ضروري لا يظهرٌ في حقٌ الول 
والكسب. 


قال: (وإن اشترئ أباه» أو ابه ينوي بالشراء الكفارة: جاز عنها) عندنا. 

وقال الشاة فعي”" رحمه الله: لا يجوز. 

وغل هذا الغادف: كار ة الم الال تاك ف كات امان رة 
شاء الله تعالئ. 


قال: (وإن أعتّقّ نصفً عبد مشترّك» وهو مومير» وضوِن قيمة باقِيّه: 
لم يج عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 

ونجواز عتدهها) 4" أنه ملك نصیب صاحبه بالضمان» فصار معتقا 
كل العيق عق الكفارة وهو ملك 

بخلاف ما إذا كان المعيق معسراً؛ لأنه وَجَبَتْ عليه السعاية في نصيب 
الشريك» فيكون إعتاقاً بعوض. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : آن نصيب صاحبه يُنتقص على ملكه. ثم 
يتحول إليه بالضمان؛ ومثله يَمنمٌ الكفارة. 

)١(‏ لفظ: ثبت: مثبت في النسخة السلطانية ۷۹۷ه. 

(۲) مغني المحتاج 851/7. 


۳۰ فصل في الكمّارة 





وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقِيّه عنها : جاز . 

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامّع التي ظاهرٌ منهاء ثم أعتق 
باقيه : لم بجر عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وإذا لم يج المظاهِر ما يَعتِق: فكفارثه صوم شهريّن متتابعيّن» ليس 
فيهما شهرٌ رمضان. ولا يوم الفطرء ولا يوم النحر. ولا أيام التشريق. 


قال: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقِيّه عنها: جاز)؛ لأنه 
ا كلاس كبر لفان یک عل اک اغاق ب الا 
ومثله غير مانع» كمن أضجع شاة للأضحية» اا ا 

بخلاف ما تقدّم؛ لأن النقصان تمكّنّ علئ ملك الشريك» وهذا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله. 

أما عندهما: فالإعتاق لا يتجرّأء فإعتاق النصفب: إعتاق الكل فلا 
يكون إعتاقاً بكلامين. 

قال: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهَر منهاء ثم 
أعتق باقِيّه: لم يَجْرْ عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأن الإعتاق يتجرّأ عند 
وشرط الإعتاق: أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصفب حَصَل بعده. 

A Ea‏ اا بانع ا 

قال: (وإذا لم يجد المظاهر ما يَعتق: فكفارثه صوم شهرين متتابعين» 
ليس فيهما شهرٌ رمضانء ولا يوم الِطرء ولا يوم النحرء ولا أيامٌ التشريق). 

أما التتابع: فلأنه منصوص عليه. 


فصل فى الكقارة ۳۰١‏ 





فإن جامع التي ظاهَرَ منها في خلال الشهرين ليلا عامداء أو نهاراً 
ناسياً : استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يستأنف . 


وإن أفطر يوم منهما بعذرء أو بغير عذر : استأنف الصوم. 


وشهرٌ رمضان لا يقعٌ عن الظهار؛ لِمّا فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى. 

والصومٌ في هذه الأيام منهي عنه» فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

قال: (فإن جامع التي ظَاهَرَ منها في خلال الشهرين ليلاً عامداء أو 
نهاراً ناسياً: استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يستأنف)؛ لأنه لا يمنع التتابع» إِذْ لا 
ِفسدُ به الصومٌ» وهو الشرط. 

وإن كان تقديمّه'" على المُسيس شرط"": ففيما ذهبنا إليه تقديم 
البعض عليه» وفيما قلّم: تأخيرٌ الكل عنه. 

ولهما: أن الشرط في الصوم: أن يكون قبل المَسيس» وأن يكون خالا 
عنه ضرورة بالنص» وهذا الشرط ينعلرم به» فيستأئف. 

قال: (وإن أفطر يوماً منهما"”" بعذرء أو بغير عذر: استأنف الصوم)؛ 
لفوات التتابع» EE‏ لا 


)١(‏ أي الصوم. 

(؟) هذا جوابٌ عما يقال: التقديم علئ المسيس شرط» ولم يوجدء فأجاب 
بقوله: وإن كان إلى آخره. 

(۳) أي من الشهرين. وفي غالب النْسّخ: منها. قلت: والتقدير: من الكفارة. 


۳۰۲ فصل فى الكقارة 





إن ظاهَر العبد : لم يجزه في الكفارة إلا الصوم. 
وإن أعتق المولىئ؛ أو أطعم عنه : لم يجزه. 
وإذا لم يستطع المظاهرٌ 5 أطعم سين مسکینا» و م كل 


مسكين نصف صاع من بر أو اعا م راو شیر 50 


قال: (وإن ظاهرَ العبد: لم يجزه في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك 
له» فلم يكن من أهل التكفير بالمال. 

قال: (وإن أعتق المولئ» أو أطعم عنه: لم يَجَزه)؛ لأنه ليس من أهل 
الماك فاق يعني مالک عك 

قال: (وإذا لم يستطع المظاهِرٌ الصيام: أطعم ستينَ مسكيناً». 

لقوله تعالى : # ف قسن لر مَس اعام نشكا ). المجادلة/٤.‏ 

(ويْطعِم كل مسکين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعيرٍء 
أو قيمة ذلك). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث اوس بن الضامت» وة" 
ان ف رضي الله عنهما : ١أَطْهِم‏ لكل مسكين نصف صاع من E‏ 

ولأن المعتبر دفع حاجةٍ اليوم لكل مسكين» فيعتبر بصدقة الفطر. 

وقوله : أو قيمة ذلك : مذهيناء وقد ذكرناه ف في الزكاة. 

»۲٤۷/۳ وقع في ُسخ الهداية: سهل» والصواب: سلمة. ينظر نصب الراية‎ )١( 


البناية ۲۲۳/۷ مقدمة حاشية اللكنوي على الهداية .٠١/١‏ 
(۲) سنن أبی داود (۲۲۱۳). وينظر الدراية 7/5/7 التعريف والإخبار ۷۳/۳. 


فصل في الكقارة وك 





سر دم 


وإن أَمْرَ غيره أن يْطعِمَ عنه من ظهاره: ففعل : أجزأه. 

فإن غدّاهم وعثمّاهم : جازء قليلاً كان ما أَكَلُواء أو كثيراً. 

فإن أعطى من" من بر ومَويْن من تمر» أو شعير: جاز؛ لحصول 
المقصودء إذ الجنس متحد. ٠‏ 

قال: (وإن 07 غيره أن يطعم عنه عن ظهاره» ففعل: أجزأه) ؛ لأنه 
ارا ر و ور ساك ف 


و 


تمليكه. 


قال: (فإن غدّاهم وعشّاهم: جاز» قليلاً كان ما أكلُواء أو كثيراً». 

وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يجزئه إلا التمليك؛ اعتباراً بالزكاة» 
وصدقةٍ الفطرء وهذا لأن التمليك أدفعٌ للحاجة» فلا تنوب متاه الإباحة. 

ولنا: أن المنصوص عليه هو الإطعامٌء وهو حقيقة في التمكين من 
الط وفي الإباحة ذلك» كما في التمليك. 

أما الواجب في الزكاة: الإيتاء» وفي صدقةٍ الفطر: الأداء» وهما للتمليك 


2 
ف ا 


-حففه . 


م 


ول كفن داهم وهم صب طم لابجزة لله لا تون 
كاملا. 


ووو 


000( المند: ربع صاع. حاشية سعدي. 
() مغني المحتاج 7755/7. 
() بالضم: أي الطعام. البناية /777/1. 


م فصل في الكقارة 





وإن أطعّم مسكيناً واحداً ستين يوماً : أجزأه . 
وإن أعطاه في يوم واحدر : لم يجزه إلا عن يومه. 
وإن قرب التي ظاهَرَ منها في خلال الإطعام : لم يستأنف. 


ولا بد من الإدام في خخبز الشعير؛ ليُمكنّه الاستيفاء إلى الششبع. 

وفي خبز الحنطة: لا يشترط الإدام. 

قال: (وإن أطع”" مسكيناً زا بت و أجزأه. 

وإن أعطاه في يوم واحدر: لم يّجْرْه إلا عن يومه)؛ لأن المقصود سد 
2 المحتاج» والحاجة تتجدَّدُ في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني: 
كالدفع إلى غيره. 

وهذا في الإباحة: من غير خلافيء وأما التمليك من مسكين واحدٍ في 
يوم واحدٍ بدّفعات: فقد قيل: لا يجزئه» وقد قیل : یجزئه ؛ لأن الحاجة إلىا 
التمليك تتجدد في يوم واحار. 

بخلاف ما إذا دقع بدفعةٍ واحدةٍ؛ لأن التفريق واجبً بالنص. 

قال: (وإن قرب التي ظاهَرَ منها في خلال الإطعام: لم يستأنف)؛ لأنه 
تعالئ ما شّرّط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنه متعم من المسيس 

(1) وفي نسخ: أعطئ. 

80 وهي لنت رالا المصباح المنير. 

() فإذا جَمّم: لا يجزئه إلا عن واحدء كالحاج إذا رمئ الحصيات السبع دفعة 


واحدة. 


فصل في الكمّارة 0 
ا ١‏ 8 2 2 ۶ وك 
وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيناء کل مسکین صاعا من بر : لم 
يجزه إلا عن واحدٍ منهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 
وقال محمل رحمه الله : يجرئه عنهما. 
وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار : أجزأه عنهما. 





قبلّه ؛ لأنه ربما يُقدِرٌ علئ الإعتاق أو على الصوم» فيقعان بعد امسن 
والمنع لمعنى في غيره: لا يُعلِمٌ المشروعية في نفسه. 

E e ST 
e ES E ES 

وقال محمد رحمه الله: يجزئه عنهما. 

وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار: اا 

له: أن بالمؤدّئ: وفاء بهماء والمصروف إليه 7 لهماء فيقع 
غنهما كما لو اختلف السبت أو فرق في الدفع. 

ولهما: أن النية في الجنس الواحد لَغْوٌ وفي الجنسيّن معتبرة. 

وإذا لحت النية» والمؤدّئ يصلّحُ كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع أدنئ 
المقادير» وهو يمنع النقصان» دون الزيادة: فيقع عنها'"؛ كما إذا نوئ أصل 
الكفارة. 


فلاف انا اذا ىق فى الد ف الدفطة الكافة 1 ف ع 50 
ٍ إذا فرق في الدفع؟ لانه في الدفعة الثانية: في ين آخر 


)١(‏ بالاتفاق بين أئمة المذهب. 


(؟) أي عن الكفارة الواحدة» وفي تُسخ: عن إحداهما. 


۳٦‏ فصل في الكقارة 





ومّن وجبت عليه كقارتا ظهار» فأعتق رقبيْن» لا ينوي عن إحداهما 
بعينها : جاز عنهما . 

وكذلك إذا صام أربعة أشهر. أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً : جاز. 

وإن أعتق عنهما رقبة واحدة. أو صام شهرَيْن : كان له أن يجعل ذلك 
عن أيّتهما شاء . 


E‏ 5 4 وه 
وإن أعتق عن ظهار» وعن قتل : لم يجز عن واحدٍ منهما. 


قال: (ومن وجبت عليه كفارتا ظهارء فأعتق رقبتين» لا ينوي عن 
إحداهما بعينها: جاز عنهما. ا 

وكذلك إذا صام أربعة أشهر» أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً: جاز)؛ 
لأن لجنس" مت فلا حاجة إلى تلز عة 

قال: (وإن أعتق عنهما رقبة واحدة» أو صام شهريْن: كان له أن يجعل 
ذلك عن أيتهما شاء. 

وإن أعتق عن ظهار» وعن قَثْلٍ: لم يُجٍْ عن واحد منهما). 

وقال زفر رحمه الله: لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين. 

وقال الشافعي"" رحمه الله: له أن يَجعل ذلك عن إحداهما في 
القسلةن أن الكنارات ها اهار اتاد لر جير والح 

لجا اقول تن رسا انه اله اعت غو ور ف الي ن 
ا e EE‏ لخروج الأمر من يده. 


.٠١٥/۹ العزیز‎ )۱( 





هوه هله هاه .دواو هه وه ىد هو ىه واو هي ود و وهاه ولو و هه هد وه  .»‏ هه وي .ا وا .د وى .د واه ٠.‏ و هد ٠.‏ 


ولنا: أن نية التعيين في الجنس المتحد: غير مفيلر» فتلغو» وفي الجنس 
المختلفب: مفيدٌ» واختلافٌ الجنس في الحكم» وهو الكفارة ها هناء باختلاف 
ال 

نظيرُ الأول: إذا صام يوماً في قضاء رمضان عن يومين: يجزئه عن 
قضاء يوم واحد. 

ونظيرٌ الثاني: إذا كان عليه صومٌ القضاءء والنذر: فإنه لا بد فيها"'' من 
التمييز» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


E A RF RF 


)١(‏ أي في هذه الصورة» وفي تُسخ: فيه. 


۳۰۸ باب اللعَان 





باب اللعَان 


وإدا قَدّفَ الرجل امرأتّه بالزناء وهما من أهل الشهادة. الشرام 
تخد فاد فا أو ت ست لعا طا تب القذ ت تعلنه اللعان: 


باب اللعَان 


E‏ امرأته بالزناء وهما من أهل الشهادة» 
6 ممن ا أو نفئ تسب ولدها» وطالبتّه بموجَب القذف: 
فعليه اللعان). 

والاميل أن اللعان عتدنا: شهاداتٌ مؤكّدات بالأَيُمان» مقرونة ال 


سر سد مها 


والغضب› »> قائمة مقام حل القذف في حَقَه ومقام حّدٌ الزنا في حقها؛ لقوله 
تعالی: وار یک شم فا٠‏ ِل اشم *. النور/". 

والاستثناء إنما ا 

وقال الله تعالئ: هة نيوز َع هلكات أنه 5 النور/٦›‏ هن عار 
الشهادة واليمين» فقلنا: الركر: هو الشهادة المؤكدة باليمين. 

ثم قَرَنَ الركن في جانبه" باللعن لو کان كاذباً» وهو قائم مقام حد 
القذف. 


(1) يعني من أهل أدائهاء ولهذا لا يجري اللعان بين مملوكين أو أحدهما صبي 
أو مملولكٌ أو مجنون أو محدود فى قذف أو كافر. 


(0) أي في جانب الزوج. 


باب اللعاك ۳۹ 





فإن امتنع منه : حَبّسّه الحاكم حتى يلاعِنَ» أو يكذب نفسه, فيح حد 
القذف . 


وفي جانبها بالعَضَّب”'"» وهو قائم مام حدّ الزنا. 
إذا قن هد كر + وتيك اوكراش اهل اياده لكان الركر اف 
الشهادة. 
مه ع 2 ع وه ر ا 
ولا بد أن تكون هي ممن يُحَد قاذفها؛ لانه قائم في حقه مقام حد 


يجيي" يقن الول لكيه لكااقق و ا لها ظاهر ا 


وله يعي اماد اذه يكن :الل ولو EE‏ كما ذا 
نفئ أجنبي نسبّه عن أبيه المعروف. ا 

وهذا لأن الأصل في النسب: الفرائى الفح فاشك مل ب 
ا الصحيح : ذف حت يغه الملحق به. 

يُشترط طَلَبُها : لأنه حقهاء فلا ب من طلبهاء كسائر الحقوق. 

قال: (فإن امتنع منه: حَبَسّه الحاكم حتى يُِلاعِنَ» أو يكذب”" نفسّه 
فيح حا القذف)؛ لأنه حق مستحق عليه» وهو قاد على إيفائه» فيحبس 
به حتئ يأتي بما هو عليه؛ أو يكذرب نفسّه؛ ليرتفع السبب. 


)١(‏ أي قَرَنّ شهادتها بالغضب. 
)١(‏ أي يجب اللعان. 
(؟) وضبط أيضاً: يُكَذب. 


۳1۰ باب اللعان 





ولو لاعن : وجب عليها اللعان. 

فإن امتتَعَت : حَبّسّها الحاكم حتئ تلاعِن» أو تُصدقه . 

وإذا كان الزوج عبداًء أو كافراً» أو محدوداً في قذفي.ء فَقَدَّف امرآته : 
فاه ال 

وإن كان هو من أهل الشهادة. وهي أَمَهء أو كافرة» أو 1211 

قال: (ولو لاعن: وجب عليها اللعان)؛ لِمَا تلونا من النصاء إلا أنه 
يبدأ بالزوج ؛ لأنه هو المدّعي. 

قال: (فإن امتنَعّت: حَبّسّها الحاكم حتى تلاعِنَ» أو تصدقه)؛ لأنه 
حق مسح عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتّحبّسُ فيه. 

قال: (وإذا كان الزوجٌ عبداًء أو كافرا"» أو محدوداً في قذفي فَقَدَفَ 
امرأته : فعليه الحد)؛ لأنه تعذّر اللعان لمعنى من جهته فيْصارٌ إلئ الموجّب 
الأصلي» وهو الثابت بقوله تعالئ: « ولنم الْمُحْصَتَتٍ». الآية. النور/ ؟ » 
واللغان خلف عله 


قال: (وإن كان هو من أهلٍ E a N‏ 


)١(‏ ولا تُحدً إن صدّقته؛ لأن التصديق ليس بإقرار» حتئ لو صدّقته أربع مرات: 
اند ف أنه ن ق ا 

(۲) بأن كان الزوجان كافرين» فأسلمت المرأة» فقَدَقّها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه. البناية ۲۳۸/۷. 

)۳( أي الزوج. 

(4) أي والزوجة أمة. 


باب اللَعَان ۳۱۱ 





و 


سراي ناي أو كانت ممن لا يُحَدٌ قاذزفها : فلا حدّ عليه ولا لعان. 


وصفة ة اللعان : أن يبتدىة القاضي بالزوج» فيشهدَ أربع مرات» يقول 
في كل مرةٍ : أشهد باله إني لمن الصادقين فيما رميتّها به من الزناء ويقول 
اليم لعنة الله عليه إن كان من الكاذبيْنَ فيما رماها به من الزناء 
يشير إليها في جميع ذلك . 


محدودة في قذفيء أو كانت ممن لا يُحَدُ قاؤفها)» بان كانت صيّة» أو 
مجنونة» أو زانية: (فلا حدً عليه ولا لعانً)؛ لانعدام أهلية الشهادة» وعدم 
الإحصان في جانبها. ۰ 
وامتناع اللعان: لمعنى من جهتهاء فيسقط الحلّء كما إذا صدكئه. 
والأصل في ذلك: قول عليه الصلاة والسلام: «أربعةٌ لا لعان بينهم 
وبين أزواجهم: اليهرديةء والتصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت 
لقي تحت المعو 
ولو كانا محدودَيّن في قذفب: فعليه الحلً؛ لأن امتناع اللعان: لمعنى 
من جهته» إذ هو ليس من أهله. 
قال: (وصفة اللعان: أن يبتدىة القاضي بالزوج» فيَشْهدَ أربع مرات» 
و ع8 و 1 7 و 
يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء 
ويقول في الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبيْنَ فيما رماها به من 
الزناء يشير إليها في جميع ذلك. 1 


(1) سنن أبق ماج ۲۷7( “ست الدارقطى (و 86# مرفوعا وموقوفاء 
ورجح الدارقطني وقفه. الدراية 7/1 


۳1۲ باب اللعان 





ثم تشهد المرأة أربح مراتي. تقول في كل مرةٍ: أشهد بالله إنه لمن 
العاذيدةقتما رمات يدام الزناء :وتقول ف الساسة + غق ال لها ن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. 

فإذا العا : لا تقع الفرقة بينهما حتئ يُفرّقَ القاضي بينهما . 


ثم تشهد المرأة أرب مراتوء تقول في كل مرةٍ: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غَضَّبْ الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا). َ 

والأمل "فيه ماعلو تمن ف 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يأتي بلفظة المواجهة. 
يقول: فيما رميتّك به من الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال. 

وَجْهُ ما ذَكَرَ في «الكتاب»: أن لفظة المغايّة إذا انضمّت إليها الإشارة: 
انقطع الاحتمال. 

قال: (فإذا البَعنًا: لا تقع الفرقة بينهما حتئ يُفْرّقَ القاضي”" بينهما). 

وقال زفر رحمه الله: لح اطي لأنه تش تقنت الحرمة المؤيدة بالتخلايث: 

ول أن فوت الحرمة يرف الاباك بالمعروف» فيَلزمه التسريح 
بالإحسان. فإذا امتنع: ناب القاضي مَنابّهِ؛ دفعاً للظلم. 

ول غل قول ذلك الملاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام: «كذبْت 
عليها يا رسول الله! إن أمسكتها: فهي طالق ثلاث قاله بعد اللعان. 


)١(‏ وفي نُسخ: الحاكم. 


باب الان ۳۳ 





و ٤ EE‏ 1 
وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله») وهو 
خاطب إذا أكذب نفسّه عندهما. 


وقال أبو يوسف رحمه الله : هو تحريم مويل . 


قال: (وتكون الفرقة تطليقة بائنةَ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله)؛ 
لأن فِعْلَ القاضي انتَسَب إليه» كما في العِنّين. 

(رهو حاط راكذت متها 

وقال أبو يوسف رحمه الله: هو تحريم مؤبد)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبد))”"2, نص على التأبيد. 

ولهما: أن الإكذاب رجوعٌ» والشهادة بعد الرجوع لا حَكُم لها. 

ولا يجتمعان ما دام”” متلاعتّيّن» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد 
الإكذاب» فيجتمعان. 


(1) هذه مسالة اة :أى هذا الرجل يعن الإكذاب: عار غناط) مخ الخطات» 
أي يجوز له أن يتزوجها كما لغيره يجوز أن يتزوجهاء فعليه الحلا بإكذاب نفسه. البناية 
1/۷ 

(۲) مرفوعاً في سنن أبي داود »)۲۲٤۲(‏ وسنن البيهقي ٤0۹/۷‏ ونقل الزيلعي 
في نصب الراية 750١/7‏ عن ابن عبد الهادي صاحب التنقيح قال: إسناده جيد. اه. 
وفي الدراية لابن حجر ۷1/۲: وإسناده لا بأس به» في حين أن العيني في البناية 
۷ جعله موقوفاً علئ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وأنه لم يرو 
مرفوعاًء وينظر فتح الباري ٤٥۲/۹‏ والنكت الطريفة للكوثري ص 44» مما يؤكد 
رقا رر الاه بای ۱ 


(*) وفي تُسخ: ما كانا. 


1م باب اللّعَان 





ولو كان القذف بنفى ولد : نفئ القاضى تَسَبّه وأَلْحَقَه بأمّه. 


فإن عاد الزوج» وأكذب نفسه : حَدّه القاضي . 


قال: (ولو كان القذفُ بنفي ولد”": نف القاضي تَسَبّه وأَلْحَقَه بأمّه). 

وصورة اللعان فيه: أن يأمرَ الحاكم الرجل» فيقول أربع مرات: أشهدٌ 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتّك به من نفي الولد. 

وكذا في جانب المرأة. 

ولو قَذَفَها بالزناء وتَفي الولدٍ: ذَكَرَ في اللعان الأمريّن جميعاً. 

ثم ينفي القاضي نسب الولدرء ويلحقه بأمّه ؛ لِمَا روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام نفئ ولد امرأةٍ هلال بن أمية عن هلال رضي الله عنهماء 
وألحقّه به" 1 

ولأن المقصود من هذا اللعان: نفي الولدء فِيوفَرٌ عليه مقصوده. 
فيتضميُه القضاء بالتفريق. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أن القاضي يرق ويقول: قد ألزمته آم 
وأخرجته من نسب الأب؛ لأنه ينفلك عنه» فلا بد من ذكره. 

قال: (فإن عاد الزوج» وأكذب نفسه: حَده القاضي)؛ لإقراره بوجوب 
الحد عليه. 


)١(‏ وفي تُسّخ: فإن كان القذف بولد. 
)۲( سنن أبى داود (5705)).؛ مسئد أحمد 11 وينظر صحيح البخاري 
()» صحیح مسلم »)۱٤۹١(‏ نصب الراية .۲٠۱/۳‏ 


باب اللّعَان ۴1٥‏ 





وحَل له أن يتزوّجها . 

وكذلك إن قَدَفَ غيرهاء فحدً به» وكذا إذا رََتْ» فحدّت . 

وإذا قَدَفَ الرجل امرأته وهي صغيرة» أو مجنونة : فلا لعانَ بينهما. 
وكذا إذا كان الزوج صغيراً» أو مجنوناً. 

وقذف الأخرس : لا يتعلّق به اللعان. 


لوك ك ا رجا واا عا لاه ا اال بی اهلا 
للعانة فارتقع بحکوه المنوط به وهو التحريم. 

قال: (وكذلك إن قذف غیرهاء فحلا به)؛ لما بينًا. 

(وكذا إذا رَنَتَْء فحدت)؛ لانتفاء أهلية اللعانِ من جانبها. 

a 5‏ ل ك ك ص 

قال: (وإذا قذف الرجل امرأته وهى صغيرة» أو مجنونة: فلا لعان بينهما)؛ 
لأنه لا يُحَدُ قاؤفها لو كان أجنبياًء فكذا لا يلاعِنٌ الزوج؟ لقيايه مقامه. 

(وكذا إذا كان الزوج صغيراً» أو مجنونا)؛ لعدم أهلية الشهادة. 

قال: (وقَدْفُ الأخرس: لا يَتعلّقٌ به اللعان)؛ لأنه يتعلّق بالصريح» 
كح القذف. 

5 CD a اوت تو‎ ys 

وفيه خلاف الشافعى ` رحمه اللّه. 

وهذا لأنه لا يَعرئ عن الشبّهة» والحدودٌ تندرىءٌ بها. 


(۱) أي ارتفع اللعان مع حكمه المتعلق به» وهو التحريم. البناية .٠٠٠/۷‏ 
(۲) أي يح لو كان إشارته مفهومة. المجموع .۷٠/٠١‏ 


۳۱٦‏ ناب الْلمان 





وإذا قال الزوج : ليس حَمْلك مني : فلا لعان بينهما. 
فإن قال لها : زنيت» وهذا الحَمّل من الزنا : تلاعتاء ولم ينب القاضي الحمّل . 


قال: (وإذا قال الزوج: ليس حَمْلكِ مني: فلا لعانٌ بينهما)» وهذا قول 
أن و ف ا ر 

وال ار برف و جوا الان ج بشي الحمل إذأ 
جاءت به لأقل من ستة أشهرء وهو معن ما ذَكِرَ في «الأصل»؛ لاا تی 
بقيام الحمّل عند فيتحققُ القذف. 

قلنا: إذا لم يكن قَذْفاً في الحال: يصيرٌ كالمعلّق بالشرط» فيصيرٌ كأنه 
قال: إن كان بك حَمْلٌ: فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 

قال: (فإن قال لها: زنيت» وهذا الل من الزنا: تلاعتا)؛ لوجود 
القذف4 عيث ذكر الرثا صريسا. 

(ولم ينف القاضي الحمّل). 

وقال الشافعي'"'' رحمه الله: ينفيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نفئ 
الولد عن هلال رضي الله عنه» وقد قذفها نامي" 

ولنا: أن الأحكامٌ لا تترتّبُ عليه'" إلا بعد الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله. 

والحديث محمول علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم عرف قيام 
الحمّلٍ بطريق الوحي. 


)۱( المهذب .Ao/۲‏ 
200 تقدم الحديث قبل قليل. 
)¥( أي على الحمل. 


باب اللّعَان ۳1۷ 





وإذا نفئ الرجل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة» أو في الحالةٍ التي قبل 
التهتنك ولباع آل الولادة: صح تفي ولاعنبه. ٠‏ 

وإن نفاه بعد ذلك: لاعنَ» ويثبت النسب» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يصح نفيّه في مدة النفاس . 

وإذا وَلَدَتْ ولدَيْن في بَطْن واحدء فنفئ الأول. واعترف بالثاني : 
ثبت نسبهما منه. ۰ 


قال: (وإذا نف الرجل ولد امرأته عقِيب الولادة» أو في الحالة التي 
قبل التهنئة » ونبَاعٌ آلة الولادة: صح نفيّه» ولاعَنَ به. 

وإن نفاه بعد ذلك: لاعن» ويثبت اس وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالی. 

وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما الله : يصح نفيّه في مدة النفاس)؛ 
لأن النفي يصح في مدة قصيرة» ولا يصح في مدة طويلةء ففصَلنا بينهما 
بهدة النغاس ٤‏ لأنه آثْرٌ الولادة: 

وله: أنه لا معنئ للتقدير؛ لأن الزمان للتأمل» اال ا 
ا فاعتبرنا ما 0 عليه» وهو قبوله التهنئة أو سكوثه عند التهنثة» 
أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضي ذلك الوقت» فهو ممتنع عن النفي. 

ولو كان غائباًء ولم يعلم بالولادة» ثم قَدِمٌ: تُعتِرٌ المدة التي ذكرناها 
على الأصلين. 

قال: (وإذا وَلَدَتْ ولديْن في بَطْن واحدٍء فنفئ الأول» واعترف 
بالثاني: ثبت نسبهما منه)؛ لأنهما توأمان لقا من ماء واحد. 


۳1۸ باب اللّعَان 





وح الزوج. 


وإن اعترف بالأول» ونفئ الثانى : ثبث نسيهما منه: ولاعن. 


(وحُدً الزوج)؛ لأنه أكذّب نفسّه بدعوئ الثاني. 

(وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني: ثبت نسبهما منه)؛ لِما ذكرنا. 

(ولاعن)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني» ولم يرجع عنه. 

والإقرارٌ بالعِمّة: سابقٌ علئ القذف. فصار كما إذا قال: إنها عفيفةٌ ثم 
قال: هي زانية» وفي ذلك التلاعنٌ» فكذا هذاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


f FF FR 


باب العنين» وغيره ۳۱۹ 





باب 
العئين» وغيره 
وإذا كان الزوج عِنّيناً : أجل الحاكم سَئّة» فإن وَصّل إليها : فهي 
امرأتّه» وإلا : فرق بينهما إذا طَلَبَتِ المرأة ذلك . 


باب العِثين» وغيره 
قال: (وإذا كان الزوج عِتّينا": أجلّه الحاكم سَةء فإن وَصَل إليها: 
فين O E‏ 
٠.‏ 9 3 ل م f ١‏ )۳( 
هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 
ولأن الحق ثابتْ لها فى الوطء. 
2 و َل ارحس ت 
مدةٍ معرقة لذلك» فقدرناها بالسّة ؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة المختلفة. 


7082/17 العِنّين: مَن لا يَقَدِرٌ علئ إتيان النساء لمرض- البناية‎ )١( 

(0) هكذا: فهي أمرأتّه : في نسخة سعدي» رک عليها: صح» وفي النسخة 
المضمنة في البناية :۲١۹/۷‏ فإن وصل إليها: فبهاء وإلا: فرق بينهماء وشَرَّح العيني 
كلمة: فبها: بقوله: فلا كلام وأما غالب النسخ الخطية للهداية ففيها: فإن وصل إليها: 
وإلا: فرق بينهما. 

(۳) عزا هذه الآثار في الدراية 7/// لمصنّف عبد الرزاق» ومصنّف ابن أبي 
شيبة وغيرهما. 


TY‏ باب العنّين» وغيره 





و و إلى و 
وتلك الفرقة تطليقة بائنة. 


ولها كمال مهرها إن كان خلا بها وتحب العدة. 


فإذا مَضسَّتو المدة» ولم يَّصل إليها: تبن أن العجرَ بآفة أصلية» ففات 
الإمساك بالمعروف» ووّجَب عليه التسريح بالإحسان. 

فإذا امتنع عنه”'': ناب القاضي مَنابّه» ففرق بينهما. 

ولا بد من طَلبها؛ لأن التفريق حقها. 

قال: (وتلك الفرقة تطليقة بائنة)؛ لأن فِعْلَ القاضي أَضِيْفْ إلى 
الزوج» bE‏ وقال الشافعي رحمه الله: هو فسلخ”". 

ھک ف 

نما تقع بائنة؛ لأن المقصود وهو دفع الظلم عنها: ا 

بهاء 9 لو لم تكن بائنة: تعودٌ معلّقَةٌ بالمراجعة. 

قال: (ولها كمال مهرها إن كان خلا بها)؛ ل الي 

وتو الي )كالما ا 

هذا إذا أقرَّ الزوج أنه لم يصيل إليها. 


)١(‏ أي عن التطليق بعدما أمر القاضي به. 

(0) أي وليس بطلاق» فلا مهر لهاء ولا عدة عليها. الحاوي الكبير 0/9/ا7. 

(۳) يعني بعد تمام العقد» أما قبل تمامه: فيقبل ذلك» كما في خيار البلوغ»› 
وخيار العتاقة. البناية »۲٠٠/۷‏ وعلق العلامة سعدي على العناية 5 /١١٠ء‏ وكذلك 
على نسخته من الهداية بقوله: ولعل الشافعي ينازع في التمام. اه 


باب العثين» وغيره 11١‏ 





ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إلبها :ٍ فإن كانت ثيباً : فالقول 
م وإن كانت بكراً : نَظَرَ إليها النساءء فإن قُلْنَ هي بكر : 
ور 
جل سه 

وإن فلن : هي يب : بحل الزوج فإن حَلّفَ: لا حَقَّ لهاء وإن 

وإن كان مَحبوباً : فرق القاضي بينهما في الحال إن طَلَبَتْ 

والخَصِي : يوْجَّلَ كما يؤْجَّل العنّين. 


قال: (ولو اختلف الزوج والمرأة ذ في الوصول إليها: فإن كانت يبا: 
2 وله 3 يمینه)؛ لانه پنکر استحقاق ع الفرقة؛ واا هو 
السلامة في الجبلّة"'» ثم إن حَلّف: ل بام ب ار 

قال: (وإن كانت بكئراً: نَظَرَ إليها النساء”"» فإن قُلْنَ: هي بكرٌ: أجل 


سَنّة) ؛ ؛ لظهور كذبه. 
لوان كلن. هیر یت يُحَلّفُ الزوج» فان: حلفت لا حي لهاء 


وة كان مجيويا :فرق القاضى كما فن الخال إذ ع ب لا 
فائدة فى التأجيل. 

ET 4-8 4 2‏ 3 ره وي 

قال: (والخصي”' : يؤجّل كما يؤجل العنين) ؛ لان وظاه رو 


.777/1/ أي سلامة الآلة في أصل الخلقة. البناية‎ )١( 

(؟) والواخدة ة في النظر تكفيء والاثنتان: أحوط. البناية /1/ 177. 
(۳) وهو الذي ارس ذكره وخصيتاه. البناية /7717/1. 

(4) وهو من إذا ملت خخُصيتيه 


۲۲ باب العثين» وغيره 





و 


وإذا جل العنين سَنّة» وقال: قد جامعتّهاء وأنكرت: تَظَرَ إليها 
النساءء فإن قُلْنَ : هي بكر : خيّرت. 

وإن قُلْنَّ: هي ثيب : حُلّف الزوج» فإن تكل : خیرت» وإن حَلْف ٠‏ لا 
حير وإن كانت ثيبَاً في الأصل : فالقول قوله 

وإن قال بعد الحول : لم أجايعها : خيّرت» فإن اختارت زوجها : لم 
يكن لها بعد ذلك خيار. 

قال: (وإذا ا ال ب وال قله اا انكر كاه نظن إلبها 
النساءء فإف فلن عي كر رت٤‏ لان شھهادتھن تایدات دزي وهي 
البكارة. 1 ٠‏ 

(وإن قُلْنَ: هي ثيّب: حف الزروج فإن تكل: خيّرت)؛ لتايدها بالنكول. 

وال حاف لا 

e ES 

(وإن قال بعد الحؤل: لم أجامعها: خيّرت» فإن اختارت زوجها: لم 
يكن ا بعد دلت ا اما رت طون جنها 

a ال‎ 

تُحِتَسَبْ بأيام الحيّض”"» وبشهر رمضان؛ لوجود ذلك في السّة. 
e‏ بمرضه» ومزضها؛ لأن السكة قد تخلو عنه: 


)١(‏ يعني لا يُعوّض عن أيام الحيض وشهر رمضان الواقعة في مدة التأجيل. 
البناية /1/ 7715. 
(5) أي المدة. 


باب العثين» وغيره لقا 





وإذا كان بالزوجة عيب : فلا خيار للزوج . 
م ا 0 8 0 ع 
وإذا کان بالزوج جنون» أو برص أو جذام : فلا خيارَ لها عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 


قال: (وإذا كان بالزوجة عيب: فلا خيارَ للزوج). 

0 الشافعي”" رحمه الله: تُردُ بالعيوب الخمسة» وهي: الجذام . 
لر والجنون» والركق””"ء والقرن”"؛ لأنها تَمنمُ الاستيفاء» حسا أو 
طعا والطبع ميد بالشرع. 

قال عليه الصلاة والسلام: (فِرَ من المجذوم فرَآرك من الأسد)(” 

ولنا: أن قَرْتَ الاستيفاء أصلاً بالموت: لا يوجب الفسح» فاختلاله 
ل ارت ار ٠‏ 

ا ا کی و و هو اليك اروس خا 

قال: (وإذا كان بالزوج ن أو برص أو جذام: فلا خيار لها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


(۱) الحاوي الكبير 0757/9 845. 

(؟) مصدر من قولك: امرأة رتقاء: التي لا يُستطاع جماعها؛ لانسداد ذلك 
امورل ا ب ر الا ب ا 

(۳) بسكون الراء: وهو مان يمنع من سلوك الذكر الفري من عَظم ونحوه. 

(4) هذا الحديث دليل من الشرع يوافق الطبع. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً («2»)010 وبين ابن حجر في الفتح 
5 من وصله. 


۲٤‏ باب العثين» وغيره 





وقال محمد رحمه الله : لها الخيار. 


وقال خمد رهه آل لها الخيار)؛ دقع افر تيا كما في الجب 
ول 

بخلاف جانبه ؛ لأنه متمكنٌ من دقع الضرر بالطلاق. 

ولهما: أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من إبطال حق الزوج. 

وإنما ينبت”" في الجَب» والعنّة؛ لأنهما يُخِلآن بالمقصود المشروع له 
النكاح» وهذه العيوب غيرٌ مّخِلَةِ به» فافترقاء والله أعلمٌ بالصواب. 


E E FF E 


باب العِدّة 0 





باب العدّة 
وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناًء أو رجعياًء أو وَقَمَتِ الفرقة بينهما 
5 م و قف ب وتو لت 
بغير طلاق » وهى حرة» ممن تحيض : فعدثُها ثلاثة أقراء . 


والأقراء : الجيّض. 


باب العِدّة 


6و الل اراد وة ا اورا روت ال 
بينهما و '"» وهي حرة» ممن تحيض: فعدنها ثلاثة أقراء)؛ لقوله 
تعالی: ¥ والمطلقدت يربص بأنشسهن نله روو €. البقرة/ ۲۲۸. 
والشرقة إذا كانت بغير طلاق: فهي في معنی الطلاق؛ لأن العدة 
0 للتعرّف عن براءة الرّحِمٍ في ا الطارئة على النكاح» وهذا 
سا نهنا 
ل رالا الف عدا وال الشاوى ره ال الأطهار. 


رال حه نها ا هر اا ا ا ا 


رحمه الله. 


)١(‏ مثل الفرقة بخيار البلوغ» والعتاقة» وعدم الكفاءة» والفرقة في النكاح الفاسد» 
والردة. البناية 7/6 ١/ا؟.‏ 

(؟) أسنئ المطالب 785/7. 

(۳) يعقوب بن إسحاق» إمام في اللغة والأدب» صاحب المؤلفات المهمة الشهيرة» 
منها: إصلاح المنطق» ت 54 ١هء‏ الأعلام 196/4. 


۳۲٢‏ باب العدّة 





م - 2 E‏ 
وإن كانت المرأة لا تحيض من صِغَر أو كبر : فعدثّها ثلاثة أشهر.. 
وكذا التي بَلَعَتْ بالسّنُ» ولم تَحِضْ. 
وإن كانت حاملاً : فعدتها أن تضم حملها . 


ولا ينتظمهما جملة؛ للاشتر 

الا ع على الجيّض أول» إما عملاً بلفظ الجمع ؛ لاه لو حمل 
على الأطهار» والطلاق يوفع في طهر : لم يَبْق جَمْعاً. 

TE‏ ا 

أو لقوله عليه الصلاة والسلام: «وعِدّة الأمة حيضتان»"» فيلحق" بياناً به“ . 

قال: (وإن كانت المرأة لا تحيض من صعّر أو كبر: فعدتها ثلاثة 
أشهر) ؛ ؛ لقوله تعالئ: ل وَالَتىييسَنَمِسَلْمحِضٍ بن يايد 4. الآية. الطلاق/4. 

(وكذا التق بلعَتٍ بالسن: ولم تَحض)» بآخر الآية'”. 

قال: (وإن كانت: حاملا: فعدتها آن تضع لها لقزله تعال ا : 


.71/4/1 ويُحسَّبُ فيكون أقل من الثلاث» فلم يبق جمعاً. ينظر البناية‎ )١( 

)۲( سنن ابي داود (489١51؟)2‏ سنن ابن ماجه ا وهو ضعيف » كما في 
البدر المنير 2051/١9‏ وله عدة طرق وألفاظء وينظر الدراية ٠۷٠/۲‏ التعريف 
والإخبار 247/7 وتقدم. 

() أي هذا الحديث. 

() أي وخبر الآحاد هذا وإن كان لا تصلح الزيادة به على الكتاب» وتخصيصه 
به» إلا أنه يصلح بياناً لِمّا فيه من الإجمال والاشتراك في قوله تعالى: « لَه رو ). 
ينظر البناية .۲۷١/۷‏ 


(5) أي قوله تعالم: « وَآلتِى لَرَيَحِمَنَ4؛ لأنها داخلة فيه؛ لأنها لم تحض بعد. 


باب العدّة ام 





وإن كانت أمة : فعدنّها حيضتان. 

وإن كانت لا تحيض : فعدانها شهرٌ ونصف. 
وعدة الحرة ذ في الوفاة : أربعة أشهر وعشئرة أيام . 
وعِدة الأمة : شهران وخمسة أيام . 


er‏ مم وود 


وَأوْلّتُ الْكّمَالٍ لون أن يَصَعْنّ حَدْلَجُْقَ *. الطلاق /5. 

قال: (وإن كانت أمة: فعِدنُها حيضتان)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدنُها حيضتان)”"2 

O O NS 

وإليه أشار عمرٌ رضي الله عنه بقوله: «لو استطعت لجعلتّها حيضة 
واا 

قال : ا تحيض: فعِدتّها شهرٌ ونصف) ؛ لأنه متجرىة. 
فأمكن تنصيفه؛ عملا بالرّق” 

قال: (وعِدة الحرَةٍ في الوفاة: أربعة أشهر وعَشرة أيام)؛ لقوله تعالى: 


رر 0 002 وي و لا 


دن زب بن باهو أريمَةَ أَشْمْرِ وَعَشْمًا . البقرة/ 5 77 . 


4 


بے ت 


قال: (وعدة الأمة: شهران وخمسة ت أيام) ؛ لأن الرة فت 


(۲) مصنف عبد الرزاق »)١7817/5(‏ الدراية ۷۸/۲. 
)۳( أي الأمة. 


۲۸ باب العدّة 





وإن كانت حاملاً : فعدتُها أن تضع حَمُلّها . 
وإذا وَرنّتِ المطلقة في المرض : فيدتُها أبعد الأجلَيْنَء وهذا 5300 


(وإن كانت”" حاملاً: فعدثُها أن تضع حَمْلّها)؛ لإطلاق قوله تعالئ: 
وول الْخّمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَّ حيَلَهُنَ 4. الطلاق/4. 

وقال غك الله' ين معو رضي اله عه :امن شاء باعل أن .سيورة 
الشياة التفيرف''' رولك بعد الأرذ ة التي في سورة البقرة” )0 . 

وقال عمر رضي الله عنه: 2 وَضَعَتْ وزوجها على سريره: : لانقضت 
عدهاء 06 لها أن ا 

قال: (وإذا ورثتٍ ا في المرض: فَعِدتّها أبعدٌ الأجلين» وهذا 


)١(‏ أي الأمة المطلّقة. 
(۲) أي لاعننّه» فيقال عند الخلاف: لعنة الله على الكاذب» من: البهل: أي 
اللعن» وهذا مشروع. البناية ۲۷۹/۷. 

(۳) أي سورة الطلاقء في قوله تعالى: * كي الإ کا طلقم اسسام . آية/٠»‏ 
وأما سورة النساء الطولئ: فهي سورة النساء التي بعد سورة کک 
(4) في قوله تعالول: # ا برض 
وَعَشّرَا ...4. آية/2774 يعني أن قوله تعالئ: « ووت الگ ُحَمَالٍ سخة لآية: 

0 

(0) سنن أبى داود (/7701)» سئن النسائى الكبرئ (05857)» سنن ابن ماجه 
(00» ولفظ المصئّف أخرجه محمد في الأصل» كما في التعريف والإخبار 
۸/۳ الدراية ۷۸/۲. 

.۷۸/١ الدراية‎ ء)۸٤(‎ ٥۸۹/۲ الموطاً‎ )٩( 


باب العدّة ۹ 





عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 
فإذا 5 و الأَمَةٌ في عِلدتها من طلاق رجعي : : انتقلت عدنّها إلى عله 
الحرائر. 


عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله). 

وقال أبو ساك نيه الاوك حِيّض » ومعناه: إذا كان الطلاق 
بائناً أو ثلاثاًء أما إذا كان رجعياً: فعليها عدة الوفاة» بالإجماع. 

لأبي يوسف رحمه الله: أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق» 
ولَِمتُها ثلاث حِيّض. 

6 الوفاة: إذا زال النكاح بالوفاة» إلا أنه بقي"'' في حق 
الإرث» لا في حق تغير العدة. 

بخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق من كل وجه. 

لاء أنه لما بقِي في حق الإرث: جل نافيا في حَق العدة؛ 
احتياطاء فيُجِمّع بينهما. 

ولو قل على ردّتهء حتئ ورتنه امرأتّه: فعِدتُها علئ هذا الاختلاف. 

وقيل : عِدَنُها بالجيّض» بالإجماع؛ لأن النكاح حينئذٍ ما اعيبر باقياً إلى 
وقت الموت في حَق الإرث؛ لأنّ المسلمة لا تَرِْ من الكافر. 

قال: (فإذا عقت الأمَه في ها من طلاق رجعي: انتقلت عدنها إلى 
عة الحرائر)؛ لقيام النكاح من كل وجه. 


)١(‏ أي النكاح. 


ولس باب العِدّة 





ره 59 2 ۶ - ا 2 . 2 0 ا 2 ١‏ 
وإن أعتنقت وهي مبتوتة› أو متوفى عنها زوجها : لم تنتقل عدتها إلى 
عة الحرائر . 
وإن كانت آيسّة فاعتدت بالشهور» ثم رأت الدم : انتقض ما مضي 
من عِدَّتهاء وعليها أن تستأنف العدَّة بالجيّض . 
والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبهة : عِدَنُهما الحيّض فى 
الفرقة, والموت. 


قال: (وإن أَعَيِقَت وهي مون ا وی عنها زوجها: لم تنتقِل 
عِدنُها إلئ عِدَّة الحرائر)؛ لزوال النكاح بالبينونة» أو الموت. 

قال: (وإن كانت آيسّة» فاعتدًت بالشهور» ثم رت الدم: انتقض ما 
مضئ من علدنِهاء وعليها أن تستأنف العِدّة بالحيّض). 

ومسا إ5 رات الد غل العادة؟ لان عودها يطل الأباس». هو 
الصحيح, فظَهرَ أنه لم يكن حلفا 

OT EET‏ البانن» :وذلك باحذاقة النجة ا 
الات كادفي ج الح الاي ` 

ولو حاضّت حيضتَيْنء ثم أيسّت: تعد الور كد ١١‏ عن الجمع 

ور 7 

ا 

13ل اک ا ا ا 
في الفرقة» والموت)؛ لأنها”" وَجَبّتْ للتعرّف عن براءة الرَحِمء لا لقضاء 
حق التكاح» وَالحَيْض هو المعرف. 


)١(‏ أي العدة. 


باب العدّة ۳۱ 





٠‏ و 04 ع سد ٠.‏ 3 8 و و 
وإذا مات مولئ أم الولد عنهاء أو أعتقها : فعدتّها ثلاث حِيّض . 
۰ 0 ر اه 0 سر o‏ 
وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته. وبها حبل : فعد نها أن تضع حملها . 


قال: (وإذا مات مولى أمٌ الولد عنهاء أو أعتقها: فعدتها ثلاث حيّض). 
1 و و 9 7 
وقال القافس "* زخمة الله تحيضة واخذة لأنها تحب يزوال ملك 
اليمين» فشابهت الاستبراء. 


ولنا: أنها وَجَبَتْ بزوال الفراش» فأشبّهَ عد النكاح. 


ثم إمامّا فيه عمرٌ رضي الله عنهء فإنه قال: «عدة أَمّ الولد: ثلاث 


ولو كانت ممن لا تحيض”: فعدها ثلائة أشهرٍ؛ كما في النكاح. 

قال: (وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته» وبها حَبّلَ: فعِدتُها أن تضم 
حَمْلّها)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عِدُها أربعة أشهر وعشرٌء وهو قول 
الشافعي”" رحمه الله؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار كالحادث 
بعد الموت. 


."0/١ متن أبي شجاع‎ )١( 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (14771) بلفظ: أن عمرو بن العاص أَمرَ ام ولد 
عتقت أن تعتداً ثلاث حِيّض» وكتب إلى عمر» فكتب يُحَسّن رأيه»» وبرقم (141545) 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وينظر الدراية 78/7. 

0 البيان للعمراني .5٠/١١‏ 


r۲‏ باب العدّة 





ولا يغبت نسب الولد في الوجهيّن جميعاً. 

ولهما: إطلاق قوله تعالىا: «اوَْوْلَتُ الْخْمالٍ جهن أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ 4. 
الطلاق/؟. 

ولأنها مقدرة بمدة وضع الحَمْل في أولات الأحمال» قَصرتِ المدة 
أو طالَّتء لا للتعرّف عن فراغ الرحِم؛ لشَرْعِها بالأشهّرء مع وجود 
الأقراء؛ لكن لقضاء حَى النكاح. 

a‏ نحق في حالصب وإن لم يكن الحَمل منه. 

كلذك" لحك الساندت ا و ن ر ا 
يعارت اللعدله 

وفيما نحن فيه كما وَجَبّت: وَجَبَّتْ مقدرة بمدة الحمل» فافترقا 

ولا يلم امرأة الكبير”» إذا حَدَتْ ا 
يثبت منه» فكان كالقائم عند الموت حكما 

فال: (ولا يثبت نسب الولد في i‏ جميعاً)؛ لأن الصبي لا 
ماء له» فلا يتصور منه العلوق؛ والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور. 


ى 


)١(‏ أي قضاء حق النكاح. 

(؟) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(؟) أي الحمل القائم عند الموت» والحادث بعده. 

(5) فإن عدتها بوضع الحمل. حاشية نسخة ۹۷۷ه. 

(5) أي فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغيرء وفيما إذا كان حادثاً بعد 
موته. البناية ۲۸۸/۷. 


باب العدّة r‏ 





5 0 و ص ً0 مر صا 
وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض : لم تعتد بالحيضة التي وقع 
فيها الطلاق . 
وإذا وطئت المعتدة بشبْهة : فعليها عِدَةٌ أخرئ. وتداخلت العدتان» 
0 0 رار 2 
ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا. 
٤ ٠‏ سے 03 
وإذا انقضت العدة الأولئء ولم تَكمُل الثانية : فعليها إتمام العدة 
الثانية . 


قال: (وإذا طلّق الرجل امرآته في حالة الحَيْض: لم تعد بالحيضة التي 
وقع فيها الطلاق)؛ لأن العِدَة مقدرة بثلاث حِيّض كوامل بالنص» فلا 

قال: (وإذا وطئت المعتدة بشيهة: فعليها اة لف داف 
قدا د عو كور اما قرام ادر اء حورا لبح كن مستي نيه a‏ 

ا الأول» ولم 2 الثانية : فعليها إتمام العِدَةٍ 
الثانية)» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تتداخلان؛ لأن المقصود هو العبادة: 
ااا ت ا التزوج والخروجء فلا تتداخلان» كالصوميْن في يوم 
واحد. 

ولنا: أن المقصود التعرّفهُ عن فراغ الرحِمء وقد حصل بالواحدة» 


فتتداخلان. 


() نهاية المطلب .۲٠٠/٠١‏ 


م باب العدّة 





وابتداء العدة في الطلاق : عَِيْبَ الطلاق» وفي الوفاة : عَقِيبّ الوفاةء 
فإن لم تَعلّم بالطلاق أو الوفاة حتئ مَضّتْ مدة العدة : فقد انقضّت عِدَنّها . 

والعدّة في النكاح الفاسد : عَقِيبّ التفريق بينهماء أو عَرْمِ الواطىء علئ 
ترك وطتها. 


ومعنی العبادة تابع» ألا ترئ أنها تنقضي بدون علمهاء ومع تركها 
الكف. 

وال عو ا عد یرن و ا 
من الحِيض فيها؛ تحقيقاً للتداخل بقدر الإمكان. 

و 

قال: (وابتداء العدة فى الطلاق: عقيب الطلاق» وفى الوفاة: عقيب 

الوفاة» فإن لم تَعلّمْ بالطلاق أو الوفاة حتئ مضت مدة العدة: فقد انقَضّت 
0 ع8 2 و 

عدتها)؛ لأن سب وجوب العدة: الطلاق» أو الوفاة» فيعتبرٌ ابتداؤها من 
وقتٍ وجود السبب. 

ومشايخنا"“ رحمهم الله يمون في الطلاق: أن ابتداءها من وقت 
الأفرانا اننا لنهية الموا هي . 

قال: (والعدة في النكاح الفاسد: عقيب التفريق بينهماء أو عزم 
الواطىء على ترك وطئها). 

وقال :ذف ا ر ا طا ن الوط وا الب 


(۱) أي علماء بخاری وسمرقند. البناية ۲۹۲/۷. 
(۲) بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة؛ ليصح إقرارٌ المريض لها بالدين 
والوصية» أو يتواضعا على انقضائها بأن يتزوج أختها أو أربعا سواها. البناية ۲۹۲/۷. 


باب العدة م 





وإذا قالتِ المعتدة: انقَضّت عِدَتي. وكذبها الزوج : كان القول 
قولّهاء مع اليمين. 

وإذا طلَّقَ الرجل امرآته طلاقاً بائنً» ثم تزوّجها في عِدتهاء وطلّقَها قبل 
الدخول بها : فعليه مهرٌ كامل» وعليها عِدَة مستقبَكّة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : عليه صف المهر» وعليها تَمَامُ العدةٍ الأول . 


ولنا: أن كل وطء وجد في العقدٍ الفاسد: يجري مجرئ الوطأة 
الواحدة؛ لاستناد الكل إلئ سكم عقا واحار» ولهذا يُكتقّئ في الكل بمهر 
واحدء فقبل المتاركة أو العم : تين EE‏ 

ولأن التمكرة غل وجه اة أقيم مقام حقيقة الوطء؛ لخفائه» 
ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره. 

قال: (وإذا قالت المعتدة: انقضّت عِدّي» وكذبها الزوج: كان القول قولّهاء 

مع اليمين)؛ لأنها أمينة في ذلك» وقد انهم بالكذب. فتُحَلّفْ كالمودع. 

ال (وإذا كلل الرطل امرأته طلاقاً بائناًء ثم تزوجها في عِدتهاء 
افيا قبل الدخول بها: عله فير E‏ وعليها ع م وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مجو رغه ال عله نف اله واا مام“ العدة 


الأوليل)؛ لذن هذا طلاق قبل اس فلا و كمال ا ولا 
استئناف العدة. 


)1( وفى طبعات الهداية القديمة: إتمام. 


۳٢‏ باب العدّة 





وإذا طلّق الذَمٌّ الذميّة : فلا عِدَّةَ عليهاء وكذا إذا خرجت الحربية 
الا 


3 ء۶ و 2 5 2 ا 
فإن تزوجت : جاز» إلا آن تكون حاملاء وهذا كله قول أبى حنيفة. . 


اكفاك E SAO VOY SY E E O‏ 
حال التزوّج الثاني» فإذا ارتفع بالطلاق الثاني: ظَهَرَ حَكْمّه كما لو اشترئ 
أم ولده» ثم أعتّقها. 

ولهما: آنه" مقبوضة في يلره حقيقة بالوطأة الأول وبقي أثره» وهو 
العدة» فإذا جَدَدَ التكاح» وهي مقبوضة: ناب ذلك القبض عن القبيض 
المستحق في هذا النكاح. ٤‏ 

كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده : بخ قافا نه العقد» 
فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول. 

وقال زف رحنة الله له غدة ليها أصلاً؛ لأن الأول قد سقطت 
بالتزوج» فلا تعود» والثانية لم تجب. 

وجوابه: ما قلنا. 

قال: (وإذا طلّق الذّمّيُ الذميّة: فلا عِدَهَ عليها. 

وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة. 

hS aE OO 


)١(‏ أي لم يظهر حكم الطلاق الأول. 
(0) أي أن أم الولد مقبوضة في يد مولاها. 


باب العدّة ۷ 





رحمه الله » وقالا : عليها وعلئ الذمية العدة . 


و علبها وف ال ا 

أما ال فالاختلاف فيها: نظي الاختلاف في نکاحهم محارمهم› 
وقد يناه في كتاب النكاح. 

وقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتَفَدُّهم أنه لا عدة عليها. 

وأما المهاجرة: فو جه قولهما: أن الفرقة لو وَقَعَتْ بسبب آخخر: وجبّت 
العد فكذا إذا رك ؛ بالهجرة بسبب التباين. 

بخلاف ما إذا هاجَرَ الرجل» وتّركها: لعدم التبلية”". 

وله TE‏ : ا جاح کہ أن تْكحُومنَ *. الممتحنة/ .٠١‏ 


ولأن العنة حيث وجبت: : كان فيها 0 بني 0 والحربي لحن 
بالحمادة حا كان مَحَلاً للتملّك» إلا أن کون حاملا؛ لأن في بطنها 
لدا ات الت 

وعن أن حنيفة رحمه أللّه : أنه يخود نكاحهاء ولا يطؤهاء کالحل 
من الزناء والأول اہ والله تعالئ أعلم. 


14 چاه م‎ 14 
ê E E FF ¢ 


)١(‏ أي لعدم تبليغ حكم الشرع إليها. 
(۲) أي لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل. 





۳۸ فصل 
٠‏ 
فصل 
وعلئ المبتوتةء والمتوفل عنها زوجها إذا كانت بالغة؛ هة 
الجداد . 
٠‏ 2 
فصل 
في الجدادٍء وأحكام تعلق بالعدة 
الغ ا ق فا وا ا ا 
تسلف E‏ 
أما المتوفئ عنها زوجها: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَحِل لامرأةٍ 
تُومِنْ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ علئ ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها 
١ 00‏ 
ا أشهر وعشرا» 
وأما المقؤنة «١‏ قمدهينا: 
وقال الشاففي ”" ررحي اللا جراد غلنها» لاه رجت إظهارا لاف 
على قَوْتِ زوج ر اا ا و ا 


)١(‏ أي المطلقة بائناً أو ثلاثاً. 


(؟) صحيح البخاري »)١78٠0(‏ صحيح مسلم .)١585(‏ 
(۳) في الجديد. المهذب .٠١١/۳‏ 


)6( وض ضبطت في سخ : وف بتخفيف الفاء. 


في الجداد» وأحكام تتعلَق بالعدّة ۳۳۹ 





والجدَادُ : أن ترك الطْيْب. والزينةء والكحْل والدهنَ المطيّب وغيرً 
المطيّب» إلا من عذر. 


وفي «الجامع الصغير» : إلا من وَجَع . 


ت 


ولنا: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ المعتد 
ال 


وان تخت 

وقال: «الجِناء طيب70". 

ولأنه”” يجب إظهاراً للتأسّف على قت نعمة التكاح» الذي هو سببٌ 
لصّؤتهاء وكفاية مُوّنها“» والإبانة أقطع لها من الموت» حتى كان لها أن 
َعْسلّه ميتاً قبل الإبانة» لا بعدّها. 

قال: (والحداد)» ويقال: الإحداد» وهما لغتان: (أن ترك ا 
والزينةء والكحل» والدهنَ المطيّب وغيرَ المطيّب» إلا من عذر. 

وفي «الجامع الصغير”*»: إلا من وجع). 


(۱) سنن آبي داود (۲۳۰۵)» وسکت عنه» الدراية ۷۹/۲. 

(؟) معرفة السنن والآثار للبيهقي (4141)ء وأعلّه بابن لَهيْعة» لكن أخرجه 
النسائي من وجه آخر سَلِم منه» وأخرجه الطبراني في الكبير (۳ وينظر البدر 
المنير ٠١٦/١١‏ وقد بَّحِث هل هذا الحديث هو الأول» أم هما حديثان؟ ينظر الدراية 
1ك 

(۳) أي الحداد. 

(4) وفي تُسخ: مؤنتها. بالإفراد. 

.١70ص‎ )4( 


6 في الجداد» وأحكام تعلق بالعدّة 





e‏ »يو ييو مو يو ي م« ي ي ي ي يو ي ي يو مي يو ي ي ي ي ي يو يو ي يو ي يو مي ي يو وو و يو و ي يو ٠.‏ وف ف 


زا ف وان جا ا و إظيان العامت» 

الان هذه الأشياء دواع للرغبة فيهاء وهی ممنوعة عن النكاح» 
م E e E‏ 
فتجتنبها؛ كي لا تصير ذريعة إلئ الوقوع في المحرم. 

وقد صح أن النبيً عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في 
الاكتحال”". 

6 4 ۹ 7 ۴ ۰ 0 3 ١ 2 

والدهن: لا يعرئ عن نوع طِيّب» وفيه زينة الشعرء ولهذا يمع 
المحرم عنه. 

3 ٤ 0 2 aR (OD ow 

قال : إلا من عذر: لآن فيه ضرورة» والمراد: الدواء» لا الزينة. 

ولو اعتادت الدَهر“ فخافت وجعاً: فإن كان ذلك أمراً ظاهراً: 
يباح لها؛ لأن الغالب: كالواقع 


و ل ارو 8 ا جت إل لعذر: ابارت 


(1) أي في إيجاب ترك الطيب والزينة. 

(۲) صحیيح البخاري »)٥۳۳۸(‏ صحیح مسلم .)۱٤۸۸(‏ 

() آي الإمام القدوري رحمه الله. 

(4) وفي نُسخ: الدهن. بضم الدال» وكل له وجه» لكن قال في البناية :۳٠٤/۷‏ 
بفتح الدال. 

(5) أي كان خوفها الوجم ظاهراً غالباً. 

(5) أي يجوز لها لُنْس الحرير لعُدْرِء كاليكة إذ الحرير من الزينة. 


فى الجداد» وأحكام تتعلّق بالعدة دنا 





ولا خضب بالحِلّاء» ولا تلبس ثوباً مصبوغا بعصٌفرء ولا رَعْمَرانِ. 
ولا حداد علئ كافرة» ولا على صغيرة. 

وعلى الأَمَةِ الجداد . 

وليس في عِدّة أ الولدء ولا في عِدّة التكاح الفاسد : جداة. 

ولا ينبغي أن تُُخطّب المعتدة» ولا بأس بالتعريض في الخطبة . 


قال: (ولا تَختَضِب بالجنّاء)؛ لما روينا. 

(ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر» ولا رَعفران)؛ لأنه ثقوح منه رائحة 

قال: (ولا حِدَادَ على كافرة)؛ لأنها غير مخاطبةٍ بحقوق الشرع. 

(ولا علئ صغيرة)؛ لأن الخطاب موضوع عنها. 

قال: (وعلئ الأمَةِ الجدَاُ)؛ لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالئ فيما ليس 
فيه إبطال حقّ المولئ» بخلافي المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال حقهء 
وك الك مقدم ؛ لحاجته. 

قال: (وليس في عِدَةٍ أُمٌ الولد. 

ولا في عِدة النكاح الفاسد: حِدادُ)؛ لأنها ما فاتّها نعمة النكاح لتُظهرَ 
التأمئف» :والإباحة الأضل . 

قال: (ولا ينبغي أن ثُخطّب المعتدة» a‏ 
لقوله تعالی: ولا جاح کم یما عرصم بو من خطبة ليسا ...€ إلى أن قال: 
#ولكن لا وَاعِدُوهْنَ ًا إِلّه أن تَمُولُوا مَوَلَا مَصْرُوكًا 4. البقرة/ 0 7؟. 


e‏ فى الجدادٍ وأحكام تتعلّقٌ بالِدة 
ولا يجوز للمطلقة الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتهاء ليلاًء ولا 
نهارا . 
والمتوفئ عنها زوجها : تخرجٌ نهاراًء وبعض ) الليل» ولا بيت في غير 
منزلها . 





وقال عليه الصلاة والسلام: «السّرٌ: التكاح)”"". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: e‏ اا ا 
ا 

وعن سعيل بن ججبير رحمه الله في القول المعروف: إني فيك لراغب» 
وإني ا أن نجتمع” ". 

قال: (ولا يجوز للمطلّقة الرجعية» والمبتوتة الخروجٌ من بيتهاء ليلا 
ولا نهاراً. 

والمتوفئ عنها زوجها: تخرج نهاراًء وبعض الليل» ولا بیت فی غير 
منزلها). 

أما المطلّقة: فلقوله تعالئ: إلا وجوه بن يهى ولا مى إل 
ن يأتينَ بِفَحِمَة مينَةٍ #. الطلاق/١.‏ 


0 
CA 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية :۲٦۲/۳‏ غريب. اه: أي لم يثبت» كما في 
البناية ٤٤٤/٥‏ وقال ابن حجر في الدراية ۷۹/۲: لم أجده» ئم ساق الزيلعي عدة 
أقوال عن الصحابة والتابعين في تفسير: و : النكاح. 

(۲) صحيح البخاري »)١۱۲٤(‏ وينظر الدراية .۸٠/۲‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (5 2)١785‏ سنن البيهقي .)١5075(‏ 


في الجدادٍء وأحكام تتعلّقَ بالعدّة م 





وعلئ المعتّدّة أن تَعتَدَ في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال وقوع 
الفرقةء والموت . 


قيل: الفاحشة: نفس الخروج. 

وقيل: الزناء ويخرَجن لاقامة الحد عليهن. 

وأما المتوفئ عنها زوجها: فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نهآرا لظلب الماش رفك يقد إل أن يوتحم الليل: 

وله ك اة ان اة دة عا من مال زوجهاء حتئ لو 
اختلعت على نفقة عدنها: قيل: إنها تخرج نهاراء وقيل: لا تخرج؛ لأنها 

ر و 4 

أسقطت حقهاء فلا بطل به حق الشرع عليها. 

قال: (وعلئ المعبّدّة أن تَعتَّد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال 


عرسا اعم وول هي 


ت 7 
وقوع الفرقة» والموت)؛ لقوله تعالئ: 9# لا غرجوش من يوتهنً . 
الطلاق/١.‏ 
اليك المغناف الها هى الت الى كه ولهذا لو زارت أهلهاء 
وطلقها زوجها: كان عليها أن تعود إلئ منزلهاء فتعمّد فيه. 
0 و م ١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتِل زوجها: «اسكني في بيتك حتئ 
يبلغ الكتاب أجلّه)”". 


(۱) سنن آبی داود »)۲۳۰١(‏ سنن الترمذي »)۱٠٤(‏ وصححههء وينظر 
التعريف والإخبار ۹٠/۳‏ الدراية .۹٠/۲‏ 


t٤‏ في الجدادٍء وأحكام تتعلّق بالعدة 





وكا لضيتيا e E a‏ 
: نصيبهم : انتة 

وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى 7-0 فطلقَها ثلاثاً. أو مات عنها 
زوجها في غير مصر: : فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام : 
رجعت إلى مصرها. 


8. 


قال: (وإن كان نصيبّها من دار الميت لا يكفيهاء وأخرّجها الورثة من 
نصيبهم : انتَقَلَت)؛ لأنّ هذا انتقال بعذر» والعبادات توثر فيها الأعذاث؛ 
لقكار: عجا Ee SEE EEE‏ 
بأجر» ول قحك ما دة 

ثم إن وَقَعَس الفرقة بطلاق بائن» أو ثلاث: لا بد من سسُترةٍ بينهما. 

ثم لا بأس بالمساكتة مع السسّترة("؛ لأنه معترفٌ بالحرمة» إلا أن يكون 
فاسقاً يُخافُ عليها منه: فحينئلٍ تخرج؛ ل 

ولا تخرّج عمًا انتقلت إليه» ا ركه 

واك كله كود انرا فق ا ع 

وإن ضاق عليهما المنزل: فَلْتَخْرُجْ والأولى 0 

ال جال مع زوجها إلى مكة» نطلقها ثلاث ات 
عنها زوجها في غير مصر: إن کان بينها وبين يصرها أقل من ثلاثة أيام : 
رجعت إلى مصرها)؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معنى» و 


)١(‏ وفي تُسخ: ثم لا بأس مع السترةء وفي أخرئ: ثم لا بأس به. 


فى الجداد. وأحكام تتعلّقّ بالعدّة t0‏ 





وان كانت ثلائة أيام : إن شاءت رجعت» وإن شاءت مَضَّنْء كان 
معها ولي» اوی 

إلا أن يكون طلَّقَهاء أو مات عنها في مصر : فإنها لا تَخرجُ حت تعتّد» 
ثم تحرج إن كان لها مَحرَمٌ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن كان معها مَحَرَمٌ : فلا بأس 
بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد.. 

(وإن كانت 5 
مها ولي» أو لم يكن). 

معناه: إذا كان إلى المَقْصَّدُ ثلاثة ) أيام أيضاً؛ لأن المكَث في ذلك 
المكان: أخوف عليها من الخروج»› ! أن الرجوع أؤليا ؛ ليكون الاعتداد 
في منزل الزوج. 

ال( أن يكن للمياة أو مات عنها في مصر: فإنها لا تَخرجَ حت 
تعبّد» ثم تَخرج إن كان لها محرم» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما الله: إن كان معها محرم: فلا بأس 
بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد). 

لهما: أن نفس الخروج مباح؛ دفعاً لأذى الربة» ووحشة الوحدة» 
وهذا عَذْرٌ وإنما الحرمة للسفر» وقد ارتفعت بالمحرم. 

وله: أن العدة أمنع من الخروج» من عدم المَحَْرّم» فإن للمرأةٍ أن تخرج 
إلى ما دون السفر بغير مَحْرّم» وليس للمعتدّة ذلك» فلّما حرم عليها الخروج 
إلئ السفر بغير المَحرَم: ففي العدة أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


2 2 SF 9F 
4 ن و‎ 


ثة أيام : إن شاءت رجعت» وإن شاءت مضّت» کان 


2 


3 بات 





باب 
e‏ 
ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ فتزوجهاء فولّدت ولداً لستةٍ 
أشهر من يوم تزوجها : فهو ابه وعليه المهر. 


باب 


ت 


فو 


قال : (ومن قال: إن تروّجْت فلانة فهي طالق» فتزوجهاء فولّدَتْ ولداً 

ا (0 2 * 
لستةٍ أشهر من يوم" تزوّجها: فهو ابئه» وعليه المهر). 

أا الست :فلانها فراشه؛ لأنها لما جاءت بالرلد اة اشهر من رقف 
التكاح: فقد جاءت به لأقل منها" من وقت الطلاق» فكان العلوق قَبْلّه 
في حالة النكاح. 

والتصوّرٌ ثابت» بأن تزوّجها وهو يخالطها””. فواققَ الإنزال التكاح» 
وال لنّسَبْ يُحتاط في إثباته. 

وأما المهر: فلاأنه لما ثبت السب منه: جل واطتا حكماء فتاكد المهر به. 

(1) وفي تسخ عدة: من يوم. بفتح الميم» وفي نُسخ: من وقت النكاح. 


(۲) آي من الستة الأشهر. 
(۳) آي والحال آنه يجامعهاء والناس يسمعون كلامهما. وتشرح من البناية .۳٠١/۷‏ 


بوت النّسّب ۷ 





وي م عي 


وشت تست ولد المطلقة الرجعية اا عات به لسنتين» أو أكثرء ما 
لم د قر بانقضاء عدتها . 

وإن جاءت به لأقلُ من ستتين : بانت من زوجهاء ويثبت نسبه . 

وإن جاءت به لأكثر من سين ٠‏ کات سه 

والميتوتة يث يعبت تسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين . 


قال: (وث يشت نسب ول المظلقة الرجطية إذا جاءتا به لسنتين» أ 
اکر ا لو دو قر بانقضاء عِدّتها)؛ لاحتمال العلوق في حالة العدة؛ 
لجواز أنها تكون مد المر. 

(وإن جاءت به لأر من سنتين: بانت من زوجها)؛ لانقضاء العدة 
بوضع حَمَلها. 

(وينبت نسبّه)؛ لوجود العُلُوق في النكاح» أو في العِدّة» فلا يصيرُ 
رالا لاه تخ الرف قالطو ول بحا قاذ فير 
مراجعاً بالشك. 

(وإة سايق و س کو أن" العلوق ا 
الطلاق» والظاهرٌ أنه منه؛ لانتفاء الزنا منهاء فيصيرٌ بالوطء مراجعاً. 

قال: (والمتوتة يكبت يم نسب وللرها إذا جاءت' به لأقل من ستتين)؛ ؛ لأنه 
خن أن نکر الول قائماً وقت الطلاق» فلا بیقر“ بزوال الفراش قبل 
العلوق: فيثبت الشّسَبُْ؛ احتياطاً. 


.197/5 ولو عشرين سنة أو أكثر. فتح القدير‎ )١( 
وفي تسخ تم ضبطها بالمعلوم: يحتول العلوق...‎ )۲( 


عو م2 
84> توت الس 





ع صا 


رو ااه نا سواط وقح لمر قة أو أكثر : لم يثبت» إلا أن يَدَعِيّه. 

فإن كانت المبتوتة صغيرة جامَم مثلّهاء فجاءت بولا لتسعة أشهر : 
لم يلرّئه حت تأتي به لأقل من تسعة أشهرء عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يثبت النّسب منه إلى سنتين 


(وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة أو أكثر: لم يشبت)؛ لأن 
الحم 'حادك يعن الطلاقم فلا يكون منه؛ ا 


قال (إلا أن يداعيّه) 4 لأنه القرمه" ".وله فيه وجي" ': بأن وطِئها بشبهة 
في العدة. 

قال: (فإن كانت المبْتوتة صغيرة» يُجامَع مثلّهاء فجاءت' بول لتسعة 
أشهر: لم يلرَمّه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر» عند أبي حنيفة ومحمل 
و 

وقال أبق توش رمه اله ثيك الست فة إل سن لأنها 

:حم أن تكرن خاماف ولم تة قر باتقشناء العدة + تأيه الكت :. 

ولهما ا وهي الأشهرء فبمُضريها يَحَكم 
الشرع بالانقضا نقضاء» وهو في الدلالة فوق إقرارها؛ و0 لا يعمل 
الخلاف» الاق تفيل 


(۱) أي الترم عند دعواه. 
() أي رفي 
(۳) آي الحكم الشرعي 


ا ۳4 





ويثبت نسب ولدٍ المتوفئ عنها زوجها : ما بين الوفاة وبين سنتين . 
وإذا اعترفّت المعتدة بانقضاء عِدتِهاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة 


الل r‏ 
أشهر : يست سيية . 
2 


وإ كانت" ا و رجه راك الات تي 

وعنده: يثبت إلى سبعةٍ وعشرين شهرا؛ لأنه يُجعَل واطاً في آخر 
العدة» وهي الثلاثة الأشهر ثم تأتي به لأكثر مدة الحمّل» وهواسكتان. 

وإن كانت الصغيرة اذَعَسَمٍ الحبّل في العدة: فالجواب فيها وفي 
الكبيرة: سواء؛ لأن بإقرارها!" يُحَكَمْ ببلوغها. 

قال: (ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها: ما بين الوفاة وبين سنتين). 

وقال زفر رحمه الله : إذا جاءت به بعد انقضاء عدةٍ الوفاة لستة أشهر: 
لذ يفيت الت لأن الشرع حَكم بانقضاء عِدتِها بالشهور ؛ لتعيّن الجهة» 
فار کا داف ت اا ا 

إلا أا نقول: لانقضاء عدتها جهة أخرئ» وهي وضع لحمل 
بخلاف الصغيرة؛ لأن الأصل فيها عدم السَمْلٍِ؛ لأنها ليست بِمَحَل قبل 
البلوغ. وفيه شك. 

قال: (وإذا اعترقت المعتدة بانقضاء عِدتهاء ثم جاءت بالولد لأقل من 
ستة أشهر)» يعني من وقته الإقرار: (يثبِتُ نسبّه)؛ لأنه ظَهَرَ كذيُها بيقين» 


فطل الإقرار. 


)١(‏ أي الصغيرة. 
)۳( آي ا 


و 02 





وإن جاءت به لستة أشهر : لم يشبت. 
وإذا وَلَّدَتِ المعتدة ولداً : 
أن يَشْهدَ بولادتها رجلان؛ أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حَبّل 
ظاهِرٌء أو اعتراف من قبل الزوح : فيثبت النسب من غير شهادة. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يثبت في الجميع بشهادة امرأةٍ 


واحد 


لدا : لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله» إلا 


۰ 
NOt 


(وإن جاءت به لستة أشهر: ل يثبت) ؛ لأنّا لم نعلّم ببطلان الإقرار؛ 
لاحتمال الحدوث بعده. 

وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. 

قال: (وإذا وَلَّدَتِ المعتدة ولداً: لم يَثبت نسبّه عند أبي حنيفة رحمه 
الله إلا آن يَشَهِدَ بؤلادتهارجلان» أن رجل زافرآتات :إلا أن يكون هناك 
اھ أر اعتراف من فل الزوج: فيئبت السب من غير شهادة. 

وقال آبو يوسف ومحم رحمهما الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأةٍ 
واحدة) تشهد بالولادة؛ لأن الفراش قائم؛ بقيام العدة» وهو مُلزِمٌ للنسب 
الا ا وار اا ا اا کل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العدة تنقضي بإقرارها وضع الخ 
والمنقضي ليس بحجةء فمسَّتٍ الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء» فيشترط 
کال ال َ 

بخلاف ما إذا كان ظَهَرَ الحبّلء أو صَّدَرَ الاعتراف من الزوج؛ لأن 
النسب ثابت قبل الولادة» والتعيين يثبت بشهادتها. 





فإن كانت معتدة عن وفاقء فصّدقها الورئة في الولادة» ولم يَشْهَدْ علئ 
الولادة أحد : فهو ابنه» في قولهم جميعاً. 

وإذا تزوج الرجل امرأةًء فجاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهر منذ يوم 
تزوّجها : لم يثبت نسبه . 

وإن جاءت به لستة أشهر » فصاعداً : ينبت نسبه منهء اعترفة به 
الزوج» أو سكت . ۰ 


قال: (فإن كانت معتدةً عن وفاقٍء فصّدقها الورثة في الولادة» ولم 
يَشْهّدْ علئ الولادة أحد: فهو ابه في قولهم جميعاً). 

وهذا في حَقَّ الإرث ظاهرٌ؛ لأنه حالص حقهم» فيُقيّلَ فيه تصديقهم. 

أما في حق النسب: هل يثبت في حق غيرهم؟ 

قالوا: إذا كانوا من أهل الشهادة: يثبت؛ لقيام احج ولهذا قيل: 
مُشترط لفظة: الشهادة. 

وقيل: لا مُشترط؛ لأن الثبوت في حَقّ غيرهم َب للثبوت في حَقَهم 
بإقرارهم؛ وما ثبت تَبَعاً: لا تُراعئ فيه الشرائط. 

قال: (وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم تزوّجها: لم يكبت انسبه)؟ لأن ا سابق على النكاح» فلا 

(وإن جاءت به لستة ة أشهرء فصاعداً: بشت اة منت اصرف به 
الزوج» او سیت ن اران ) قائم » والمدة تامة. 


لو © 





فإن جَحَدَ الولادة : يثبت بشهادة امرأة واحدة» تشهد بالولادة» حتى 
لو تاه الزوج : يلان . 

فإن ولَدّت» ثم اختلفاء فقال الزوج : تزوجتّك منذ أربعةٍ أشهرء 
وقالت هي : منذ ستةٍ أشهر : فالقول قولّهاء وهو ابه . ۰ 

وإن قال لامرأته : إذا وَلَدْتِ فأنت طالق. فشهدت امرأة على الولادة : 
لم تَطلّقْ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وقالا : تطلق. 


قال: (فإن جَحَدَ الولادة: يثبت بشهادة و واد تشهد بالولادة., 
حتئ لو نَفَاه الزوج: يُلاعِن)؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم؛ و 
إنما يجب بالقذف » اوور الل ديص ر 

قال ل تزوجتُك منذ أربعةٍ أشهر» 
وقالت هي: مل ستعة أشهر» فالقول قولهاء وهو ابثة)؛ لأن الظاهر شناهة 
لها فإنها تلد ظاهراً من نکاح» لا من سفاح. 

ولم ب الاستحلاف» وهو على الاختلاف. 

فل ران قال لاا إذا وكات فان طالى ٠‏ شهدت اة عا 
الولادة: لم تلق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تَطلْق)؛ لأنّ شهادتها حُجَّةٌ في ذلك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «(شهادة النساء جائزة ة فيما لا يستطيع الرجال 
النظر إليه)”". 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 
(7) قال في الدراية :6١/5‏ لم أجده» لكن عند ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠۸(‏ وعبد 


کو 00 





وإن كان الزوج قد اق بالحبل, علقت من غير شهادة القابلة عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وعندهما : تشرط شهادة القابلة . 


05205 سنتان . 


ولأنها لَمّا قِلَتْ في" الولادة: تُقبَلَ فيما يب عليهاء وهو الطلاق. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : نها اعت النْثء فلا یڈ يثبت إلا بحجة تامة» 
وهذا لأن این فو فى حو الو لادةء فلا َه في حو الطلاق» 
لأنه يفك عنها. 

قال: (وإن كان الزوجٌ قد أقر بالحبّل: طَلْقَتْ من غير شهادة القابلة 
عه الله . 

وعندهما: تشرط شهادة القابلّة)؛ لأنه لا بد من حجة؛ لدعواها 
الحنث» ادا س نيف عل مان 

وله: أن الإقرار بالحبّل: إقرارٌ بما يُفضري إليه» وهو الولادة. 

ولأنه أقرَّ بكونها موْتَمَنة» فيقبّل قولّها في رَدّ الأمانة. 

قال: (وأكثرٌ مدةٍ الحمّل: سنتان). 

لقول عائشة رضي الله عنها: «الولد لا يبقئ في البطن أكثر من سنتين 
E‏ 


الرزاق ۳۳۳/۸ عن الزهري: «مضت السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن). 

)١(‏ وفي نُسخ: علئ. 

(5) بلفظ: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قذر ما 0 


و 2 





ء2 ا 

وأقله : ستة أشهر. 

ومّن تزوّج َمَدَ ودخل بهاء فطلَّقَهاء ثم اشتراهاء فإن جاءت بولدٍ 
لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها : لَرْمّهء وإلا: لم يلزمه . 


(وأقله: ستة أشهر)؛ لقوله تعالى: #وملة وفص تشون سَبَرَاك. 
الأحقاف /١٠ء‏ ثم قال: #وفصلة, في عامبنِ €. لقمان/٤٠»‏ فبقي للحمل 
ا 

N‏ الله در الاک بار 

و دعي رحمه لله : يمدر كثر باربع سنين. 

الخ عله ما وراه والقاف أثها: قالكه سناع" إذ العقل لا 
يهتدي إليه. 

قال: (ومّن تزوّج أَمَهَ» ودخل بهاء فطلّقَهاء ثم اشتراهاء فإن جاءت 
بولدٍ لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها: زمه » وإلا: لم يلزمه). 

لأنه في الوجه الأول: ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء. 

وفي الوجه الثاني: ولد المملوكة؛ لأنه يضاف الحادث إلى أقرب 
وقته» فلا بد من دعوته. 

وها إا كاك الطلاق ورادا اقا ار حلع او رها 
لمغزل»: ف سنن سعيد بن منصور (۲۰۷۷)» سنن الدارقطني (/781)., وله حكم 
الرفع » وينظر نصب الراية .۲٠۹٤/۳‏ 

.۲٠٥/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

( أي من التي صل الله علية وسلم: 


لو 2 
ثبوت السب oo‏ 





ومن قال لأمَيه: إن كان ما في بطنك ولد فهو مني. فشَهِدت على 
الولادة امرأة : فهي َم ولده. 

ومّن قال لغلام : هو ابْني» ثم مات» فجاءت أمٌ الغلام» وقالت : أنا 
امرأتّه : فهي امرأثّه وهو ابنّهء يَرِنّانه. 

وفي «النوادر» : جَمَلَ هذا جواب الاستحسان, والقياسٌ : أن لا يكون 
لها الميراث . 


آما إذا كان اثنتين: يثبت النسب إل سنتين من وقتِ الطلاق؛ لأنها 
حرمت عليه حرمة ت غاب فلا يضاف العلوق إلا إل ما قله لأنها يا 
او 

قال: اا إن كان ما في بطنك ولد فهو مني» و 
على الولادة امرأة: فهي اَم ولده)؛ لأن اللجاحة إلئ تعيين الولد. وشت 
ذلك بشهادة القابلة» بالإجماع. 

قال: (ومّن قال لغلام: هو ابُّني» ثم مات» فجاءتا آَم الغلام» وقالت: 
أنا ام رأتّه : فهى امرأته وهو انه » ران 

وفي «النوادر» : ل هذا جواب الاستحسانء والقياس: أن لا 
کد لاف لأن الت ها ي يثبت بالنکاح چ يثبت بالنكاح 
لقره EN BE‏ فلم يكن قولّه إقراراً بالتكاح. 


(۱) أي بالتسين: 
(۲) حتیٰ تنكح زوجا غيره. 
(*) أي الإمام محمد رحمه الله. البناية /1/ 10"”. 


عو م 





]1 ؟ 3 ٠‏ 2 ع 22 ص 
ولو لم يُعلّم أنها حُرّة فقالت الورثة : أنت أَمّ ولد له : فلا ميراث لها . 


aS‏ “فيا عانق يرود بالحرية «ترركونها 
أمّ الغلام» والنكاحٌ الصحيح هو المتعيّنُ لذلك وَضعاً وعادة. 

قال: (ولو لم يُعلّم أنها حُرَةء فقالت الورثة: أنت آَم ولد له: فلا 
ميراث لها)؛ لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دَفْع الرّق» لا في 
استحقاق الإرث» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


باب الحضانة oV‏ 





باب الحضانة 
باب الولد مَن أحق به 


.9 م 8 ET‏ ج 
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين : فالام أحق بالولد. 


باب الحضانة 


باب الولد من احق ب 


0 


قال: (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأمٌ أحقّ بالولد)؛ لِمَا رُوي 
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا: كان بَطْني له وعاءء وحَجْري له 
واه اودبي له ياء وزم ابوه أنه يرْعُهد مني؟! َّ 

فقال عليه الصلاة والسلام: انت ا به مالم تتزوجي». 

ولأن الم أشفق» وأقدر على الحضانة» فكان الدفع إليها أنظر. 

وإليه أشار الصديقٌ رضي الله عنه بقوله: «ريقها خير له من شهاد وعَسلٍ 


عندك يا عمر!)”". 


)١(‏ جاءت نسخ بعنوان: باب E‏ وفي نُسخ: باب الولد من أحق 
به؟» وجمَحَت بعض الخ بينهماء» وهو ما أثبته. 

(۲) سنن أبي داود »)۲۲۷١(‏ مسند أحمد (۷٠1۷)ء‏ وإسناده صحيح» ينظر 
البدر المنیر .۲٤٠/۲۰‏ 

(۳) قال في نصب الراية :۲٠/۳‏ غريب بهذا اللفظ» وبمعناه في مصنف ابن 
أبي شيبة »)١9177(‏ مصنف عبد الرزاق »)١5551(‏ التعريف والإخبار .٠٠١/۳‏ 


۳0۸ باب الولد مَن أحق به 





فان لم تکن له م : فم الم ول من أَمٌ الأب وإن بعدت. 
فإن لم تكن : فأمٌ الأب أَوْلى من الأخوات. 


فإن لم تكن له جَدَة : فالأخوات أَوْلى من العَمّات والخالات . 


ولعي قسن ا شيعا جا فتووة شت الزون ا" . 

اله و عار ها تداك 

ولا جير الام عليها"؛ لأنها عست تعجر عن الحضانة. 

قال: (فإن لم تن له أمٌ: فأ الام أولئ من أمٌ الأب وإن بعْدت)؛ لأن 
هذه الولاية تُستفادُ من قِبَّل الأمهات. 

(فإن لم تكن'”: فأمٌ الأب أولئ من الأخوات)؛ لأنها من الأمهات» 
ولهذا كور راه ال 

ولأنها أوفرٌ شفقة؛ للولاد©. 

قال: (فإن لم تكن له جَدَة: فالأخوات أولئ من العّمّات والخالات)؛ 


ع 3 4 o‏ 
لأنهن بنات الأبوين» ولهذا قدمن فى الميراث. 


(1) أي فحَل محل الإجماع. البناية ۳۳٤/۷‏ وامرأته: هي أم عاصم» جميلة. 
)١(‏ أي على الحضانة» وفي تُسّخ: عليه. ويكون التقدير: على الولد. 

(0) أي أم الأم. 

(5) أي الجدّات يحرزن ميراث الأمهات. 

(4) أي تُحرز ميراث الأمهات السدس. 

(5) أي لأجل الولادء وفي نُسّخ: للولد. 


باب الولد من أحق به 0۹ 





e ٤ 04 3‏ 01 ع 03 ٤‏ 
ونقدم الأخت لاب وام ثم الأخت من الأمء ثم الأخت من الأب. 
ثم الخالات اول من العَمّات» ورلن كما بُرَلّت الأخوات» ثم 


و ور 


العمّات يتَرَّلْنَ كذلك . 


ر 1 0 ا 2 
وكل من تزوجت من هؤلاء : سقط حقها. 


وفي رواية: الخالة أولى من الأخت لأب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الخالة : والدة". 

وقيل في قوله تعالئ: 9 وَرَهَمَ بوه عَلَ الْمَرْشٍِ #. يوسف/١٠٠:‏ أنها 
كانت خالته. 

قال: (وتّقدم'" الأخت لأب وأم)؛ لأنها ا 

ع م ع ع ّ 1 2 01 

(ثم الأحت من الأم» ثم الأحت من الأب)؛ لأن الحق لهن من قبل الأم. 

(ثم الخالات أولئ من العَمّات)؛ ترجيحاً لقرابة الأم. 

(وَيتَرلْنَ كما رلت" الأحوات)ء معناه: رجح ذات قرابتين» ثم قرابة الأم. 

قال: (ثم العمات يرلن كذلك). 

قال: (وكل من تزوجت من هؤلاء: سقط حقها)؛ لما روينا. 

)١(‏ مسئد أحمد )¥۷۰( المعجم الكبير للطبراني (لالاك) وبلفظ: «إلخالة 
بمنزلة الأم»: في صحيح البخاري (75199). 

(۲) جاء في بداية المبتدي ص۲۹۲ قبل ذكر هذه الجملة ما يلي: وفي الجامع 
الصغير - ص۲۷٠‏ -: ثم الجدة لأب» ثم الخالة. 


)۳( وفي نُسخ: نزّلنا. 


۳۹۰ باب الولد مَن أحق به 





ر سر صر 


إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد . 


فإن لم تكن للصبيّ امرأة من أهله؛ فاختصم فيه الرجال: فآؤلاهم به 
أقريُهم إليه تعصيباً. 


ولأن زوج الأم إذا كان أجنبياً: يُعطيه نَزْرا”"'» ويَنظرٌ إليه شزراء 
فلا نَظرَ. 
قال: (إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد”"')؛ لأنه قام مقام أبيه 
فيَنظر له. 
القرابة القريبة. 
5 رمه ره و و 4 2 
ومن سقط حقها بالتروج: يعودٌ إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد زال. 
قال: (فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله» فاختصم فيه الرجال: فأؤلاهم 
به أقربهم إليه تعصيبا)؛ لأن الولاية اللأقرب» وقد عرف الترتيب في 
O.‏ 
مو صعه 8 
غير أن الصغيرة لا ثدفع إلى عصبةٍ غير مَحْرمء كمولئ العتاقة» وابن 
العم ؛ تحرزاً عن الفتنة. 


)١(‏ أي قليلآء ومعنئ قوله: نَظَراً شراً: أي نظ إعراض» فش ال 
(۲) يعني إذا كانت الجدة متزوجة بالجد: لا يسقط حقها وإن كانت ذات زوج. 
البناية /1/ م 


باب الولد مَن أحق به ۳۹۱ 





والأمٌ والجدة أحق بالغلام عع باكر وعد ويشرب وحده» ويلبس 
وحده» ویستنحی وحده. 
اص ا 2 اص ا 1 ت 
وفي «الجامع الصغير) : حتى يستغني » فيأكل وحده» ویشرب وحده» 
ويلبس وحده. 


والأم والجدة أحَق بالجارية حت تحيض. 


قال: (والأمٌ والجدة أحق بالغلام حتئ يأكل وحده» ويشرب وحده» 
ویلبس وحده» ويستنجي وحده. 

وفي «الجامع الصغير'"»: حتئ يستغني» فيأكل وحده» ويشرب 
وحده» ویلبس وحده). 

والمعنى واحد؛ لأن تمام الاستغناء: بالقدرة على الاستنجاء. 

ووجهه: أنه إذا استغنئ: يحتاج ل الناضي. والفغلى اذاي" الزجال 
وأخلاقهم» والأب أقدرٌ على التأديب والتثقيف. 

والخصّاف!" رحمه الله قر الاستغناء بسبع سنين ؛ اعتباراً للغالب. 

قال: (والأم والجدة احق بالجارية حتئ تنظ )2 لأن جمد الاسعدناة: 
تحتاجٌ إلى معرفة آداب النساءء والمرأة على ذلك أَقْدَرٌء وبع البلوغ: 
تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوئ وأهدئ. 


000 ص۱۲۷ . 


(0) أحمد بن عمر (عمرو) الخصاف الشيباني» الإمام الفقيه الحنفي الشهيرء 
صاحب أحكام الأوقاف» وكتاب الحِيّل» وغيرهماء ت ١١۲ه.‏ الأعلام .٠۱۸١/١‏ 


۲ باب الولد من أحق به 





ومن سيوئ الأمّ واللجَدَةٍ : أحَقٌ بالجارية حتئ تبلغ حدا تُشتّهىا . 

وفي «الجامع الصغير» : حتى تستغني . 

والأَمَهٌ إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أُعِتِقّت: كالحرّة في حق 
الولد. 

وليس لهما قبل العتق حَقَّ في الولد. 


وعن محمد رحمه الله: أنها تدقع إلئ الأب إذا بَلَعَتْ حَدّ الشهوة؛ 
اف الج ا 

قال ا ا : أحَقّ بالجارية حتئ تبلغ حَدا تُشتّهئ. 

وفي «الجامع اا : خت تستغني). 

لأنها لا تقدِرٌ على استخدامهاء ولهذا لا تؤاجره(" للخدمة» فلا 
حمل امقر يحاي الم والح لقدوتيها عليه شرع * 

قال: (والأَمَة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتتقت: كالحرة في حق 
الولف انا حن اران کوت ال 

(وليس لهما قبل العتق حق في الولد)؛ لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال 
بخدمة المولى. 


(۱) ص۱۲۷ . 
000( أي الصغيرة. 
(*) وهو التعليم. 


باب الولد من أحق به بون 





والذمية أحَقَّ بولدها المسلم, ما لم يَعقِلٍ الأديانء أو بُحَاف عليه أن بالف 
الكفرً. 
ولا خيارٌ للغلام والجارية . 


ال رول احق بولدها المسلمء ما لم يعقل الأديانء أو يُخَافْ 
عليه أن يالف الكفر)؛ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

قال: (ولا خيار للغلام والجارية). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: لهما الخيارٌ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام خيّر”". 

ولنا: أنه لقصور عقله يختارٌ من عنده الدّعة"؛ لتخليته بينه وبين 
اللعب» فلا يت يتحقق النظر. 


6 2 


وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخير يخير 


.۲۸۳/۲ كفاية الآخیار‎ )١( 

)۲( أي خير الولد بين أمه وأبيه» كما في سنن آي داود (۲۲۷۷)» وسنن 
النسائي الكبرئ (05750)» وسنن الترمذي )١١١(‏ باختصار» وصححه» كما 
صححه ابن القطان» الدراية ۸۲/۲. 

(۳) أي الراحة والترك. 

() قال في نصب الراية :۲٠٠/۳‏ غريب بهذا اللفظ» وبمعناه في مصنف ابن 
أبي شيبة »)١9177(‏ مصنف عبد الرزاق ».)١71701(‏ التعريف والإخبار 2٠١7/7‏ 
وتقدم قريباً» الدراية ۸۲/۲. 


14 باب الولد مَن أحق به 





om‏ وهاه annee SaaS ao» a o‏ واه .ا وه ون .ى 


وأما الحديث: فقلنا: قد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اهدهم" 
فوفق لاختيار الأنظرَ بدعائه عليه الصلاة والسلام. 


أو يُحمّل على ما إذا كان بالغاًء والله تعالئ أعلم. 


/ 1 
f ê FF 


)١(‏ ففي الحديث: «أنه أسلم» وأَبَتْ امرأتّه أن تُسلم. فجاء ابن لهما صغير لم 
يبلغ» فخيّرهء وقال: اللهم اهدرهء فذهب إلى آبيه»» كما في سنن أبي داود »)۲۲٤٤(‏ 
وغيره» الدراية ۸۲/۲ لكن قال في التعريف والإخبار :٠٠١/۳‏ في سنده اختلافة 
كثيرٌء وألفاظ مختلفة» وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال. 


فصل في خروج المطلّقة ۳0 





عع 0 
فصل في خروج المطلقة 
وإذا أرادت المطلَّقَةُ أن تخرج بولدها من المصر : فليس لها ذلك . 
إلا أن تَخرج به إلئ وطنها وقد كان الزوج تزوّجها فيه. 


(Va ۹‏ 
فصل في خروج المطلقة 


وبيان حكم إخراج ولدها إلى القرئ 

قال: (وإذا أرادت المطلّقة؟" أن تخرج بولدها من المصر: فليس لها 
ذلك)؛ لِمَا فيه من الإضرار بالأب. 

(إلا أن پوه به إلى وطنها وقد کان الزوج تزوّجها فيه) ؛ لأنه الترم 
المقامٌ فيه عرفا وشرعا. 

قال عليه الصلاة والسلام: امن تأهّل ببلدة: فهو منهم». 

ولهذا يصيرٌ الحربي به“ 

فإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنهاء وقد كان التزوّج فيه: أشار 


(1) هكذا: فصل في خروج المطلقة: في تُسخ» وفي أخرئى: فصل. فقط 

() أي بعد انقضاء عدتها. 

(5) بلفظ: «مَن تأهّل في بلد: فهو من أهلها فليصل أربعاً»: في شرح مشكل 
الآثار »)477١(‏ وفي مسند أحمد (547) بلفظ: «مَن تأهّل في بلدِ: فليصل صلاة 
مقيم»» وفي إسناده ضعف» وفي مسند أبي يعلئ (المقصد العلي :)٠۳‏ «إذا تزوج 
الرجل ببلدٍ: فهو من هلها وينظر الدراية ۸۲/۲. 

)٤(‏ أي بالتزوج. 





هله هله هد و ىه هاه هه هاه هد هد .د هاه ها هد .د واو .اه واو واو و ها . هاو .ا .د و اه .او و .د و ع 6 ٠.‏ 


في «الكتاب”" إلى أنه ليس لها ذلك» وهذه رواية كتاب الطلاق". 

وذكر في «الجامع ا ان لها ذلك؛ لأن العقد متئ وجد في 
مكان: يوجب أحكامه فيه» كما يوجب البيع التسليم في مكانه. 

و ل ر ماك ار 

وَجْهُ الأول: أن التروّج في دار العُربة: ليس التزاماً للمكث فيه عرفا 
وهذا أصح. 

والحاصل: أنه لا بد من الأمريّن جميعاً: الوطن» ووجود التكاح» 
وهذا كله إذا كان بين المصريّن تفاوت. 

أما إذا تقارباء بحيث يمكن للوالد أن يطالِع ولده» ويبيت في بيته: فلا 
بأس به» وكذا الجواب في القريتين. 

ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر: لا باس به؛ لأن فيه نَظراً 
لر حك خو اغا آم اله و ق الا 

وفي عكسه: ضررٌ بالصغير؛ لتخأقّه بأخلاق أهل الواد“» فليس لها 
ذلك» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 
(۲) من کتاب الأصل» للومام محمد رحمه الله. 
(۳) ص۱۲۷ . 


(5) أي أهل القرئ. 


باب النفقة ۷ 





باب النفقة 
النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء نة كاد أو كافرة إذا سلَّمَتْ 
نفسها إلئ منزله» فعليه نفقتُهاء وکسوتهاء وسكناها. 


باب النفقة 

ال وا ارو غا روا اه كنك أ ا 

E‏ زه نفسها فو" منزله» فعلیه نفقتهاء وکسوتهاء وسكناها). 
ع و 5 5 کے < ا ےن ر چ 

والأصل فى ذلك: قوله تعالى: # لفق ذوسَحَةٍ ين سَعَتِو. الطلاق//. 

د “ سے ر ر 4 هرد .2 1 

وقوله تعالى: #وَعِلالولُودِ لَه رهن وسوی اروف €. البقرة/۲۳۳. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حَجّة الوداع: «ولهنٌ عليكم 
ا ا (O,‏ 
رزقهن وکسوٹهن بالمعروف» '. 


ع ا و 0 م كه 
لغيره: كانت نفقته عليه. 


RE 8 e Df 
أصله : القاضى› والعامل فى الصدقات‎ 


)١(‏ وفي نُسَّخ: إلىئ. 

(۲) من حدیث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم .)171١4(‏ 
(۳) أي أصل من كان محبوساً لمنفعة ترجع إلى غيره. 

(6) لأنهما حبسا أنفسهما لمصالح المسلمين» كالمفتي» والوصي. 


۳A‏ باب النفقة 





و 2 
ويعتبر فى ذلك حالهما جميعا. 


وهذه الدلائل لا قصل فيها"“» فتستوي فيها المسلمة والكافرة. 

قال: (ويُعتبر في ذلك حالّهما جميعاً). 

فال الد الت فة اه وها اعا الصاف كمه اب 
وعليه الفتوئ. 

وتفسيره: أنهما إذا كانا موسيريّن: تجب نفقة اليسار. 

وإن كانا معسريّن: فنفقة الإعسار. 

وإن كانت معسرة» والزوج موسر”": فنفقتّها دون نفقةٍ الموسرات» 
وفوق نفقة المعسرات. 

وقال الكرخي”» رحمه الله: يُعتبنُ حال الزوج» وهو قول الشافعي(“ 
رحمه الله؛ لقوله تعالئ: # لفق ذُوسَحَةٍ ين سَعْتِدء #. الطلاق//. 

ووجه الأول: قوله عليه الصلاة والسلام لهندٍ امرأة أبي سفيان رضي 
الله عنهما: «خذِي من مال زوجك ما يكفيك وولدَك بالمعروف»)”". 


(۱) أي لا فرق فيهاء بل هي مطلقة. 

(1) وفي نُسخ: قال رضي الله عنه. 

(") وفي تُسخ: موسرً. قلت: بحسب التقدير. 

(:) وهو ظاهر الرواية» وإليه ذهب كثيرٌ من مشايخ الحنفية. البناية .٠٠١/۷‏ 
(5) الحاوي الكبير .50٠/1١١‏ 

(1) صحيح البخاري »757١١(‏ )2 صحيح مسلم .)۱۷۱٤(‏ 


ا ۳۹۹ 





e 34 58 2 7‏ وى م 8 ا 
وإن نَشَرت : فلا نفقة لها حتئ تعود إلى منزله . 
وإن كانت صغيرة لا يُستَمْتَعُ بها : فلا نفقة لها وإن لمت إليه. 


تكسا با فى لقم الزن لتقي ته N NE‏ 
تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة. 

وأما ال فحن نقول بموجبه» أنه يُخاطب بقدر وسعهء والباقي 
دين فى اميه 1 

ومعنئ قوله: بالمعروف: الوّسّطء وهو الواجب. 

وبه يتين أنه لا معن للتقدير» كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه 
ع الود وها ال م غ و د ونه 
مد لأن ما وَجَبْ كفاية: لا يتقدرٌ شرعاً في نفسه. 

قال: (وإن امتنعت من تسليم نفسها حتئ يُعطيّها مهرها: فلها النفقة)؛ 
لأنه مَنْعْ بحق» فكان قَوْتْ الاحتباس لمعنى من قِبَلِهِ فيُجِعَل كلا فائت. 

قال و او لها حير تحر راف 00 أن حرق 
الاحتباس منهاء وإذا عادت: جاء الاحتباسٌ» فتجب النفقة. 

بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج» لأنّ الاحتباس 
قائم» والزوج يَقَدِرٌ على الوطء كرهاً. 

قال: (وإن كانت صغيرة لا يُستَمْتَمُ بها: فلا نفقة لها وإن مُلّمت إليه). 


.۷/ وهو قوله تعالئ: # لِيُنِفِقَ دو سعةٍ من سكيد ). الطلاق‎ )١( 





وإن كان الزوجُ صغيراً لا يَقَوِرٌ علئ الوطءء وهي كبيرة : فلها النفقة 
فى ماله . 
وإذا حُبِسّتٍ المرأة في دَيْن : فلا نفقة لهاء وكذا إذا غَصَبّها رجل 


لأن eS Sw‏ 
إلىْ مقصودٍ مستّحق بالنكاح» ولم يوجدء بخلاف المريضة» عل ما ينه 

وقال الشافسى #ربعية الله الها الققة""'4 لأنها عرض ع الملف عد 
كما في المملوكة بمِلّك اليمين. 

ولنا: أن المهر عرض عن الملك» ولا ر يجتمع العِوضان عن معوّض 
واحل» فلها المهرُء دون النفقة. 

قال: (وإن كان الزوج صغيراً لا يَقَدِرٌ على الوطء» وهي كبيرة: فلها 
النفقة في ماله)؛ لأن التسليم قد تحقق منهاء وإنما العَجْرُ من قَبّله» فصار 

قال: (وإذا حُبِسَتٍ المرأة في َيْنِ: فلا نفقة لها)؛ لأن فوت الاحتباس 
منها بالمماطلة» وإن لم يكن منهاء بأن كانت عاجزة: فليس منه'" 

قال: (وكذا إذا غَصَبَها رجل كَرهاً» فذهب بها). 


وعن أبى يوسف رحمه الله: أن لها النفقة. 


.57/٠١ الأصح عنده أنها لا تجب لها النفقة كقول الحنفية. العزيز‎ )١( 
آي فليس من الزوج السبب» فلا يطالَبُ بالنفقة.‎ )( 


باب النفقة ۳۷۱ 





وكذا إذا حَجَّتْ مع مَحْرَم» فلا نفقة لها . 


0 و 
وإن مرضت في منزل الزوج : فلها النفقة . 


والفنوق غلك : الأول لأن :فت الاحفاتن ليين امئهة ادل نافيا 
00 

قال: (وكذا إذا حَجَّتْ مع مَحْرم فلا نفقة لها)؛ لأن فوت الاحتباس 
منها. 

زهو أن وت رة ا أن ليا النققة 4 ن إقامة الفرفن عدت 
ولك قحب غلا فة الف وون ال ها هي ال عل 

ولو سافر معها الزوج: تجب النفقة» بالاتفاق؛ لأن الاحتباس قائم؛ 

3 2 و 531 

لقيامه عليها» وتجب نفقة الحضرء دون السفر» ولا يجب الكراء ؛ لما قلنا. 

قال: (وإن مرضّت في منزل الزوج: فلها النفقة). 

والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضاً يمن من الجماع؛ لفوت الاحتباس 
للاستمتاع. 


4 


وجه الاستحسان: أن الاحتباس"' قائم» فإنه يُستأنس بهاء ويَمَسهاء 
وتحفظ البيت» والمانعٌ بعارض» فأشبه الحيض. 

وعن الى يوطك :رمه اله: أنها إذا سلمث اها ف مرضك: تعب 
لها النفقة ؛ لتحقق التسليم. 

ولور و مات ا ف لان السليم ب 


)١(‏ وفي نسخة مصحّحة: الاستمتاع. 


VY‏ باب النفقة 





رض على الزوج النفقة إذا كان موسراًء ونفقة خادمها. 
ولا ُفْرَضُ لأكثر من خادم واحار . 


و 
”'' ما يُشِيرٌ إليه؛ وهو قوله: وإن 


قالوا: هذا حَسَن» وفى لفظ «الكتاب 
مرضت في منزل الزوج. 
هم و #2 و 
قال: (وتُفرض على الزوج النفقة إذا كان موسراء ونفقة خادمها!"). 
ارا اا ان ف الد لدا د فى يعض الل "ب وترم" 
2# و 0 3 
ووسيه”: أن كفاتها:واجة غلة» وهذاامن تمانهاء إذ لا بد لها نه 
قال: (ولا رض لأكثر من خادم واحدٍ)؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد 
وقال أبو يوسف رحمه الله: تُفرّضُ لخادميّن؛ لأنها تحتاج إلى 
أحدهما لمصالِح الداخل» وإلئ الآخر لمصالح الخارج. 
ولهما: أن الواح يقوم بالأمريّن» فلا ضرورة إلى اثنين. 
ولأنه لو تولّئ كفايتها بنفسه: كان كافياً» فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. 
وقالوا: إن الزوج الموسِر يلرمه من نفقة الخادم: ما يلرم المعسرَ من 
نفقة امرآته» وهو أدنى الكفاية. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

)١(‏ لفظ: الخادم: يطلق علئ الغلام والجارية. 
أي تُسَّخ مختصر القدوري. البناية 09/17. 
)٤(‏ أي وجه وجوب نفقة الخادم. 


باب النفقة VY‏ 





2 ع و ا + يوه 5 6 8 1 8 : 
ومن أعسرٌ بنفقة امرأته : لم يفرّق بينهماء ويقال لها : استديني عليه . 


وقوله فى «الكتاب»: إذا كان ورا إشارة إل أنه لا تجب نفقة الخادم 
عند إعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله » وهو الأصح. 

خلافا لِما قاله محمد رحمه الله. 

لآن"" الواجب غلوا المعيير أدترا الكفالة» وه قن كش بخدمة نفسها: 

قال: (ومن أعسر بنفقة امرأته: لم فرق بينهماء ويقال لها: استّدديني 
عليه). 

وقال الشافعى”" رحمه الله: يفرّق؛ لأنه عَجَرَ عن الإمساك بالمعروف» 
فينوب القاضي مَتَابَه في التفريق» كما في الجب والعنّةء بل أول؛ لأن 
الحاجة إلى النفقة أقوئ. 

ر ر وو ر و AK‏ 

ولنا: أن حقه يېطل › وحقها يتأخر والاول أقوئ في الضرر» وهذا 
لأن النفقة تصير دَيْنا بفَرْض القاضىء فتستوفى”” فى الزمان الثانى. 

وقوْت المال!' وهو تابع في النكاح: لا يُلْحَقْ بما هو المقصودٌء وهو 
التوالد. 

)١(‏ هذا تعليل لرواية الحسن» وهو الذي قال عنه المصنف: هو الأصح. البناية 
۷“ حاشية سعدي على الهداية. 

(۲) الحاوي الكبير .٤٥٥/١١‏ 

(۳) وضبطت في سخ أخرى بالمبني للمجهول: فيستوفئ. قلت: أي الدين. 


9) ووت المال: ميتداء وخحرء: قول لا بُلحقة: عل صيغة المجهول» وهو 
رات ا الإمام الشافعي. البناية .۳٠۲/۷‏ 


VE‏ باب النفقة 





وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمئه : تَمَّم لها 
نفقة الموسر. 

وإذا مَضَتْ مدة لم يُفِقٍ الزوج عليهاء وطالبتّه بذلك : فلا شيء لهاء 
إلا أن يكون القاضي فَرَض لها النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار منها : 


وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرص”": أن يُمْكِنَها إحالة الغريم علئ الزوج. 

فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي: كانت المطالبةٌ عليهاء دون 
الزوج. 

قال: (وإذا قضئ القاضي لها بنفقةٍ الإعسار» ثم أيسرء فخاصمئه : تَمّمْ 

نفقة المومير). 

لأن النفقة تختلف باختلاف" اليسار والإعسار» وما قضى به: تقدي” 
لنفقة لم تجبأ» فإذا تبدل حالّه: فلها المطالبة بتمام حقها. 

قال: (وإذا مَضمَتْ مدة لم يضق الزوج عليهاء وطالبته بذلك: فلا شيء 
لهاء إلا أن يكون القاضي فَرَض لها النفقة» أو صالحت, الزوج على مقدار 


4 


1١ DO 


منها : فبقضئ لها بنفقة ما مضئ). 
5 0 کہ 9 و 
لآن النفقة صلة» وليست بعوض عندناء علئ ما مر من قبل» فلا 


)١(‏ أي مع فرض القاضي. حاشية سعدي على الهداية. 
(1) وفي نُسخ: بحسب. 
(۳) وفي سخ : فيها. 


باب النفقة Vo‏ 





ره 


وإن مات الزوج بعد ما قضِي عليه بالنفقة» ومضئ شهورٌ: سّقطت 
النفقة» وإن أسلَمَها نفقة الست ثم مات : لم يُسْتَرْجَعْ منها شيء. 


يُستحكم الوجوبٌ فيها إلا بالقضاء. كالهبة لا توجبُ الملك إلا بمؤكلد» 
وهو القبض. 

والصلح"": قله لشاف لان ولايته على نفسه: أقوئ من ولاية 
القاضي”". بخلاف المهر؛ لأنه عوض. 

قال: (وإن مات الزوج بعد ما قَضِي عليه بالنفقة» ومَضّت”" شهور: 

سقطت النفقة). 

وكذ] ا نه س رالمات ف اوت 
كالهبة تبطل بالموت قبل القبض. 

وقال الشافعي”“ رحمه الله: تصيرٌ دَيْناً في الذمة قبل القضاءء ولا 
E A‏ عام كنار اليو 

وجوابه: قد بِينّاه. 

قال: (وإن أسلفها نفقة السّة)» أي عجَلهاء (ثم مات: لم يسترجّع 
منها شيء)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


)١(‏ أي صلح المرأة مع زوجها علئ شيء من النفقة. 

(۲) لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضي بالمعروف» فكان صلحه: 
بمنزلة القضاءء بل أولئ. 

(") وفي سخ : ومضئ شهور. 

() المهذب .٠٠١١۳/۳‏ روضة الطالبين 577/4. 


۳۷٦‏ باب النفقة 





e 2 1 2‏ 
وقال محمد رحمه الله : يُحِتّسّب لها نفقة ما مضئ» وما بقي : للزوج . 


وإذا تزوج العبد حرة» فقها دين عليه» ياغ فيها. 


(وقال محمد رحمه الله: يُحَتّسَبْ لها نفقةٌ ما مضئ» وما بقِي: للزوج). 
وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

E,‏ كنا" افقاو قناعي آلب ستيان وها عن تنس 
عليه بالاحتباس» وقد بَطَل الاستحقاق”" بالموت» فیطل العوض بقدره» 
كرزق القاضي» وعطاء المقاتّلة. 

ولهما: أنه صل وقد اتصل به القبض» ولا رجوع في الصلات بعد 
الموت؛ لانتهاء حكوهاء كما في الهبة. 

ولهذا لو مَلَكَتْ من غير استهلاك: لا يُسترَدُ شيء منهاء بالإجماع. 

وعن محمد رحمه الله: أنها إذا قَبَضَتْ نفقة الشهرء أو ما دونه: لا 
يُسترجَع منها 57 أنه بم فصار في حُكْمٍ الحال. 

قال: (وإذا تزوج العبد حرة» فَفقتّها دين عليه» يبا فيها). 

ومعناه: إذا تزوج بإذن المولئ؛ لأنه دَيْنَ وَجَبّ في ذمته؛ لوجود 
سببه» وقد ظَهَرَ وجوبّه في حَقّ المولئ» فيتعلّق برقبته» كدين التجارة في 
اا 


وللمولئ أن يفدري ؛ لأن حقها في النفقة» لا في عين الرقبة. 


.771/١14 المجموع‎ )١( 
وفي تُسخ: الاحتباس.‎ )1( 


باب النفقة لاا 





2 
0 


3 0 مع 2 و 
وإن تزوج الحر أمة. فبوأها مولاها معه منزلا : فعليه النفقة . 
وإن لم يبوتها : فلا نفقة لها . 


ولو مات العبد: سقطت. 
وكذا إذا قُتِلء في الصحيح؛ لأنه صيلَةُ. 
قال: (وإن تزوّج الحرٌ أمة فبَوآها مولاها معه منزلاً: فعليه النفقة)؛ 
أنه تحفو الا 

(وإن لم يبوئها: فلا نفقة لها)؛ لعدم الاحتباس. 

والتبوثة: أن يُخِلّيَ بينها وبيئّه في منزله» ولا يستخلرمّها. 

ولو اتد مها بعد الموثة .سقطت النفقة 4 انه قات الاحتياس” 

والتبوئة: غير لازمة» علئ ما مر في التكا-”". 

زل ا ا اعا قر آنا ا ا 
لم يستخدمها ليكون استرداداً. ٤‏ 

والمدبّرة» وأمٌ الولد في هذا: كالأمّة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ في باب نكاح الرقيق. 


۳۷۸ فصل 





فصل 
وعلى الزوج أن يُسكتها فى دار مفردة» ليس له فيها أحدّ من أهله, إلا 
أن تختار ذلك . 


و 


فصل 
في بيان السكتئ 


قال: (وعلىئ الزوج آن يسكيتها في دار مفردة» ليس له فيها أحد من 
اقل" > إلا ان تقار ذللك) + ن اسک می اا ب اة 

رجه اله تال مقون اة و وا جى عقا لطا السو اله 
أن شرك غيرها فيه؛ لأنها تتضّرَرٌ بهء فإنها لا تأمَنُ غالباً على متاعهاء 

)١‏ سيأتي قريباً: أنه لو أسكنها في بيت من الدار مفرّد» وله عَلَقٌ: كفاهاء أي لم 
يكن لها أن تطلب من الزوج بيت آخر. 

ويأتي سؤال هنا: ما فائدة قول المؤلف: وعلئ الزوج أن يُسكنها في دار مفردة: 
أا البح الوا خد مو الا رمضم ارت اكا 

)1١(‏ كأمّه وأخته. 

(7) أي أوجب الله تعالئ الإسكانّ في قوله: « کوخ من حَيَتُ سَكث من 
يذ الطلاق/5. 

(5) قال الإتقاني في غاية البيان: ما كان يحتاج صاحبُ الهداية أن يقول: مقروناً 
ا وا آي الآمر بالاسكان مقرون بالأمربالأقاق» عل را ابن فود 
رضي الله عنه. وينظر البناية ۳۷۲/۷. 


فی بیان السك ۳۷۹ 





وان کان له ولد من غيرها : فليس له أن ن يسكته معها . 
وله أن يمتع والديهاء وولدها من غيره؛ وأهلّها من الدخول عليها. 


ولا يمنعهم من النظر إليهاء وكلايها في أي وقتٍ اختاروا. 


ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجهاء ومن الاستمتاع» إلا أن تختارٌ ذلك؛ 
لأنها رضيت بانتقاص حقها. 

قال: (وإن كان له ولد من غيرها: فليس له أن يُسَكَِه معها)؛ لِمَا بين 

ولو أسكنها فى بيت من الدار مفرد» وله غلق: كفاها؛ لأن المقصوة 
قد حصل. ْ 

قال: (وله أن يمنَعِ والديهاء وولدها من غيره» وأهلها من الدخول 
عليها)؛ لأن المنزل مِلكه؛ فله حى المنع من دخول مِلْكِه. 

قال: (ولا يمنعهم من النظر إليهاء وكلايها في أي وقتم اختاروا)؛ 
لِمًا فيه''' من قطيعةٍ الرحِمء وليس له في ذلك ضرر. 

وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام» وإنما يمنعهم من القرار 
والدوام» إذ الفتنة في اللَبّاث' '"» وتطويل الكلام. 

وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يُمنعهما من الدخول 
عليها في كل جمعةٍ. 

وفي غيرهما من المحارم: التقدير بِسَنَقِ وهو الصحيح. 


)١(‏ أي في المنع من النظر والكلام. 
9 الف 


۳۸۰ -في بيان السّكتى 





وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجل يعترف به» وبالزوجية : قَرَضَ 
القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وولّده الصغارء ووالديه. 


قال: (وإذا غاب الرجل» وله مال في يدر رجل يُعترف به» وبالزوجية: 
رض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وليه الشغارع ووالديه). 

وكذا إذا عَلِمَ القاضي ذلك» ولم يُعترف به؛ لأنه لما أقرَّ بالزوجية 
والوديعة: فقد أقرَ أن حََ الأخذٍ لها؛ لأن لها أن تأحمُدَ من مال الزوج حقّها 
من غير رضاه. 

وإقرارٌ صاحب اليد مقبول في حقّ نفسه» لا سيما ها هناء فإنه لو 
نكر الج الارن ل تفيل ينه المراد فيد؛ لأن المودعٌ ليس بخصم في 
إثبات الزوجية عليه ولا المرأة بخصم في إثبات حقوق الغائب» فإذا ثبت 
في حقه: تعدئ إلى الغائتب. 

و دقان المال في ا 

وكذا الجواب في الدين. 

وهذاكله ]نا کان المال من جنس حَقها: دراهم أو دنانيرٌ أو طعاماً أو 
دحيم 

أما إذا كان من خلاف جنس حقها: فلا تفرض النفقة فيه؛ لأنه يُحتاج 
إلى البيع» ولا يُباعٌ مال الغائب» بالاتفاق. 


)١(‏ وفي تُسخ: لم. 
(۲) أي وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين. 


فی تان السك ۳۸۱ 





ويأخذ منها كفيلاً بهاء ولا يقضري بنفقةٍ في مال الغائب» إلا لهؤلاء. 


أما عند أبي حنيفة رحمه الله : فلأنه لا يباع على الحاضر» فكذا على 
الغائب. 

وأما عندهما: إن كان يُقضي''' علئ الحاضر؛ لأنه يعرف امتناعه : فلا 
يقضي على الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه. 1 

قال : : (ويأخذٌ منھا کفیلاً بها" )؛ بغار ا ا ت 
النفقةء أو طلّقها الزوج» وانقضت عدثها. 


افرف 


فی سوا اا ' إذا قسم بين ورثة حضور بالبيئة» 
ولم يقولوا: لا نعلّمُ له وارثاً آخرَء حيث لا يُؤحذ منهم الكفيل عند أبي 
حنيفة رحمه الله؛ لأن هناك اک له خرن وها هنا معلوم» وهو 
الزوج. 

يلها باه ما اعطآها النفقة 4ن | العافت 

قال: (ولا يقي بنفقة في مال الغائب» إلا لهؤلاء). 

ووجهٌ الفرق هو: أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي» ولهذا كان 
لهم أن يأخذوا قبل القضاءء فكان قضاء القاضي إعانة لهم. 


)١(‏ أي القاضي. 

(۲) آي بالنفقة. 

(۳) أي الإمام أبو حنيفة. البناية ۳۷۸/۷. 
(5) أي أخذ الكفيل هنا. 

(0) في ترك أخذ الكفيل. 


AY‏ في بیان السکتى 





هاوه هاه هه هه ده هو ىه GRR GG‏ هاو ها ٠‏ ود و هد و . 6 . 


أما غيرهم من المحارم: فنفقتّهم إنما تجب بالقضاء؛ لأن المسألة 
مجتهل فيهاء والقضاء على الغائب لا يجوز. 

ووم ا ااي بذلك» ولم يكن مقِراً به» فأقامت البينة على 
الزوجية» أو لم خلت لاقت ال ليَقرض القاضي نفقتها على 
الغائب» ويأمرها بالاستدانة: لا يقضى القاضى بذلك؛ لأن فى ذلك قضاء 
على الغائب 00 ا ا 

وقال زفر رحمه الله: يقضي فيه؛ لأن فيه نظراً لهاء ولا ضر فيه عل 


سر ر بي 


الغائب» فإنه لو حضرء وصندقيا قن ت ا وإن جحد EEE‏ 


ا ا 

وق ا ا ا 

إن مورت بشن الكنيا ١‏ أو المرا:. 

وعمل القضاةٍ اليوم على هذاء أنه يُقضئ بالنفقة علئ الغائب؛ لحاجة 
الناس» وهو مجتهّدٌ فيه» وفي هذه المسألة أقاويل مرجوعٌ عنهاء فلم 
نذكرهاء والله تعالئ أعلم. 


ê FFF 


(1) أي قول المرأة. 


FAY فصل‎ 





فصل 
وإذا ل الج امراك : فلها الفقة والكنن في جنها رجعياً كان 
الطلاق أو بائناً. 
: 
فصل 
في بيان النفقة حال افتراق الزوجَيّن 
قال: (وإذا طلَّقّ الرجل امرأتّه: فلها النفقة والسّكنئ في عِدتهاء رجعياً 
كان الطلاق أو بائناً). 
وقال الشافعيئ”"" رحمه الله: لا نفقة للميُتوتة» إلا إذا كانت حاملاً. 
أا ابعر “لاه اناه dK Eee E‏ 
اظ 
وأما البائن: فوجة قولِه: ما روي عن فاطمة بنتٍ قيس رضي الله عنها 
أنها قالت: طلَقني زوجي ثلائثاًء فلم فض لي رسول الله عليه الصلاة 
والسلام سكنى» ولا نفقة”". 
ولأنه لا ملك له» وهي مربة على الملك» ولهذا لا تجبْ للمتوفئ 
عنها زوجها؛ لانعدامه. 


55/1 المجموع‎ )١( 
.)١548٠( صحيح مسلم‎ )۲( 


۳۸٤‏ فى بيان النفقة حال افتراق الزوجيّن 





aa 
ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها.‎ 


كلاف ما إذا انت عافد لاا عتا بالنصن "زهو قله بعالا : 
ون کن اوت حل انفقو عن حى يَضَعْنَ هن *. الآية. الطلاق/5. 

ولثاه ان الفقة جزاء الاععبامن» عله ما ذكزناء والا خاس قات فى ق 
حكم مقصود بالنكاح» وهو الول إذ العِدّة واجبة؛ لصيانة الولو» فتجب 

و - 
التفقة» ولهذا كان لها السكنئ» بالإجماع» وصار كما إذا كانت حاملاً. 

وحديث فاطمة بنتو قيس رضي الله عنها رده عمرٌ رضي الله عنه» فإنه 
قال: لا نَدَعْ كتاب ربّناء وسنّة نبينا بقول امرأةٍ لا ندري صَدَقِت آم كذَبَت» 
حَفِظَتْ أم تَسیّت» و ف الله عليه الصلاة والسلام يقول: 
«للمطلّقة الثلاث: النفقة» والسكنئ ما دامت في العدة»0©. 


م 


وده أيضاً زيد بن ثابتو؛ وأسامة بن زيدرء وجابرٌء وعائشة رضي الله 
غ 

قال: (ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها)؛ لأن احتباسها ليس لحق الزوج» 
بل لحَقّ الشرع» فإن التريّصِ عبادة منهاء ألا ترئ أن معنئ التعرّفو عن براءة 
الرحم: ليس بمراعى فيه» حتئ لا يُشترط فيها الحيض» فلا تجبُ نفقتُها عليه. 

ولأن النفقة تجبُ شيئاً فشيئاًء ولا مِلْكَ له بعد الموت» فلا يُمكِنْ 
إيجابها في ملك الورثة. 


(۱) صحیح مسلم .)۱٤۸٩(‏ 
)١(‏ ينظر الدراية 287/7 ومنية الألمعي ص۳۹۱. 


في بيان النفقة حال افتراق الزوجيْن ۳۸0 





و “e Ed‏ ۶ م 
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية : فلا نفقة لها . 
Nee 4‏ 2 و ا 
وإن طلقها ثلاثاء ثم ارتدّت» والعياذ بالله : سَقطّت نفقتها . 
ا ا 
وإن مكنت ابن زوجها من نفسها : فلها النفقة . 


قال: (وكل قُرقَةٍ جاءت من وبل المرأةٍ بمعصية)ء مثل الردوء وتقبيل 
ابن الزوج: (فلا نفقة لها)؛ لأنها صارت حابسة O‏ 000 
الحك”" كما إذا كانت ناشزة. 

بخلاف المهر بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم في حَقّ المهر بالوطء. 

وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قِبَلها بغير معصيةء كخيار العتق» 
وخيار البلوغ» والتفريق لعدم الكفاءة؛ لأنها حَبّسَتْ نفسها بحَق» وذلك 
3 سقط ا لعفم اليه 

قال: (وإن طلّقها ثلاث ثم ارتدكت» والعيادً بالله: سَقَطَّتْ نفقيُها. 

وإن مكدَتِ ابْنَّ زوجها من نفسها: فلها النفقة). 

معناه: مدت بعد الطلاق”"؛ لأن الفرقة تَتْبِتْ بالطّلّقات الثلاث» ولا 
عَمَلَ فيها للرَدَة والتمكين» إلا أن المرتدة تُحبَسُ حتئ تتوب» ولا نفقة 
او والممكنة لا تُحبَس فلهذا يقع الفرق» والله تعالئ أعلم. 


4 7 7 اد‎ 2 
E RF E E 


)١(‏ وفي تُسخ: فصارت كما إذاء وفى أخرئ: فصار كما إذا. 
(؟) أي البائن أو الثلاث» وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقة لها. 


۳۸٦‏ فصل 





هه 
فصل 
ونفقة الأولاد الصغار على الأب» لا يشاركه فيها أحدٌ» كما لا يشار كه 
في نفقة الزوجة. 
: . » عه عِِ 2 
وإن كان الصغير رضِيعا : فليس على أمه أن تُرضعه . 
٠‏ 
فصل 
فى بيان ثفقة الأولاد 
و ع 2 و ع 
قال: (ونفقة الأولادٍ الصغار على الأب لا يشاركه فيها اح كنك 
5 2 ۰ م ت 0 TT f22‏ < 
يشاركه في نفقةٍ الزوجة)؛ لقوله تعالى: ول الولو له رهن ركسو €. الآية. 
البقرة/ 777» والمولود له: هو الأب. 
2 7 قو ء سس e‏ 
قال: (وإن كان الصغيرٌ رضيعا: فليس علئ أمّه أن تُرضِعَه)؛ لِمَا بيَنَا أن 
الكفاية على الأب» وأجرة الرضاع كالنفقة. 
ولأنها عسان" ل تقور عليه لعذر يهاة'قاة معد لالجب عليه 
وقيل في تأويل قوله تعالى: إلا نْصَآدٌَ وَلِدَهبوَلدِهَا #. البقرة/777: أي 
بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. 
وهذا الذي ذكرنا: بيان الحكم» وذلك إذا كان يوجد من ثُرضعّه أما إذا 
كان لا يوجد من رضعه: تبر الأم على الإرضاع؛ صيانة للصبي عن الضياع. 


)١(‏ وفي نُسخ: عسّت. 


فى بيان نفقة الأولاد AY‏ 





ويُستأجر له الأب من تُرضعه عندها. 


2 


وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدثه لترضع ولدها : لم يجز. 


6 


قال: (ويستأجر له الأب مَن ترضعه عندها). 

أما استئجار الأب: فلأنٌ الأجرّ عليه. 

وقول هينه هنا إذا رادت ولك ن ها 

قال: (وإن استأجرها وهي زوجتّه أو معتدثه لترضع ولدها: لم يَجِرُ) ؛ 
لأن الإرضاع مستّحَقّ عليها ديانة. 


قال الله تعالى: ¥ وألولدات بضع أَوْلَدَهْنَّ *. البقرة/ **7, إلا أنها 


عُذِرت”" لاحتمال عَجْرِهاء قإذا أقدمت عله بالأجره ظيرت قدرثهاء 
١ 5‏ و 2 35 
فكان الفعل واجبا عليهاء فلا يجوز خد الأجر عليه. 


وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي» رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم. 
وكذا" فى المبتوتة» فى رواية. 


وفي رواية أخرئ”'': جاز استئجارها؛ لأن النكاح قد زال. 


)١(‏ بكسر الحاء وفتحها. مختار الصحاح: 

(۲) آي ا 

(۳) أي لا يجوز. 

(:) وهي ظاهر الرواية. البناية 2790/1 وكتب في حاشية نسخة ٤٤٠ه:‏ وهو 


الصحيح. 


AA‏ فى بيان نفقة الأولاد 





و 


ولو استأجرها وهي منکو حته أو معتد نه لإرضاع ابن له من غيرها : 
جاز» وإن انقضت عدنهاء فاستأجرها: جاز. 

فإن قال الأب : لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيَت الام بمثل جر 
الأجنبية» أو رضيت بغير أجر : كانت هي أحق. 


وإن التمست زيادة : لم يجبر الزوج عليها. 


وجه الأول" : أن النكاح باق في حى بعض الأحكام'". 

قال: (ولو 000 وهي ار أو معا لإرضاع ابن له من 
قال: (وإن انقضت عدثهاء 05 يعني لإرضاع وللرها منه: 

(جاز)؛ لأن النكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 


غيرها: جاز)؛ لأنه غير مستّحق 


قال: (فإن قال الأب: لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيّت الم بل 
أَجْرٍ الأجنبية» أو رضيت بغير أجر: كانت هي أحق)؛ لأنها أشفق» فكان 
النظرٌ للصبي في الدفع إليها. 

(وإن التمست زيادة: لم يُجبّرِ الزوج عليها)؛ دفعاً للضرر عنه 

ل لقا ا ا و ا 


ورو #. البقرة/ ”077 أي بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية. 


)١(‏ أي عدم الجواز. 
)۲( وهي العدة» ووجوب النفقة والسكنئ» وعدم دفع زكاته إليها وشهادته لها. 


فى بيان نفقة الأولاد ۳۸۹ 





فة لتر اجا عل اون الاق ولا فما تب فا 
الزوجة على الزوج وإن خالفلّه في ديه . 


قال: (ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالَفَه في ديْنه؛ كما تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفتّه في دينه). 

أما الولد: فلإطلاق ما تلونا. 

ولأنه جزؤه. فيكون في معنئ نفسه. 

وأما الزوجة: فلأن السبب هو العقدٌ الصحيح» فإنه بإزاء الاحتباس 
الثابت به» وقد صحّ العقد بين المسلم والكافرة» وتَرتّبْ عليه الاحتباس» 
فوَجَبّتْ عليه النفقة. 

وفي جميع ما ذكرنا: إنما جب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير 

ال A‏ ا 
مال» أما إذا كان له مال: فالأصل أن تكون نفقة الإنسان في مال نفسه» 


صغیراً کان أو كبيرأًء والله تعالئ أعلم. 


واد و اد اد واد 
o o‏ 9 ک9 


۳۹۰ فصل 





و 
فصل 
وعلى الرجلٍ أن يُنَفِقَ علئ أبوَيّه وأجداده وجَدّاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دينه. 
9٠‏ # 
فصل 
فى بيان نفقة الآباء 
قال: (وعلى الرجل أن يتفق على أبويّه وأجداده وجَدّاته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه). 
أما الأبوان: فلقوله تعالئ: #وَصَاحِبَهُمَا فى لديا مَعْرُويًا *. لقمان/6١»‏ 
رر و 3 6 ء۶ 0 0 5 
تزلت الاية في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش فى نعم الله 
تعالى » ويتركهما يموتان جوعا. 
وأما الأجدادٌ والجدات: فلأنهم من الآباء والأمهات» ولهذا يقوم الجدٌ 
مقام الأب عند عدمه. 
ولأنهم تسببُوا لإحيائه» فاستوجبوا عليه الإحياء» بمنزلة الأبوين. 
وشَرّط"' الفقرَ؛ لأنه لو كان ذا مال: فإيجاب نفقته فى ماله أول من 
إيجابها في مال غيره. 
ولا يمتنع ذلك باختلاف الدَيّن؛ لِمّا تلونا. 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


في بيان نفقة الآباء 1 





ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة› والأبوين» والأجداد. 
والحدّات» والولد» وولد الولد. 
ولا تجبُ على النصراني نفقة أخيه المسلم» وكذا لا تجب على المسلم 
8 ت 
نفقة أخيه النصراني . 


قال: (ولا تجبُ النفقة مع اختلاف الدّين إلا للزوجة» والأبوين» 
والالعداد»والجداكة:: والولة) ولوا 

أما الزوجة: فلِما ذكرناء أنه A E ms‏ 
مقصود» وَهِذا لا يتعلق باتّحَادٍ اليلة. 

وأما غيرُها: فلأن الجزئية ثابتة» وجزء المرء: في معنئ نفسه» فكما لا 
تمتنع نفقة نفسه لكفره: 0 

إلا أنهم إذا كانوا حربيين: لا تجب نفقتّهم علئ المسلم وإن كانوا 
مستأمنين ؛ لأنا نينا عن البرّ في حى من يقاتلنا في الدين. 

قال: (ولا تجبُ على النصراني نفقة أخيه المسلم» وكذا لا تجب على 
المسلم نفقة أخيه النصراني)؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص”". 


رک لّ تو طا 0 ب قيطي © إِنَمَا ينك أنه عَنٍ ألذنَ 
1 رجو سو 5 سك ج و Kar‏ 0 عر صر سیر ور عع س و 
تلود ف الین وحور شن ر e‏ ومن وله اولك هر 
سلون . الممتحنة ۸ -۹. 


(؟) وهو قوله تعالئ: ۾ ول الوارڻِ مل ل 5 € اة ولا إزيث یی 
المسلم والذمي» قاو تسد انق د 2 البناية .۳۹٦/۷‏ 


م فى بيان نفقة الآباء 





ولا يشاركٌ الولد في نفقة أبويّه أحد. 


والنفقة والشة لكل ذي دجم عر إذا كان يقرا فقيراً أو كانت 
اقرأة بالغة ققيرة؛ أو كان ذكراً فقيراً زَمِناً أو أعمى. 


بخلاف العتق عند الملك 4 لأنه متعلي بالقراية والمحرمية؟ بالحويف) 

ولأن القرابة موجبة للصلة» ومع الاتفاق في الدين: آكد ودوام ملك 
اليمين أعلى في القطيعة من حِرمان النفقة» فاعتبرنا في الأعلىئ: أصل 
العلة» وفي الأدنى: العلة المؤكدة. فلهذا افترقا. 

ال ا 
مال الولد بالنص”» ولا تأويل لهما في مال غيره. 

ولأنه أقرب الناس إليهماء فكان أُولئ باستحقاق نفقتهما عليه. 

و والإناث بالسوية› في ظاهر الرواية» وهر الصحيح ؛ 
لان ال يشمليما 


قال: (والتفقة واخ لكل ذي دج مر إذا كان ee‏ فقيراًء أو 
كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذَكراً فقيرأًء زَِناً أو أعمى)؛ لأن الصلةً في 


0م ر ا و : من ملك ذا رم مَحْرَم منه: عق عليه»» 
وسيآأتي تخريجه في كتاب العتاق قريباً. 

(۲) وهي القرابة مع الاتحاد في العلة. 

(9) أي الأبوين. 

(5) وهو حديث: «أنت ومالك لأبيك»» وسيأتي في الحدود» وهو في صحيح 
ابن حبان (۳۰۳۵)» سنن آبی داود (۳۰۳۵)» سنن ابن ماجه (۲۲۹۱)» وإسناده 
صحيح» كما في فتح الباري 1/0 وينظر نصب الراية ۲۷٠٥/۳‏ ۳۳۷. 


فى بيان نفقة الآباء 4۳ 





ويجب ذلك على مقدار الميراث» ويجبَرٌ عليه . 
وتجب نفقة الابنةٍ البالغةء والابن البالغ الرَّمِنِ علئ أبويه أثلاثاً: . . . . 


الزابة القويةة والح قود : العو روا لقاميز : أن یون ذا رَحِمِ مَحْرَم. 

وقد قال الله تعالىل: #وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك #. البقرة/ 775. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود”“ رضي الله عنه: وعلئ الوارث ذي 
الرّحِم المَحْرَم مثل ذلك. 

ثم لا بل من الحاجةء افير والأولة O‏ 
لتحقق العجز» فإن القادِر على الكسب: غني بكسبه. 

بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تَحَبْ الكسبء والولد مأمورٌ بدفع 
الضرر عنهماء فتجب نفقتُّهما مع قدرتهما على الكسب. 

قال: (ويجب ذلك على مقدار الميراث» ويجبَّر عليه)؛ لأن التنصيص 
غلا الوارت :نيه عل أعتنان المقدان: 

ولأن الغُْم: بالخّمء والجبر: لإيفاء حَق مستحق. 

قال: (وتجبُ نفقة الابنة البالغةء والابن البالغ الرّمِن علئ أبويه أثلاثً: 


)١(‏ وذكرها أيضاً عنه رضي الله عنه: السرخسي في المبسوط ٠۲٠۹/١‏ والنسفي 
في تفسيره ۱۹١/١‏ وقال في تبيين الحقائق :٦٤/۳‏ وهي مشهورة» وعزاها له 
القدوري في التجريد 2540/1١ )١1008(‏ لكنه في (۱۹۲۹۸) ٤۰۰۹/۸‏ عزاها 
َي بن كعب» ولم يتعرّض لتخريج هذه القراءة صاحبُ نصب الراية» والدراية» 
والبناية ۳۹۹/۷» وفتح القدیر ۲۲٤/٤‏ وبيّض لها في التعريف والإخبار 2٠٠١/7‏ 
ولم يخرّجْها. قلت: وقد بحثت كثيراً» فلم أقف عليها. 


۳4٤‏ فى بيان نفقة الآباء 





على الأب الثلثان» وعلى الم اثلث . 

قال العب الضعيف : هذا الذي ذَكَرَه هو رواية الخَصّاف والحسن 
ا 

وفي ظاهر الرواية : كل النفقة على الأب . 


على الأب الثلثان» وعلى الام الثلث)؛ لأن الميراث لهما على هذا 
المقلدان. 

زل اله ال ها الي و هو رخاف وا 
يحوي ا 

وفي ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب)؛ لقوله تعالى: #وعل ألْوَلُودٍ 
له رهن وكسوم . الآية» البقرة/ *78. 

وصار كالولد الصغير. 

ووَجه الفرق علئ الرواية الأولئ: أنه اجتمعت للأب فى الصغير ولاية 
ومؤنة» حت وجبت عليه صدقة فطره» فاختص بنفقته. 

ولا كذلك الكبيرٌ؛ لانعدام الولاية فيه» فتشاركه الأه. 

وفي غير الوالد: يُعتبرٌ قدْرٌ الميراث» حت تكون نفقة الصغير على الام 
والجد اثلاث 

ونفقة الأخ المعسر علئ الأخوات المتفرقات الموسرات أخماساًء 


)١(‏ أي الحسن بن زيادء ت5١٠ه»ء‏ وأما الخصاف فهو الإمام الشهير أحمد بن 
عمرو (عمر)» ت١15اه.‏ 


فى بيان نفقة الآباء 40 





ولا تجب نفقتّهم مع اختلاف الديْن. 
ولا تحب على الفقير. 


على قَدْر الميراث» غيرَ أن المعتبرَ أهلية الإرث في الجملةء لا إحراده» 
فإن ال إذا كان له خال وابنُ عم: تكون نفقتُه على خاله» ومیراه 
يحرزه ابن عمه. 

قال: (ولا تجب نفقتّهم مع اختلاف الدَيّن)؛ لبطلان أهليةٍ الإرث» 
ولا بد من اعتباره. 

قال: (ولا تجبُ علئ الفقير)؛ لأنها تجبُ صل وهو يَستَحِقَها علئ 
غيره» فكيف تُسبَحَّق عليه؟! 

بخلاف نفقة الزوجةء وولدده الصغير؛ لأنه التزمها بالإقدام على 
العقد» إِذْ المَصَالِح”" لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار. 

ثم اليسار مقدرٌ بالنصاب» فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله. 

وعن محمد رحمه الله: أنه قدره بما يَفضل علئ نفقةٍ نفسه وعياله 
شهراً أو بما يَفضُل علئ ذلك من كَسْبه الدائم كل يوم؛ لأن المعتبرَ في 

ف 

حقوق العباد: إنما هو القدرة» دون النصاب» فإنه للتيسير. 

والفتوى على الأول» لك النصاب نصاب حرمان الصدقة"". 

)١(‏ وفي تُسخ: المقاصد. 


(۲) أي دون النفقة. 


2 أي غير نام. 


5و؟ فى بيان نفقة الآباء 





وإذا كان للابن الغائب ٠‏ مال : قَضِيّ فيه بنفقة أبويه . 
ااانا ا جاز عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وإن باع العقار : لم يجز. 


وفي قولهما : لا يجورٌ ذلك كلهء وهو القياس. 


قال: (وإذا كان للابن الخائب مال: فضي فيه بنفقة أبويه)» وقد بين 
rw‏ ا 

قال: (وإذا باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله)» 
وهذا استكيان: 


2 


قال: (وإن باع العقار: لم يجر. 

وفي قولهما: لا يجورٌ ولك كلم وهو القياس)؛ لأنه لا ولاية له؛ 
لانقطاعها بالبلوغ» ولهذا لا يّملك حال حضرته""» ولا يملِك البيع في 
دين له سوئ النفقة» وكذا لا تملك الأم'" في النفقة. 

)١(‏ أي لا يملك الأب بيع مال ابنه البالغ حال حضرة الابن. 

(5) أي لا تملك الأم بيع متاعه في النفقة. قلت: لكن قال في البناية ٤٠٤/۷‏ : 
«وهذا مخالف لِمَا ذَكرَ في الأقضية, ولِمًا ذكره القدوري من جواز بيع الأبوين» فإما 
أن يكون في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري: تملك الام البيع كالأب؛ 
لأن معنئ الولادة يجمعهماء وهما في استحقاق النفقة علئ السواء. 

وإما أن يكون ما في الأقضية والقدوري مؤولاً بأن الأب هو الذي يبيع» لكن 
لمنفعتهماء فأضاف البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهما. قال الأكمل: 
وهو الظاهر. قلت: الظاهرٌ هو الأول على ما لا يخفا». اه 


فى بيان نفقة الآباء ۳4۷ 





وإن كان للابن الغائب مال في يدو أبويه» فأنفقا منه : لم يَضْمَا. 


2 ۶ 5 وريه ٠,‏ - 
ون کان له مال فی يد أجنبى» فأنفق عليهما بغير إذن القاضى : ضمن . 


ولأبي حنيفة رحمه الله : أن للأب واي الحفظ لف مال الغائب» ألا 
ترئ أن للوصيّ ذلك فالآب أولئ لوفور شفقته 

وبي المنقول: من باب الحفظ. ولا كذلك العقارٌ؛ 552 

وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في التصرف 
حالة الصغر» ولا في الحفظ بعد الكبّر. 

وإذا جاز بيمٌ الأب» ا وی و ا ا 
منه» كما لو باع العقار والمنقول على الصغير: جاز؛ لكمال الولاية. 

ثم له أن يأخدّ منه نفقتّه؛ لأنه من جنس ححقه. 

قال: (وإن كان للابن الغائب ال في يد نه فأنفقا منه: لم 
يضمتا)؛ E‏ أنالشتهما راج قا ا 
مره وقد أخذا جنس الحق. 

قال: (وإن كان له مال في يد أجنبي» فائفقَ عليهما بغير إذن. القاضي: 
ضَمِن)؛ لأنه تصرّف في مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائبٌ في الحفظ» لا غير. 

بخلاف ما إذا كان بأمر القاضي؛ لأن أمْرَه ملزِمٌ؛ لعموم ولايته. 

وإذا ضَّمِنَ الأجنبي: لا يرجعٌ على القابض؛ لأنه مَلَكَه بالضمان» 
فظهَرَ أنه كان متبرعا به. 


)١(‏ العقار: هى الأرض والدار والضيعة» ومن هنا جاء التأنيث. 


۳۹۸ في بيان نفقة الآباء 





وإذا قضى القاضي للولد» والوالديّن» وذوي الأرحام بالنفقة» فمَضّت 
مدة : سَقَطَّتْ» إلا أن يأذنَ القاضى بالاستدانة عليه . 


قال: (وإذا قضئ القاضي للولدء والوالديّن» وذوي الأرحام بالنفقة» 
فمَضَتْ مدة: سَقَطّت)؛ لأن نفقة هؤلاء تجبُ كفايةً للحاجة» حتى لا 
تجب مع اليسار» وقد حصلت بمضي المدة. 

بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي؛ لأنها تجب مع يسارهاء 
فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضئ. 

قال: (إلا أن يأذنَّ القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأن القاضي له ولاية 
عامة» فصار إِذْنّه كأمر الغائب» فتصير ديناً في ذمته» فلا تسقط بمضي 
المدة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


فصل ۳۹4 





. ع 
فصل 
وعلئ المولئ أن يُنَفِقَ على أَمَتّه وعبده. 
فإن امتئع» وكان لهما كسب : اكتسباء وأنفقا. 


و 


وإن لم يكن لهما كَسْبٌ: أجبرَ المولئ على بيعهماء أو نفقتهما. 


ر 


فصل 
في النفقة علئ العبدٍ والأمَة 
قال: (وعلى المولئ أن يُنفِقَ علا أمَتّه وعبدده). 
لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك: انهم إخوائكم. جَعَلَهِم الله 
تعالى تحت تحت أيديكم» أَطْعِمُوهم مما تأكلون» والْسُوهم مما تَلْبَسُونَء ولا 


تعدبا عياف ا 


قال: (فإن امتنّمّء وكان لهما كَسسْبُ: اكتسباء وأنفقا)؛ لأن فيه نظراً 
للجانبين» حتى يبق المملوك حياًء ويبقئ فيه ملك المالك. 

A‏ أن ا ر ا لياع 
ل جب المولىٰ على بيعهماء أو تفقتهعا): 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۰» »)۲٠٤١‏ صحيح مسلم »)۱١١١(‏ وله عدة ألفاظ. 

(0) قوله: أو نفقتهما: مثبت في أقدم تُسخ القدوري 70177هء و3744هء وفي 
نسخة الجوهرة النيرة 29١/0‏ وكذلك في أقدم نسخة من بداية المبتدي ۳ه 
وسيأتي في كلام المصنف ذكر الخلاف في الإجبار على الإنفاق على الحيوانات. 


2 فى النفقة على العبدٍ والأمَة 





# ي ي يو يو يو ي يو ى و ي و يو ي يو ي ي و ي يو ي ي هاو يو هد واه و و و وهاو يو ي و و يو و يو يو ى e‏ 


لأنهما من أهل الاستحقاق» وفي البيع إيفاء حقهماء وإبقاء حق 
الموليا بالخلفت: 

بخلاف نفقة الزوجة؛ ا فكان را على ما ذكرناء 
ولفقة E RE‏ 

وبيخلاف سائر الحيوانات؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق» فلا يجبرٌ 
على نفقتهاء إلا أنه يوْمَرٌ به فيما بينه وبين الله تعاليل؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن تعذيب الحيوان""» وفيه ذلك. 

ونهئ عن إضاعة المال”"» وفيه إضاعئه. 

٩ 01‏ ُ و دمو 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجبر. 


والأصح ما قلنا””"» والله تعالئ أعلم. 


۱ وينظر البدر المنير‎ 2)0٠15( صحيح البخاري‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري c(EVV)‏ صحيح مسلم (099). 
)۳( أي لا يجبر. 


كتاب العتّاق لل 





كتاب العتاق 


الق يصح من الح البالغ» العاقل» في مِلْكِه . 


كتاب العتاق 


الإعتاق: شت دوت اله 

قال عليه الصلاة والسلام: «أيّما مسلم أعتق مؤمتاً: أعتّقّ الله تعالى 
TT‏ 

ول ارا س جل اه وال الم اي مقا 
الأعضاء بالأعضاء. 

قال: (العِنْقَ يصح من الح البالغ» العاقل» في مِلْكِه). 

شرط”" الحرية: لأن العِيْقَ لا يصح إلا في الملك» ولا ملك للمملوك. 

والبلوع : لذن الصبي ليس من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهراًء ولهذا لا 
يَملكه الولي عليه. 

والعقل: لأن المجنون لیس بأهل للتصرّف» ولهذا لو قال البالغ: 
أَعتَقت وأنا ن اقول و 

وكذا إذا قال المفية"". 
لوجود الإسنادٍ إلئ حالة منافية. 


: أعتقت 


ت وأنا e‏ وون كان ظاهراً؛ 


(۲) أي الإمام القدوري رحمه الله. 


(۳) وفي تسخ : المعتق. 


۲ كتاب العتاق 





و ع ڪچ ع ص 2 ع 0 ع 2 ۶ س ع 
وإذا قال لعبده أو أمَتِه : أنت حرء أو معتق. أو عتيق» أو محَررٌء أو 
قد حرَرتُك» أو قد أعتقتك : فقد عق نوئ به العتق. أو لم ينو. 


ولو قال له : با حر» با غتيق : يعتق. 


كز لكان العو كل د 
لآل ليس اهل لول مارم 

E SS 
)١7)مدآ عِدقه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عِنّْقَ فيما لا يَملكه ابح‎ 

قال (وإذا تقال ليده أو أمند انث حر O ET CT ١‏ 
أو قد حررتّك» أو قد أعتقتك: فقد عتّق» نوى به العتق» أو لم ينو). 

لآ هذه لاف رم ف لاا مجه ف رعا وف وا 
ذلك عن النية. 

والوضع”" وإن كان في الإخبارء فقد جُعل إنشاء في التصرفات 
الشرعية ؛ للحاجة»› كما في الطلاق والبيع وغيرهما. 

ولؤ فال غت به« الاغاز الباطل »أل انه حر حن: العمل مدق 
ديانة ؛ لأنه يَحتوله» ولا يدير قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر. 

قال: (ولو قال له: يا حرّء يا عتيق: يَعِيِق) ؛ لأنه نداء بما هو صريح 
في العتق» وهو لاستحضار المنادئ بالوصف المذكور. 


سنن ابن ماجه .)۲۰٤۷(‏ 


)۲( أي وضع هذه الألفاظ فی أصل اللغة. 





قال : وكذلك لو قال : راسك 0 أو وجهك› أو رقبتك› أو 
بدنّك» أو قال لأمته : فَرجُك حر . 


هذا هو حقيقته» فيقتضي تحقيق الوصفي فيه» وآنه يثبت من جهته» 
فيقضئ بثبوته ؟ د ل ا ا سورد ف يد إن ادا غا 

إلا إذا سماه: حرا ثم ناداه: يا حر لأن مراده الإعلام باسم عَلَمِه 
وهو ما لقبه به. 

7 ال 2 اين اما 

وكذا عكسّه”” ؛ لأنه ليس بنداء باسم عَلَمِه فيُعتبرُ إخباراً عن الوصف. 

قال (وكذلك لو هالسراتك حر أو 'وجيك ‏ اورفك أو يدك 
أو قال لأمَته: فَرْجُكِ حْرٌ)؛ لأن هذه الألفاظ يُعبّرُ بها عن جميع البدنء 
وقد مر في الطلاق. 

وإن أضافه إل جزء شائع : يقع في ذلك الجزء؛ وسيأتيك الاختلاف 
فيه”"" إن شاء الله تعال: 


)١(‏ قوله: فيما أخبر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(0) أي في مسألة: يا ابني» أو يا أخي. 

() أي إذا سمّئ عبده بلفظ: حر. 

(4) معناها بالفارستة پا 

(5) أي والحال قد سمئ عبده بلفظ: حر. 


تح قل ماف ا 


0 


)03 أي ناداه: 


0) أي في تجزىء الإعتاق. 


€ كتاب العتاق 





ولو قال : لا مِلْكَ لي عليك» ونوئ به الحرية : عَنَقَه وإن لم ينو: لا 
يَعِتقَ» وكذا كنايات العثق . 


وإن أضافه إلئ جزء معيّن لا يُعبّر به عن الجملة» كاليد والرّجل: لا 
يقع عندنا. ١‏ 1 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله والكلامٌ فيه: كالكلام في الطلاق» وقد باه 
في الطلاق'". 

قال: (ولو قال: لا مِلْكَ لي عليك» ونوئ به الحرية: عَتَّقَّه وإن لم 
ينو: لا يَعيِق)؛ لأنه يحتمل أنه أراد: لا يلك لي عليك؛ لأني بعنّك» 
كا لأني أعتقتّك» فلا يتعيّن أحدهما مراداً إلا بالنية. 

قال: (وكذا كنايات العثق). 

وذلك مثل قوله: خَرَجْت من ملكي» ولا سبيل لي عليك. ولا رق لي 
عليك» وقد خليت سبيلك؟؛ لأنه يحتمل نفي السبيل» والخروج عن الملك» 
وتعلية اسيل ليع واللكتاية» كما يححتمل بالعتقيء فلا بد من الية: 

وكذا قوله لآمثه :“قن أطلقتّك 4 لآله بمنزلة قوله: قد خليت يلاف 


۾ 5 5 
بخلاف قوله: طلقتك» على ما نبیر من بعد”" إن شاء الله تعالئ. 


() العزيز للرافعي ٥۷٠/۸‏ وهناك وجة أنه لا يقع. 
(۲) في باب إيقاع الطلاق. 
(۳) أي عند قوله لأمته: أنت طالق. 


کتاب العتاق 0 





ولو قال : لا سلطانَ لي عليك؛ ونوئ العتقّ : لم يَعتِق. 


ولو قال : هذا ابنى» وتْبَتَ على ذلك : عتَق. 


قال: (ولو قال: لا سلطان لي عليك» ونوئ العتق: لم يَعيِقَ)؛ لأن 
السلطانَ عبارة عن اليد وسْمّي السَلطان به: لقيام يده» وقد يبق الملك» 
دون اليد» كما في المكاتب. 

بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك؛ لأن نفيه"" مطلقاً: بانتفاء الملك؛ 
لأن للمولئ على المكاتب سبيلاً» فلهذا يحتّل العتق. 

قال: (ولو قال: هذا ابني» وتَبَتَ علئ ذلك: عَتّق). 

وف الا ا5ا كان ولد مله لا فان کان يولك عله ل 
ذکره بخد هدا 

ثم إن لم يكن للعبد نسب معروفا: يثبت سه منه؛ لأن ولاية الدعوة 
بالملك ثابتة» والعبد محتاج إلى اللَسَب» فيثبت تسه منه» وإذا ثبت: 
3و الآنه يجين الين إن برقت العلراق. 
وإ EE e N a‏ 
(r)‏ 


0 


للفظ فى مجازه عند تعذر إعماله بحقيقته» ووجه المجاز نذكره من بعد 
٠‏ اك ب ١‏ 
إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ أي نفى السبيل مطلقاً من غير قيد: يكون بانتفاء الملك. 

(0) أي ذكره الإمام القدوري بعد هذا بقوله: وإن قال لغلام لا يولّدٌ مثله...الخ» 
وفي نسخ : نذكره. 

(*) عند قوله: وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله. 


ك2 كتاب العتّاق 





ولو قال : هذا مولاي» أو : يا مولاي : عق . 
وكذا إذا قال لأمته : هذه مولاتى. 


قال: (ولو قال: هذا مولاي» آو: يا مولاي: عتق). 

أما الأول: فلأن اسم المولئ وإن كان يتنظِم الناصرء وابنّ العم 
والموالي”" في الدّين» والأعلئ والأسفل في العتاقة"". إلا أنه تعيّن 
الأسفل”" مراداًء فصار كاسم خاص له. 

وهذا لأن المولئ لا يَستَنصرٌ بمملوكه عادة» وللعبد نَسَّبٌ معروف. 
فانتفى الأول“ والثاني. 

والثالث: نوع مجازء والكلامٌ لحقيقته» والإضافة إلى العبد تنافي كوئه 
معيقاً» فتعيّن المولئ الأسفل» فالتحق بالصريح. 

قال: (وكذا إذا قال لأمته: هذه مولاتي)؛ لما بِينًا. 

ولو قال: عَنَيْتْ به المولئ في الدّين» أو الكذب: يصدّق فيما بينه وبين 
الله تعالئ» ولا يصدّق في القضاء؛ لمخالفته الظاهر. 

وأما الثاني" : فلأنه لما تعيّن الأسفل مراداً: التَحَقَ بالصريح» وبالنداء 


)١(‏ وفي تُسخ: والموالاة. 

(۲) بل ذكروا للمولىٰ أكثر من ثلاث وعشرين معنى. البناية ٠١/۸‏ . 

(") الأعلئ: أي المولئ الأعلئ» والأسفل: هو العبد المنعّم عليه بالعتق. 
(4) أي حَمْلُه علئ: الناصر» وأراد بالثاني : ابن العم. 

(0) أي عرفاً. حاشية نسخة 59/اه»ء والأسفل تقدم في الحاشية السابقة. 
(6) أي قوله: هذا يا مولاي. 


کتاب العتاق ¥ 





ولو قال : يابْني» أو : يا أخي : لم يَعِتَقء ولو قال : يابّْن : لا يعتق. 


باللفظ الصريح: ب باذ قال جاح ونيا عقو TL A‏ 

وقال زفر رحمه الله: لا يَعتِقَ في الثاني ؛ لأنه يقصّد به الإكرام» بمنزلة 
قوله: يا سيدي» يا مالکي. 

قلنا: اي وقد أمكن العمل به اا :ما دك ١‏ ن 
فبه ما بض بالق فكان إكزافا ميحضا. 

قال: (ولو قال: يابْني» أو: يا أخي: لم يَعيِقَ)؛ لأن النداء لإعلام 
المتادئ »: إلا آنه إذا كان يوصف يمك إثياثه: من جيه ١‏ كان ليق 
ذلك الوصفه في المنادتئ؛ استحضاراً له بالوصف المخصوصء كما في 
E‏ 

وإذا كان النداء بوصف لا يمکن ا من جهته: كان للإعلام 
المجرّد» دون تحقيق الوصف فيه ؛ در ال ل تمك ناا ا 
النداء من جهته؛ لأنه لو انخلق من ماء غيره: :لا يكون ينا له بهذا النذاء» 


فكان له الإعلام. 
08 4 هه ع ص و 
ويروئ عن أبي حنيفة رحمه الله شاذا: أنه يَعيّقَ فيهماء والاعتماد على 


قال: (ولو قال: يابْن: لا يَعتِق) ؛ لأن الأمرَ كما أخبر» فإنه ابن أبيه. 


)١(‏ أي بقوله: يا مولاي. 


(0) أي جهة المتكلم. 


(۳) أي ظاهر الرواية» وهو ما تقدام. 


8 كتاب العتاق 





SA‏ ور م اع و 
وكذا إذا قال : يا بتي » أو يا بنية. 
و و 


وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله : هذا ابني : عتق عند أبي حنيفة 


رحمه الله وقالا : لا يُعتق 


(وكذا”" إذا قال: يا بتي أو يا بُيّه)؛ لأنه تصغيرٌ للابن» والبنت» من 
غير إضافة» والأمرٌ كما أخبر. 

قال: (وإن قال لغلام لا يُولَد مثله لمثله: هذا ابني: عَتّقَ عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يَعتِقَ)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

لهم: أنه كلام محال الحقيقةء فير ويلْغُو» كقوله: أعتقئك قبل أن 
ا او قر کل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه كلام محال بحقيقته» لكنه صحيح بمّجَازه ؛ 
لأنه إخبارٌ عن حريته من حين مُلكه. 

وهذا لأن البُنوّة في المملوك: بس الشركة اما تاعا او 
ا طللاق ال و و ت : مستجازٌ في اللغة تجوزا". 


وو ت 


ولأن الحرية ملازمة للبنوَة SS‏ والمشابهة في وصق ملازم: 
من طرق المجاز» على ما عرف» نكم ف تحر هن الالغاء: 


(۱) آي لا يعتق. 
(۳) آي مجازاً. 





ن وخ« ع اع عو 3 
ولو قال : هذا أبى» أو أمی» ومثله لا يولد لمثلهما: فهو على هذا 
الخلاف . 
ولو قال لصبي صغير : هذا جَدّي : قيل : هو عل هذا الخلاف» 
وقيل : لا يَعتق» بالإجماع . 


خوت ما ی ب رخ اتن المجان ف لاء 

وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره: قطعت يدك حطاء فار جما صحيحتين» 
حيث لم يُجِعَل مجازاً عن الإقرار بالمال والتزايه وإن”" كان القطم سبباً 
بسرت القالن؟ لأن القطم خطأ سبب لوجوب مال مخصوص» وو لار 

وإنه يُخالف مطلق المال في الوصف» حتئ وَجَبّ علئ العاقلة في 
سین ولا يُمكن إثاله بدون القطع» وما أمكن باه : فالقطع ليس بسبب له. 

ااا و و ا ا ا 

قال: (ولو قال: هذا أبي» أو أمي» ومثله لا يولّدُ لمثلهما: فهو علئ 
هذا الخلاف)؛ لما بينًا. 

قال: (ولو قال لصبي صغير: هذا جَدّي: قيل: هو علئ هذا الخلاف» 
وقيل: لا يحو بالإجماع)؛ لأن هذا الكلامٌ لا موجّب له في الملك إلا 
بواسطةء وهو الأب وهي غير ثابتة في كلامه» فتعذر أن يُجِعَلَ مجازاً عن 
الموجب» بخلاف البو والبئوة؛ لأن لهما موجباً في الملك من غير واسطة. 


(1) إن: هنا: وصلية. البناية .۲٠/۸‏ 
(؟) أي أقر بقطع الواحدة» وأرشّها: نصف الدية في ستتين. البناية 27١/4‏ وفي 
تُسخ: ثلاث سنين. 





ولو قال : هذا أخي : لا يَعتق» في ظاهر الرواية. 

ولو قال لعبده: هذا ابنتي. فقد قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا 
يعتق » بالإجماع . 

وإن قال لأمته : أنت طالق2 أو بائنٌ» أو تخمّري» ونوئ به العتقّ: لم 


9 ا‎ 
me |» 


تعتق : 


قال: (ولو قال: هذا أخي: لا يعتق» في ظاهر الرواية). 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يعتّق. 

ووجةه الروايتين: ما بِينّاه. 

قال: (ولو قال لعبده: هذا ابنتي» فقد قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا 
يعتق» بالإجماع)؛ لأن المشارٌ إليه ليس من عون الس تمان الح 
بالمسمئ» وهو معدوم» فلا يعتبرٌ؛ ا ه في النكاح. 

قال: (وإن قال لأمته: أنت طالق» أو بائن» أو تخمّري» ونوئ به 
العتق : 

وقال الشافعي”''' رحمه الله: تَعتّقَ إذا نوئ. 

وكذا على هذا الخلاف: سائرٌ ألفاظ الصريح والكناية» على ما قال 


17 0 رحمهم الله تعالئ. 


.١1554/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) أي مشايخ الشافعية» وإنما قال: مشايخهم: لأن المنصوص عن الشافعي 
رحمه الله لفظ الطلاق فحسب» وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ الصريح والكناية. 
البناية ۲۳/۸. 





goo «ooo ao ®‏ وه وى ها. د هد فاو .ا وا .اه وأوا او هشه ٠.‏ ماف .ا 6 ا. 


و 


a e E‏ الوك 19 مزافقة زد كن 
نوی ما يحتم بين اليلكين موافقة» إذ كل 
واحاٍ منهما ملك العين. 
أما ملك اليمين: فظاهرٌ» وكذا يلك النكاح: في حكم مِلّكِ العين» 
خترا كان الايد من رط رالات مطلا 3 وعم اللفظن ق إسفاط 
ما هو حقه» وهو الملك ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط. 
أما الأحكام: فتثبت بسبب سابق» وهو كوه مكلّفاًء ولهذا تصلح 
لفظة: العتق» والتحرير: كناية عن الطلاق» فكذا عكدله. 
, را ابي ا 
ولاه أنه توف ما لا يتيل لفطة؟ لآن: الإعناق لعة: إقبانكة القرة 
والطلاق: رفع القيد. 
تعدا لذن الغيد! الخد الوا و غاا 
كذلك المنكوحة» فإنها قادرة» إلا أن قيد النكاح مانم وبالطلاق يرتفع 
م و ع ع ”ع 
المانع» فتظهّرٌ القوة» ولا خفاء أن الأول أقوى. 
ولأن ملك اليمين فوقَ ملك النكاح» فكان إسقاطه أقوئ» واللفظ 
يصلحٌ مجازاً عما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه» فلهذا امتنع في 
المتنارّع فيه وانْسَاعْ في عكسه. 


)١(‏ أي للومام الشافعي رحمه الله. 
() أي ملك اليمين وملك النكاح. 


۲ كتاب العَنّاق 





وإذا قال لعبده : أنت مِثْل الحرٌ : لم يَعتِق. 
ولو قال : ما أنت إلا حر : عَتَقَ. 

ع ل AE‏ ع شك عكر ريع 
ولو قال : رأسك رأس حر : لا يعتق . 


عام 


ولو قال : رأسك رأس حر : عتق. 


قال: (وإذا قال لعبده: أنت مِثْل الحرٌ: لم يَعيِقَ)؛ لأن المثل يُستعمّل 
للمشاركة في بعض المعاني عرفاء فوقّع الشك في الحرية. 

قال: (ولو قال: ما أنت إلا حر: عتَى)؛ لأن الاستثناء من النفي: إثبات 
على وجه التأكيد» كما في كلمة الشهادة. 


ع 
قال: (ولو قال: رأسك رأس حر: لا يعتق)؛ لأنه تشبية بحذف 


-ه, )0( 
قه . 


قال ولي فال راسك رات ع له قات ال تة ا 
الرأس يعبر به عن جميع البدن» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي حرف التشبيه» وهو الكاف؛ لأن أصلّه: رأسك كرأس حر 
() بالتنوين. البناية .۲٦/۸‏ 


فصل ۳ 





فصل 

ومّن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمِ منه : عق عليه . 
, 
فصل 
في الإعتاق بدون اختيار 

قال: (ومّن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه: عَتَقَ عليه). 
وهذا اللفظ مَرْويّ عن رسول الله صلئ الله عليه وسله”"". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن ملك ذا رم مرم ا 
واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة" بالمحرمية» ولاداء أو غير». 
والشافعي رحمه الله يخالِفنا في غيره“. 


له: أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك: ينفيه القياس» أو لا يقتضيهء 


)١(‏ سئن النسائي الكبرئ (۸۷۷٤)ء‏ وهو بهذا اللفظ: عتق: منكرء وسيأتي 
اللفظ الآخر: فهو حر. 

(؟) سئن الترمذي »)١17"50(‏ سنن أبي داود (7459), سئن ابن ماجه (2)5075 
وفيه كلام» لكن قال ابن حجر في التلخيص الحبير :7١7/5‏ صحَّحَه ابن حزم» وعبد 
الحق» وابن القطان. اه» وينظر نصب الراية 59/8/7؟» الدراية .40/١7‏ 

(۳) بالياء آخر الحروف» من: التأييد. البناية ٠۲۸/۸‏ وفي تُسخ: مؤيّدة» بالباء. 

(5) أي في غير الولادء أي لا يعتق في غير قرابة الولادء كالإخوة. الحاوي الكبير 
4۸ 


٤‏ في الإعتاق بدون اختيار 





eee nao sg o o o o و‎ «o oa و« و هاو وا و هد و وا هاه‎ «s&s ® 


وَالأُحْوةٌ وما يضاهيها نازلةٌ عن قرابة الولاد» فامتنع الإلحاق» أو الاستدلال 
به» ولهذا امتنع التكاتّب علئ المكاتب في غير الولادء ولم يمتنع فيه. 

ولنا: ما روينا. 

ولأنه مَلَكَ قريبّه قرابة مؤثّرة في المَحْرّمية» فيَعْتِقُ عليه» وهذا هو 
المؤتر في الأصل» والولادُ مَلْمَىَ؛ لأنها"" هي التي يُفترض وَصلهاء 
ويحرم قَطْعهاء حتئ وجبت النفقة» وحَرمٌ النكاح. 

ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلماًء أو كافراًء في دار الإسلام؛ 
لموم الل 

والمكاتّب إذا اشترئ أخاه» ومن يجري مجراه: لا يتكاتب عليه؛ لأنه 
ليس له ملك تام يقدرره علئ الإعتاق» والافتراض”": عند القدرة. 

بخلاف الولاد؛ لأن العتقّ فيه من مقاصد الكتابة» فامتنع البيع» 
ليعتق؛ تحقيقا لمقصود العقد. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكاب على الأخ أيضاًء وهو قولهماء 


وهذا" بخلاف ما إذا ملك ابنة عمّه» وهي أختّه من الرضاع؛ لأن 
المحرمية:ما ثبت بالقرابة. 


)١(‏ أي القرابة المؤثرة في المحرمية. 
() أي افتراض وصل القرابة. 
(۳) أي ملك القريب. 


في الإعتاق بدون اختيار t10‏ 





ومن أعتق عبداً لوجه الله تعالیٰ »› أو للشيطان› أو للصّّم : عتّق. 
وعِتّقّ المكرّف والسكران : واقع . 
وإن أضاف العتق إلى مِلْكِء أو شَرْطٍ : صح. كما في الطلاق. 


والصبي جل أهلاً لهذا العتق”". 

وكذا امسر ,جا عل ع ف لان عند 
حو العبد» فشابه النفقة. 

قال: (ومن أعتق عبداً لوجه الله تعالٰ» آو للشيطان» أو للصكّم : 
عَنَقَ) ؛ لوجود ركن الإعتاق من أهله» في محله. 

ووصف القربة في اللفظ الأو كناف فلا يَختل العتق 7 في 
اللفظين الآخرين. 

قال: (وعتق المكره» والسكران: واقع)؛ لصدور الركن من الأهل» 
في المَحَل» كما في الطلاق» وقد باه ِن قبل. ٤‏ 

قال: (وإن أضاف العتق إلى مِلْكوء أو شَرْط: صحّء كما في الطلاق). 

أما الإضافة إلئ الملك: ففيه خلافُ الشافعي“ رحمه الله وقد باه 
في كتاب الطلاق. 


.81/4 أي عِنْق ذي الرحم المحرّم. البناية‎ )١( 

(5) وهو قوله: لوجه الله وقوله: زيادة: أي للتأكيد» وَذْكْرٌ الله ليس بشرط. 
(۳) آي بعدم ذکر الله تعالئ. 

(5) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 


١‏ في الإعتاق بدون اختيار 





سرس صر 


وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلماً : عتقى. 
وان أغتق: جارية خاملا ٠‏ عقت وعو خملها تما لها . 


وإن أعتق تق الحَمْل خاصة : عتق دوتّها . 


وأما التعليق بالشرط: فلأنه إسقاطء فيجري فيه التعليق بالشرط» بخلاف 
التمليكات» على ما عرف في موضعه. 

قال: (وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلماً: عَتَّقَ)؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في عبِيدٍ الطائفي حين خرجوا إليه مسلمين: «هم ا الله 
ا 

ولأنه أحرز نفسّه وهو مسلمٌ؛ ولا استرقاق على المسلم ابتداء. 

ال ای جار افو ع وعو جلها ا ا د 
متصل بها. 

قال: (وإن أعتق الحَمْل خاصة: عَتَقَ دوئها)؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مَقْضودا؛ يد ولا إليه تَبَعاً؛ لِمًا فيه من قَلْب الموضوع. 

ثم إعتاق الحمل"" صحيح» ولا يصح بيعه وهبته؛ لأن التسليم نفسه 


)١(‏ سنن أبي داود »)۲۷٠١(‏ سئن الترمذي »)۳۷٠١(‏ المستدرك للحاكم 
(۷07))» سنن البيهقي (۱۸۸۳۹)» مسند أحمد »)۲۱۷١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۳7)» المعجم الکبیر (۹۲٠۱۲)ء‏ وله طرق وألفاظ متعددة» ينظر الدراية ؟86/5» 
التعريف والإخبار ۳۱۸/۳. 

(0) أي بدون الأم. 


فى الإعتاق بدون اختيار ۷ 





ولو أعتق تق الحمّل على مال : صح عتقّه» ولا يجب المال. 


وولد الأمة من مولاها : 0 وولدها من زوجها : مملوكٌ لسيدها. 


والقدرة عليه" في البيع» ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى 

قال : E E E‏ : صح عتقه» لاحب الال إذلا 
رجه إلى إلزام المال على الجنين ؛ العم تر عه ولا إلى إلزامه الأم 
لأنها"' في حَقّ العتق: نفس علئ سد واشتراط بدل العتق على غير 
TT‏ على ما مر في الخلّع. 

وإنما يعرف قيام الحبَل“ وقت العتق: إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهر منه؛ لأنه أدنئ مدةٍ الحمل. 

قال: (وولد الأمة من مولاها: ت لأنه مخلوق من مائه › فیعتق 
مسري 0 
باعتبار الحضانة. أو 2 مائه بمائهاء ا ا ا قد 
رضی به» ببخلاف ولد المغرور؛ لان الو الد ھا وى ا 


)١(‏ معطوف علئ: التسليم» والمراد: أي القدرة علئ التسليم شرط. 
(؟) أي الجنين. 

(*) بفتح التاء. البناية 0/4 . 

(5) وفي تُسخ: الحمّل. 

(5) أي برق الولد. 


۸ في الإعتاق بدون اختيار 





وول الحرّة : حْرٌ على كل حال. 


قال: (وولد الحرة: حر على كل حال"). 
لأن جانبها راجح» فيتبعها في وص الحريةء كما يتبعها في وَصّف 
المَملُوكية» والمَرقوقيّة”"'. والتدبيرء وأمومية الولدء والكتابة» والله تعالى 


0 


أعلم. 


FR FR fF‏ ماد 


VR a so A) 

(۲) لفظ : المملوكيةء والمرقوقية: متغايران من حيث الكمال والنقصان» فإن فى 
المدبرة وأم الولد: الملك كامل» والرّقًّ ناقص» وفي المكاتبة: على عكسه. البناية 
07/0 


باتك 4 





باب 


وإذا أعتق SS‏ 
لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : د بعتو کله . 
باب 


و 


العبد يعتق ‏ بعضه 
قال: (وإذا أعتق المولى بعض عبده: عَتَّقَّ ذلك القدذرء ويسعئ في 
بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: يَعيِق كله). 
59 فيُقتصر”'" علا ما أعتق. 
وو و و الشافعي" رحمه الله» فإضافته إلى 
البعض : كإضافته إلى الكل » فلهذا يعتق كله. 
لهم: آن الإعتاق إثبات العتق» وهو قوة حكميةء وإثبائها بإزالة 
ضدهاء وهو ارق الذي هو ضعف حكمي» وهما لا يتجزآن » فصار 


وأضلة: أن الإعتاق يتجرأ عنده. 


)١(‏ وضبطت في تسخ: يعتّق بعضه. 
(۲) وضبطت في تُسخ: فيقتصر. 
() العزیز للرافعی .٠١١/۷‏ 


۰ .العبد يعتق بعضه 





واه ي يو ي ي ي يو ي ي ي ي يو ي ي ي« يو يو ي ي ي ي« ¢ هه QQ ooo SQ o Qo o‏ وأو .د واه هم 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك» أو هو 
إزالة الملك؛ لأن الملك حقه والرق حَق الشرع» أو حق العامة» وحكم 
التصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرّف» وهو إزالة حَقه» لا حى غيره. 

والأصل: أن التصرف يُقتصرٌ علئ موضع الإضافة» والتعدي إلى ما 
ا ضرورة عدم التجرّىء» والملكُ متجرّىةٌ» كما في البيع والهبة» 
فيبقىٰ على اللأصل. 

تعب الها لاحتباس مالية البعض عند القند وال 
بمنزلة المكاتّب عنده؛ لأن الإضافة إلئ البعض: توجب ثبوت المالكية في 
كله وبقاء الملك في بعضه: يَمنَه فحنا بالدليَيْنء بإنزاله مكاتباًء إذ 
قو فا للك يدا + لا راق 

واا آنا سيت ولعيار أن يتف ان 
المكاتب قابلٌ للإعتاق» غيرَ أنه إذا عَجَرَ: لا يُرَّدُ إلى الرق؛ لأنه إسقاط لا 
إل أحدر» فلا يُقبل الفسخ. 

بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنه عقد يقال" ويْفسّخ» وليس في الطلاق 
والعفو عن القصاص حالة متوسطة ٠‏ فأثبتناه في الكل؛ ترجيحاً للمُحَرّم. 

والاستيلاد متجرّىةٌ عنده» حتئ لو استولد نصيبه من مدبرةٍ: يقتصير 


عليه. 


َه 


)١(‏ من: الإقالة. 


العبد يَعِتق بعضه ١‏ 





وإذا كان العبد بين شريكين» فأعتقَ أحدهما نصيبه : عتّقّ. 

فان کان المعتق موسيراً : فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء 
ضَمنَ شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعئ العبد . 

فإن ضَمّنَ : رَجَمَ المعتِقُ علئ العبدء والولاء للمعتق . 

ان اى اوا فار لاء ها 

وإن كان المعتق معسراً: فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعئ العبدء والولاء بينهما في الوجهين» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وفي القِنّها'': لَمَا ضَمِنَ نصيب صاحبه بالإفساد: ملّكه بالضمان» 
فكَمل الاستيلاد. ْ 

قال: (وإذا كان العبد بين شريكيّن» فأعتّق أحدهما نصيبه: عتق. 

اکان ال مونير ا “تشتريكه بالتقيانة إن ها أ ون ها 
ضَمَّنَ شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعئ العبد. 

فإن ضْمّن””": رَجَمّ المعيِق علئ العبد» والولاء للمعيق. 

وك افق "1 أو اتكبدر #فالرلا يمينا 

وإن كان المعتق معسراً: فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعى العبد» e‏ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

)١(‏ أي الجارية المرقوقة. 


(؟) أي ضمّن الساكت الشريك المعتق. 
)نأي الشريلكة 


۲۲ العبد يعتق بعضه 





وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع الإعسار. ولا 
يرجع المعتق على العبد» والولاء للمعتق . 


و و 
وقالا: لمن له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية - الإعسار» ولا 
و 
يَرجع المعيّق علئ العبد» والولاء للمعتق). 
وهذه المسألة تن على ا أحدهما: ت الإعتاق» وعدمه. 
علو ما بيكّاة: 
والثاني: أن يسار المعّق لا يمن سعاية العبد" عند وعندهما: يمنع. 
لهما في الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يُعيِقّ نصيبّه: «إن 
كان غنياً: ضَمِنَ» وإن كان فقيراً: سعئ في حصة الآحر»". 
سم“ صل الله عليه وسلم» والقسمة تنافي الشركة. 
0 ع سس ص اه و 0 مله 
ولوا*+ آنه اعتسك اة ته ع الك فل أن مضه كاد 


هبّت الريح في ثوب إنسان» فالقتُه في صِبّْ غيره» حتئ انصبغ به: فعلئ 


)١(‏ أي أصليّن. 

() لفظ: العبد: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وفي النْسخ الخطية: لا يمنع 
السعاية عنده. 

(۳) صحيح البخاري .)75١5(‏ صحيح مسلم .)١15١7(‏ 

(5) أي قسَّمَ النبي صلئ الله عليه وسلم الأمرين» أي خلاص العبدد وسعايته بين 
الحاليّن: يسار المعتق» وإعساره. البناية ٤٥/۸‏ . 

(5) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(5) أي للساكت أن يضمن العبد. 





een GGG GCG RC GGG RRQ 


صاحب الثوب قيمة صب الآحَر» موسيراً كان أو معسراً؛ لِمّا قلناء فكذا ها 
هناء إلا أن العبد فقي فيستسعيه. 

ثم إن المعتبر: يَسَارٌ التيسير» وهو أن يَملِكَ من المال قَلْرَ قيمةٍ نصيب 
الكخو ل ينار الى لأرده ا 
المعيّق» من القربة وإيصال بدل حقٌ الساكت إليه. 

0 ب و دس -. فى ٠‏ 2 8 و ص ١‏ 

ثم التخريج على قولهما: ظاهر. فعدم رجوع المعتق بما ضين على 
العبد: لعدم السعاية عليه في حالة اليسار. 

0 ره ع 

وعلى ما قالا: الولاء للمعتق؛ لأن العتق كله من جهته؛ لعدم التجزىء. 

وأما التخريج على قول" : فخيارٌ الإعتاق: لقيام مِلكه في الباقي» إِذِ 
الإعتاق يتجرأ عنده. 

الي : لأن المعتق جان عليه ؛ بإفساد نصيبه» حيث أمتنع عليه 

ورا م 

البيع والهبة» ونحو ذلك» مما سوئ الإعتاق» وتوابعه. 

والاتسيفاء” : لما ا 

)١(‏ أي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(7) بالجرء أي خيار التضمين» معطوف علئ: خبار الإعتاق. وفي تُسخ: والتضمين. 
بالضم. 

() بالجرء أي خيار الاستسعاء» معطوف علئ: خيار الإعتاق» وفي تُسخ: 
والاستسعاء. بالضم. ينظر البناية ٤0/۸‏ . 

9 ت مال ده 





ها ي يو ي د ي يو و ي يو يو يو ي يو ي هاه و هاه هده واو هه ها هد و فاه هدو هو ono so SQ RC‏ 


ويرجع المعتّق بما ضَّمِنَ على العبد؛ لأنه قام مقام الساكت بأداء 
الضمان» وقد كان له ذلك بالاستسعاءء فكذلك للمعتق. 

أنه تلك ا كتف کا اک ف وقد أعيق 
بعضّهء فله أن يُعِيِقَ الباقي» أو يستسعي إن شاء. 

والزلكه للضفيق قو:هذا الوندة) ان الک ل من جه ف ا 
بأداء الضمان. 

وفي حال إعسار المعتّق: إن شاء أعتق؛ لبقاء ملكه» وإن شاء استسعى ؛ 


لما بينا. 


ا ا 

ولا يرجع المستسع على المعتق بما أدّئ» بإجماع بيننا؛ لأنه 
يسع لفكاك رقبته» أو لا يقضي دَيْناً علئ المعتق» إذ لا شيء عليه؛ 
لعسراتة: 

بخلاف العبدٍ المرهون إذا أعتقه الراهن المعسرٌ؛ لأنه يسعئ في فك 
a E CANES EGG‏ علي 


وقول الشافعي“ رحمه الله في الموسر: كقولهما. 


)١(‏ أي العبد. 

(0) أي لا يقضي العبد. 
(۳) أي عند المرتهن. 
(:) المهذب 44/7. 


العبد يعت بعضه 0 





e‏ 2 َه ١‏ » ام 1 و 
ولو شهد كل واحدٍ من الشريكين على صاحبه بالعتق : سعى العبد 
لكل واحدٍ منهما في نصيبه» موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


وقال في المعسر: يَبقئ نصيبُ الساكت على ملكه» باع ويوهّب؛ لأنه 
لا وجة إل تضمين الشريك ؛ لأنه معسر. 

ولا إلى السعاية ؛ لأن العبد ليس بجان» ولا راض به. 

ولا إلئ إعتاق الكل؛ للإضرار بالساكت» فتعيّن ما عيّاه. 

E ARN ES O ls قلنا: إلى الاستسعاء‎ 

لسعاية”"' علئ احتباس المالية فلا يُصارٌ إلئ الجمع بين القوة الموجبة 
للمالكية» والضعفب السالب لها في شخص واحد. 

ال ولو شيد کل ,رامن الشریکن عن اه بالی: شن 
العبد لكل واحدٍ منهما في نصيبه» موميرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه). ١‏ 

رکا کان اھا وسر رالا ويد ن کل واو ا 
وم لصاف اضر تق نصيبّه» فصار مكائبا في زَعْوِه عند أبي حنيفة رحمه 


الله › وحرم م عليه الاسترقاق» فيصدق فى 0 نفسه » فیمتع من استرقاقه» 
ويستسعيه ؟؛ ا ا الاما كاف كان أو ادي لأنه مکاتبه أو 
وبمار كت فا ع 4 


)١(‏ لفظ : السعاية: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


٦‏ العبد يَعِتق بعضه 





وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : إن كانا موسرين : فلا سعاية عليه . 


ولا يَختلفُ ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقه في الحاليّن في أحد 
شيئين7"؟ لأن يسار المعيق لا منم السعابة عنده'"؛ وقد تعذّرٌ التضمين؛ 
لإنكار الشريك» فتعيّن الآخرٌء وهو السعاية. 

والزلاء. هماه لان كلا مهما برل عق ضيب ضاي لب 
بإعتاقه» وولاؤه له» وعتق نصيبي بالسعاية» وولاؤه لي. 

فال (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن كانا موسرية + فد 
yT E‏ 
TE‏ المعيق يمن السعاية عبد هما إلا أن العو لم تنبت 
a ESE E e AEN‏ 


EO)‏ سر تابهر ا" الها اننا انا واحدٍ منهما يدّعي 


)١(‏ السعاية والتضمين. 

(؟) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

99) اق للشبريكين: 

(5) أي علئ العبد. 

(5) قوله: عن السعاية: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(5) بأن لا سعاية لي عليك. 

(۷) أي العبد. 


العبد يَعِتقَ بعضه ۷ 





وإن كان أحدهما ورا والآخر معشرا+ سعى للموسر منهماء ولا 
يسع للمعسر منهما. 
3 ن 0 فى ل ر ۶ 0 
ولو قال أحد الشريكيّن : إن لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر 
وقال الآخَرٌ: إن دحل فهو حر ١‏ فمضي' الغد ولا يدرئ دحل أم لا؟ : 
عق ال لنصف› وسعى لهما في ال: لنصفب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رخا 


ال فاا كان و ا و ا م 

قال: (وإن كان أحدهما موميراء والآخَرٌ معسراً: سعئ للموسر 
منهما)؛ لأنه لا يدعي الفيمان علي صاحبه ؛ لإعساره» وإنما يدعي عليه 
الا فلا يتبرأ عنه. 

(ولا يسعئ للمعسر منهما)؛ لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره» 
كرون فق للح فن اة 

والولاء موقوفٌ فى جميع ذلك عندهما؛ لأن كل واحار منهما يُحِيله 
علئ صاحبهء وهو يتبر عنهء فيبقئ موقوفاً إلئ آن يتفقا على إعتاق 
أحدهما. 

قال: (ولو قال أحدٌ الشريكيّن: إن لم يدخل فلان هذه الدارَ غداً فهو 
حر وقال الآخَر: إن دَخَلَ فهو حر فمضئ الغدٌء ولا يُدرَى دَحَلَ أم 
لا؟: عَتَّقَ النصف» وسعئ لهما في النصفيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
بو ر الله 


و و 


۸ العبد يعتق بعضه 





وقال محمد رحمه الله : يسعیٰ في جمیع قيمته . 

ولو حلفا علئ عبدين. كل واحد منهما لأحدهما بعينه : لم يعتق 
واحد منهما. 

وإذا اث شترئ الرجلان ابن أحدهما : عَنَقَ نصيب الأب . 


قال فصي برضي الله يسعئ في جميع قيمته)؛ لأن المقضي عليه 
مفوظ EE a e EE E O‏ 
لغيره: لك علئ أحدنا ألف درهم: فإنه لا يقضّئ بشيء؛ للجهالة» كذا هذا. 

ولكماف أن قا يكوه E RA‏ ا ا 
ومع التيقن بسقوط النصف: كيف يُقضئْ بوجوب الكل؟ ! ا ا 

الا ل بالشيوع والتوزيعم. كما إذا أعتق أحد عبديه. لا 
بعينه» أو بعينه» ونّسيّه» ومات قبل التذكرء أو البيان. 


ويتأنّئ التفريع فيه: على أن اليسار يمنع السعاية» أو لأ ا 


الاختلاف الذي سبق. 

فاه الولو ا ی و ا يعد اله 
عق واد منهما) ؛ لأن المقضي عليه بالعتق مجهول» وكذا المقضيّ له 
الى مرل نينا حش الجهالة : ٠‏ فامتنع القضاء. 

وفي العبد الواحل: المقضي له. والمقضي به معلومٌ» فَقَلَبّ المعلوم 
البجيول: 

قال: (وإذا اشترئ الرجلان ابن أحدهما: عتّقّ نصيب الأب)؛ لأنه 
مَك شرقص قريبه» وشراؤه إعتاق» على ما مر ا 


العبد يَعتق بعضه ۹ 





ولا ضمان عليه عَلِمَ الآخرٌ أنه ابن شريكه» أو لم يعلم. 

وكذلك إذا وَرِنّاه. 

والشريك بالخيار : إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء استسعى العبدء 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : في الشراء : يضم الأب نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان 


2 


معسرا : سعئى الاب فى نصف قيمته لشريك أبيه . 


0 


قال: (ولا ضمان عليه" عَلِمَ الآخَرٌ أنه ابن شريكه» أو لم يعلم. 

كلك ور 

والشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء استسعئ العبد» 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان 
معسراً: سعئ الاب في نصفب قيمته لشريك أبيه). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا ملكاه بهبة» أو صدقة» أو وصية. 

وعلئ هذا: إذا اشتراه رجلان»: وأحدهما قد حَلَّفْ بعئقه إن اشترئ 

لهما: أنه أبطل تضيب صاحبه بالإغتاق + لأن:شزاء القزيت إعثاق» 
وهار a NE‏ فأعتق أحدهما 00 


)۲( أي الابن. 


E‏ العبد يَعتق بعضه 





وإن بدا الأجنبي فاشترئ نصفهء ثم اشترئ الأب نصقه الآخَرَ وهو 
موسر : فالأجنبيٌ بالخيار : إن شاء ضِمَّن الأب . 


وإن شاء استسعى الابن في نصفب قيمته . 


ر و 


ع ١‏ و ان ٠‏ . و يو( 
وله اه وض اساد نصيبة: فل ر 


» كما إذا أَذِن له بإعتاق 


وقلكلة للك اله شاركه ويا a a‏ لان ازا 
القريب: إعتاق» حت يخرج به عن عد ا ا 

وهذا ضمان إفسادٍ في ظاهر قولهماء حتوا يحْتَلِفُ باليسار والإعسار» 
مقط اا ْ 

ولا يختلف الجواب بين العلم وعدمه“» وهو ظاهرٌ الرواية عن“ ؛ 
لأن الحكم يُدارٌ على السبب» كما إذا قال لغيره: كل هذا الطعام» وهو 
مملوك للآمر» ولا يُعلم الاَمِر بملكه. 

قال: (وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه» ثم اشترى الأب نصفّه الآخَر 
وهو موسرٌ: فالأجنبي بالخيار: إن شاء ضمَّن الأب)؛ لأنه ما رضي بإفساد 
اش 


9 
ا 


(وإن شاء استسعى الابن في نصفٍ قيمته)؛ لاحتباس ماله عنده. 


(۱) آي الشريك الآخر. 

(۲) أي لا يضمن صاحبه. 

(۳) أي شراء القريب. 

(6) آي بين آن يعلم أنه آبوه» وبين آن لا يعلم. 
(0) أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


العبد يعتق بعضه ٤۳١‏ 





وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : لا خيارَ له. ويْضِمَنْ الأب نصف قيمته . 

ومن اث شتری نصف ابنه وهو موسر : فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
رحمه الله :وقالا : يضمن إذا كان موسراً. 

وإذا كان العبد بين ثلاثةٍ نفرء قديره أحداهم وهو مومير, عه 
الآخَرُ وهو موسر فأرادوا الضمان : فللسّاكت أن شم اندي للك ينه 
قا ولا يُضَمنَ المعقق. 


(وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأن يسار المعيّق لا يمن السعاية 
عنذده. 

راا ار ل و ت س و ا 
المعتّق يمنع السعاية عندهما. 

قال: (ومّن اشترئ نصف ابنه وهو موميرٌ: فلا ضمان عليه عند أبي 
0 ا E‏ 

وضفاية ذا ادها دنه سن دالت كفك يفم لباقي قينا 
عنده» والوجه قد ذكرناه. 

قال: (وإذا كان العبد بين ثلاثة تَمْرِ فدبره آحدهم وهو موسيرء ثم 


ص 


أعتقه لاحر ور مور فأرادوا الضمانً : فللسّاكت E Rl SU‏ 


r و‎ 


قيمته قِنَا ولا يضمن المعتق. 


)١(‏ أي للأجنبي. 
(') وضبطت في تُسخ: ويضمنٌ الأب. قلت: والمعنئ واحدّء والله أعلم. 


۳ العبد يَعِتقَ بعضه 





8 ي لوار 5 2 2 
وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبراء ولا يضمته الثلث الذى 


ضمِن» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
5 0 و 2 ٠‏ سلا اع ,” 2 مى کيو 3 7 0 
وقالا : العبد كله للذي دبره أول مرقء ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه. 


مسا کان ا 


وللمدير أن يضح المعتق ثلث قت مدير ا ولا نمه الفلك الذي 
ضَمِنَ» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

e DS 
تز ان ا‎ 

واف هذاه أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهماء 
کالإعتاق ؛ a‏ و فيكون را 

ولَمًا كان متجرياً عنده: اقِتَصر عل نصيبه» وقد أفسد بالتديير تصيب 
الأفترر محلع واو كدر تيده أ نش أن يكافي نأو 
يضمن المدير أو يستسعي العبدء أو يتركه علئ حاله؛ لأن نصيبّه باق 
على ملكه. فايلا بإفساد شريكه. حي ی الانتفاع بهء 8 
وهبة» على ما من 

فإذا اختار أحدهما العتق: : م وسقط اختياره غيرة» فتوجه 
للساكت سبباً ضمان: تدبيرٌ المدبّرء وإعتاق هذا المعتق. 


)١(‏ أي المعتق والساكت. 
(؟) أي المدبر. 
(۳) أي لأن التدبير شعبة من شّعب الإعتاق. 


العبد يعتق بعضه EY‏ 


ا 





Coon oo oo so «so o o o «o o o os oa o o هاوه ولو اه وو ود و .د و وا‎ 


ا وار ور و م 0 

غير أن له آن يضم المدبرَّ؛ ليكون الضمان ضمان معاوضة» إذ هو 
ع و 2 5 ع ع ص 
الأصل» حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلناء وأمكن ذلك فى 
التدبير؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير. 

ولا يُمكن ذلك في الإعتاق؛ لأنه عند ذلك" مدير فلهذا 
E‏ 

0 م ل ل ده 0 27 2 ع 5 ا 

ثم للمدبر أن يضمن المعتّق ثلث قيمته مدبرا؛ لأنه أفسند عليه لصبيبه 
ما 

i ور‎ 3 ed 2 و‎ 

والضمان يتقدر بقيمة المتلفي. وقيمة المدبر: ثلثا قيمته قنا على ما 

قالوا. 


(۱) أي عند الإعتاق. 

(؟) هكذا كما أثبت في تُسخ كثيرة» ويقابلها نُسح أخرئ مثبتٌ فيها ما يلي: لأنه 
عند ذلك مكائب أو حر علو اختلاف الأصلين» ولا بد من رضا المكاثب بفسخه 
حت يقبل الانتقال» فلهذا يضمر المدبر. اه 

وقد نبّه العيني في البناية ٠٠/۸‏ إلى هذا الاختلاف في التّسخ» ثم نَمل هو وغيره - 
العناية وفتح القدير ۲۷٤/٤‏ - عن الإمام جلال الدين ابن المصنّف المرغيناني قوله: 

قولة: مكاتبً أو حر علئ اختلاف الأصلَّيْن: غير مستقيم. 

وا قول ر ر ا اكا شيل عقر يبل الال لا ارعان 
ليس بمكاتّب ولا حر وإنما يصيرٌ كذلك بعد الإعتاق» وإنما الصحيح أن يقال: لأنه 
عند ذلك مدي اه 


(؟) أي يضمن الساكت المدبّرَء ليس غير. فتح القدير ۲۷٤/٤‏ البناية 11/۸. 


٤‏ العبد يَعتق بعضه 





سر ص 


3 2 0 2 ء ء ع 
وإذا كانت جارية بين رجلين › زعم آحدھما آنها آم ولډ RE Ê‏ 


E NESLA ra OME OS 
ل يشبت مستنداً» وهذا ثابت من وجه فون وجدء فلا يَظهِر في شخ‎ 
التضمين.‎ 

والولاء بين المعيق والمديّر أثلاثاً: ثلث للمدبّر» والثلث للمعق؛ لأن 
العيد عى عل -ملكهما غلا هذا المقدار: 

وإذا لم يكن التدبيرٌ متجرياً عندهما: صار كله مدبّراً للمديّرء وقد 
أفسد نصيب شريكيّه'' ؛ لِمَا بيَنّاه فيضمئه. 

ا و ا ا ا ا 
بخلاف الإعتاق؛ لأنه ضمان جناية. 

DE CE 


A. (WV f (0) u 
قال ': (وإذا كانت جارية بين رجلين » ز‎ 


£ 
3 
E 


)١(‏ أي لا يضمن المدبر المعتق. 

(۲) وهو الثلث. 

(۳) أي المدبر. 

(4) وفي تُسخ: شريكه. 

(5) أي قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير» وليس لفظ: قال: في كثير من 
النسخ. البناية 57/4. 

(؟) وفي نُسخ: شريكين. قلت: والمعنئ واحد. 


العبد يعتق بعضه 0 





لصاحبه. وأنكر ذلك الآخَرٌ: فهي موقوفة يوماً» ويوماً تخلامٌ المنكرّ عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: إن شاء المنكِرٌ استسعئ الجارية في نصف قيمتهاء ثم تكون 
حر لا سبيل له عليها. 


لصاحبهء وأنكر ذلك الآخَرٌ: فهي موقوفة يوماًء ويوماً تخلامٌ المنكر عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن شاء المنكِرٌ استسعئ الجارية في نصف قيمتهاء ثم تكون حر 
لا سبيل له عليها). 

لهما: أنه'" لَمّا لم يُصّدّقه صاحبّه: انقب إقرارٌ 0 عليه» كأنه 
استولدهاء فصار كما إذا أقرّ المشتري علئ البائع أنه أعتق المبيع قبل 
البيع : يُجعَل كأنه أعتق» كذا هذاء فتمتنع الخدمة. 

ونصيبٌ المنكر: على ملكه في الحكم» فيْخْرًج إلى العّتاق بالسعاية» 
كه ولد ارا اا 

ولأبي E ENE ag‏ 
للمنكر» وو ': كان له نصف الخدمة» فت ماهو ال ن وهو 
النصف. 


(۱) آي المقر. 
(۲) بتخفيف الدال. البناية ٠1٤/۸‏ 
(۳) بتخفيف الذال. 


۳١ 


العبد يعتق بعضه 
2 ا 5 
وإن كانت أم ولدٍ بينهماء نأعتّقها أحدهما وهو موسرٌ: فلا ضمان 


عليه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : يضمن نصف قيمتها . 





ولا خدمة للشريك الشاهدٍء ولا استسعاء؛ لأنه يتبراً عن جميع ذلك 
بدعوئ الاستيلادٍ والضمان. 


والإقرار”" بأمومية الولد: يتضمّنُ الإقرارَ بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا 
يوك بالرذء فاو بيك أن E‏ 
قال: (وإن كانت أَمّ ولد بينهماء فأعتّقّها أحدهما وهو موسرٌ: فلا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا: يضمن نصف قيمتها). 
لأن مالية أمُ الولد غير متقومة عنده» ومتقومة عندهما. 

وعلئ هذا الأصل تت عِدة من المسائل» أوردناها في «كفاية المنتهي». 

وجه قولهما: أنها مُنتَمَعْ بها وَطأء وإجارة» واستخداماًء وهذا هو 
دلالة التقوم» وبامتناع بيعها: لا سقط تقوّمهاء كما في المدبّر. 
ألا رى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت: عليها السعاية» وهذا 


-_ و 
أية 


82 


التقوم» غير أن قيمتها ثُلْثْ قيمتها قِنَّدَه على ما قالوا؛ لفوات منفعةٍ البيع» 


فباقيان. 


بخلاف المدبّر؛ لأن الفائت منفعة البيع» أما السعاية والاستخدام 


)١(‏ جواب عن قولهما: انقلب إقرار المقرً عليه» كأنه استولدها. 


العبد يُعتق بعضه ۷ 





GSN GR Gm Qa sm‏ ود و و و .ا .ا هو 


ولأين حنيفة رتحمه أله أن التقوم بالإحراز» وهي مجررة : اللسب» 
لا للتقوّم» والإحرانٌ للتقوم تابع له» ولهذا لا تسعی لغريمء ولا لوارث. 

بخلاف المدير. 

وهذا لأن السبب فيها متحقق في الحال» وهو" الجزئية الثابتة بواسطة 
الولددء على ما عُرفَ في خُرْمة المصاهرة» إلا أنه لم يظهر عمله في حق 
الملك؛ ضرورة الانتفاع» فعَمِلَ السبب في إسقاط التقوم. 

وفي المدبّر ينعقدٌ السبب بعد الموت» وامتناعٌ البيع كك 
لتحقيق””' مقصوده» فافترقا. 

وفي أم ولدٍ النصراني : قَضَيّنا بتكاتبها عليه؛ دفعاً للضرر من الجانبيْن» 
وبدل الكتابة لا يفتقرٌ وجويّه إلئ التقوم» والله تعالئ أعلم. 


9 9 اج ےا‎ 
E HF e RF 


(1) هكذا ضبطت بفتح الراء في التّسخ النفيسة. 
(؟) وفي نُسخ: وهي. قلت: بحسب التقدير. 
(۳) أي في المدبر. 

(6) أي قبل الموت. 

0 د 


۸ نات 





باب 
عِنّْقَ أحد العبدين 

97 . دل د د E as‏ 0 1 كما 5 

ومن كان له ثلاثة أعبدٍ. فدخل عليه اثنان. فقال : آإحد حرء ثم 
خرج واحدء ودخَل آخَنُ فقال : أحدكما 0 e‏ ولم س : عتّق 

ر ا 
من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه. ونصف كل واحد من الآخرين عند 
E‏ 


ووو 


باب 
عِنْق أحد العبدين 


قال (ومن كان له ثلائة أعبد فدّخَّل عليه اثنان+ فقال: أحذكما حر 
خرج واحدء ودَخل آخرء فقال: أحدكما ر ثم مات » ولم 2 
عق بن لاي أعيد غله اه ثلاثة اياعم وف كل واحد م 


ع ووو 


ا : كذلك» إلا في العبد الآخرا فاه تی ربع 
أما الخارج : فان الإيجاب الأول دائ بينه وبين الثابت» وهر الذي 


أعيد عليه القول» فأوجب عثّق رقبة بينهما؛ لاستوائهما» سين كا سيدا 
النصف. 


)١‏ وفي نسخ: الأخير. والمراد: الداخل الآخر. 


وق أحدء العبدين 1 





فإن كان القول منه في المرض : قسم الثلث على هذا . 

غيرَ أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربّعاً آخرَ لأن الثاني دائرٌ بينه 
وبين الداخل» وهو الذي سمّاه في الكتاب""': الآخَرء فيتنصف بينهما. 

غيرَ أن الثابت استّحَقّ نصف الحرية بالإيجاب الأول» فشاع النصف 
المستّحق بالثاني في نصفَيّه» فما أصاب المسَحَق بالأول: لَعَّا» وما أصاب 
الفارع: بقي» فيكون له اربع فتمّت له ثلاثة الأرباع. 

ولال اريك هو بالثاني: يق تعلق ولو ريه الا :ا و 
هذا النصف» فيتنصف» فيعتق منه الربع بالثاني» والضف بالاول: 

وأما الداخل: فمحمدٌ رحمه الله يقول: لَمّا دارَ الإيجاب الثاني بينه 
وبين الثابت» وقد أصاب الثابت منه الربع» فكذلك يصيب"" الداخل. 

وهما يقولان: إنه دائرٌ بينهماء وقضيئه لصي , وإنا َرَلَ إلئ الربع 
في حق الثابت: لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما ذكرناء ولا 
استحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النصف. 

قال: (فإن كان القول منه في المرض: سم اثلث علي ا 

وشرح ذلك: أن يجمّع بين سهام العثق. وهي سبعة علئ قولهما؛ لأنا 
لک رقب على أربعة؛ لحاجينا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول: يعيق من 
الثابت ثلاثة أسهم» ومن الا ره واج سيهانه: فب سهام 
العتق سبعة. 


(1) آي الجامع الصغير» والنص فيه في ص١7١.‏ 
(۲) وفي نُسخ: نصيب. 
(9) أي علئ ما دک 


33 عِنّقَ أحد العبدين 





RGR GSS amas ®‏ واو و . د وان هد اه 


والعتق في فرص الموت: و محل تَقَاذْها الثلث» فلا 55 أن 
تُجعل سهام الورثة ضِعْفْ ذلك» 2 دما تيفك وجميع المال 
اخ وعروت 

فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة» ويعتق من البافيين e‏ 
واحدٍ منهما سهمان » ويسعئ فی خمسة» فإذا تأمّلتَ وجمعت: استقام 
لعل والثلثان. 

وعند محمد رحمه ال تحتل كل رفا عل س لأنه يعتق من 

ا E N E‏ 
الداخل عنده سهم» فنقصت سهام العتق بسهم» وصار جميع المال ثمانية 

ولو كان هذا في الطلاق» وهن غير مدخولاتي ومات الزوج قبل 
البيان: سقظ مخ مهن الشارسدة ربعا ومن مهر الثابتة ثلائة أثمانه» ومن 
نالداش نمثل 

ف هذاقول ميد ريه الله خاصة. 


ووو 


وعندهما ل 
وقيل: هو قولهما أيضاًء وقد ذكرنا الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات" 


)١(‏ وهما الداخل والخارج. 
(۲) للمص رحمه اللهء فله الزيادات». وقد عزا إليه مرات عدةٍ» وعزاه في فتح 
القدير؛ 7877 لزيادات المطنقة لكن العينى رحمه الله علق فى البناية ۷۳/۸ بقوله: 


عِنْق أحدٍ العبدين ٤١‏ 





ومن قال لعبديْه : أحدكما حر فباع أحدهماء أو مات» أو قال له : 
أنت حر بعد موتي : عَنَّقَ الآخَرُ. 

وكذلك لو قال لامرآتيّه : إحداكما طالق» ثم ماتت إحداهما . 

وكذلك لو وطىء إحداهما 


قال: (وَمَنَ قال لعيديّه: أحدكما حر فباع أحدهماء أو مات» أو قال 
له ذلك 2 بعد مرق : عتّقّ الآخَر) ؛ لأنه لم ببق محلا للعتق أصلاً بالموت» 
وللعتق من جهته بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير» فتعين له الآخر. 

ولأنه بالبيع: قَصّدَ الوصول إل الثْمَنء وبالتدبير: إبقاء الانتفاع إلئ 
موته» والمقصودان يتافيّان التق الملترم» فتعيّن له الآخَرٌ دلالة. 

وكذا إذا استولد إحداهما؛ للمعنيين. 

ولا فرق بين الببع الصحيح والفاسد» مع القبض وبدونه» والمطلّق» 
وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين؛ لإطلاق جواب الكتاب» والمعنى ما قلنا. 

والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسف رحمه الله. 

والهبة والتسليم» والصدقة والتسليم: بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك. 

قال: (وكذلك”' لو قال لامرأتيّه: إحداكما طالق» ثم ماتت إحداهما)؛ 
لما قلنا. 


ال( ولك لر وط إداهما)؛ لما لينن””". 


() أي تطلتق الأخرئ. 
(۲) أي فى المسألة التي بعد هذه. 


ليك عِنّْقَ أحد العبدين 





ولو قال لأَمَيْهِ : إحداكما حر ثم جامع إحداهما : لم تَعيّق الأخرى 
عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : عق 


قال: (ولو قال لَأمَتِيْه: إحداكما حرة» ثم جامّمٌ إحداهما: لم تَعيِق 
الأخرئ عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تَعِيِق)؛ لأن الوطء لا يل إلا في الملك» وإحداهما حرة 
فكان بالوطع ميقا الملك في المرطرهة فت الا رال 


وله أن الملك قائ كم في الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المتكرة» وهي 
» فكان وطؤها حلالاًء فلا 00 ا 0 03 وطوّهما على 


مذهبه» إلا أنه لا يفتئا به” 0 


ثم يقال: العتق غير نازل البيان؛ ا أو يقال: نازل في 
المتكرة» فَيَظهِرٌ في حنّ كم تفيل" بالرظ E‏ 

بخلاف الطلاق؛ لأنّ المقصود الأصلي من النكاح: الولدُ» وقَصدٌ 
الوللر بالوطء: يدل علئْ استبقاء الملك في الموطوءة؛ ضيانة لول 

أا ارد من وا فا الو دوت لرل فال 
عل الاستبقاء. 


N O E a e ba و اكه‎ 30 
أي المنكرة.‎ )5( 


عِنق أحدد العبدين قد 





أ اط € ع4 - يع 2 لكا ماه 

ومن قال لامته : إن كان أو ولد تلدينه غلاما فأنت حرة» فولدت 
غلاماً وجارية» ولا يُدرَئ أيهما ولد أوّلاً: عَتَقَ نصف الام ونصف 
الجارية» والغلام عبد. 


ل ررض قانا: وأك ةق كات آل ولد ديه ا ا 
فولَّدَتْ غلاماً وجارية» ولا يُدرئ أيُّهما ولد أوَلاً: عَتَقَ نصف الأم 
ونصف الجارية» والغلام عبدٌ). 

أن كل واحدةٍ منهما'" تَعيِق في حال» وهو ما إذا ولدت الغلام أول 
جروه ا ر 

وق في حال» وهو ما إذا ولَدَّتٍ الجارية أوَلاً؛ لعدم الشرط› فيعيق 
نصف كل واحدةٍ منهماء وتسعى في النصف. 

أما الغلام: فيّرق” في الحاليْن“» فلهذا يكون عبداً. 

وإن اعت الام أن الغلامً هو المولودٌ أوَلاً» وأنكر المولئ» والجارية 
صغيرة: فالقول قولّه مع اليمين؟ لإنكاره شرط العتق. 


فإن حَلف: لم يُعتق واحد منهم. 


)١(‏ أراد الأمّ والجارية بحسب الظاهر والله أعلم» لكن جاء شرحاً لهذه العبارة 
في مطبوعتي البناية: أي من الغلام والجارية؟! يحرر. 

(1) أي تعيّق الأم. 

)۳( وفي سخ : فرق. 


)٤(‏ تقدامت ولادته أو تأخرت. 


0 عق أحد العبدين 





وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبدَيّه : فالشهادة باطلة عند 
أبى حنيفة رحمه الله إلا أن تكونَ فى وصية؛ استحساناً. ذكره فى كتاب 
العتّاق. 


وإن تَكَلَ: عَتَقَسٍ الأمّ والجارية؛ لأن دعوئ الأمٌ حرية الصغيرة 
معتبرة؛ لكونها نفعاً مَحضاً» فاعتّبر النكول في حقّ حريتهماء فعَتَقَتا. 

ولو كانت الجارية كبيرة: ولم تدع ا ا ولا با 
عَتَقَتٍ الأم بنكول المولئْ خاصةء دون الجارية؛ لأن دعوئ الأم غيرٌ 
معتبرةٍ في حق الجارية الكبيرة» و الثُكول ثب ندا على «الدغواء فلم 
يظهر في حق الجارية. 

ولو E TNE‏ هي المدعية لسَيّق ولادةٍ الغلام» والأم 
ساكتة شيت فت الجارية تنكول المر: دون الأم؛ لما قلنا. 

والتحليف على العلم فيما ذكرناه؛ لأنه استحلاف على فِعْلٍ الغير» 
وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا مر کک الى 

قال: (وإذا شهد رجلان على رجل أله" أعتق أعيل اعيديه: فالشهادة 
معاي ارا إلا أن تكون في وصية؛ اانا ذَكْرَه 
فی کتاب العَتَاق“. 


)١(‏ وفي نُسخ: لم. بحذف الواو. 

9 وضبطت في شخ :هي المدعية. بالضم. 

(۳) أي تفصيلا. 

(6) أي في كتاب الأصل» للإمام محمد رحمه الله تعالى. 


عِنّْق أحد العبدين ٥‏ 





وإن شهدا على رجل أنه صلق إحدی نسائه : جارّت الشهادة ويجبر 
ازوج علئ أن يُطلّقَ إحد اهن 

وقال أبو يوسف ومحملدٌ رحمهما الله : الشهادة في العتق : مثل ذلك . 

وان شهدا على رجل أنه 'طلى بإحدئ ننتاقهة جار الشهادة ٠‏ ويج 
الزوج على أن بطل إحداهن)» وهذا بالإجماع. 

(وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: الشهادة في العتق: مثل ذلك). 

ويُؤْمرٌ بأن يوقع العتق على أحدهما. 

ا ا ا ا رق عدو وعوى الت 
عند أبي حنيفة رحمه الله» e‏ 

والشهادة على عتق الأمة» وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى» 
بالاتفاق» والمسألةٌ معروفةٌ. ' 

وإذا كان دعوى العبار شرطاً عنده: لم“ تتحقق في مسالة الكتاب" 
لأن اك عن الحجهرل لا ن فاا ل اة 

وعندهما: ليس بشرطي» فتقبل الشهادة وإن انعدمت الدعوئ. 

أما في الطلاق: فعدمٌ الدعوئ لا يوجبً خَلَّلاً في الشهادة؛ لأنها 
ليست بشرط فيها. 


ع ع E‏ 


عير .و ري ع 
ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيّه: لا قبل عند أبي حنيفة رحمه الله وإن 


(۱) وفي سخ : لا. 
(0) أي مسألة الجامع الصغير. البناية ۸۲/۸. 





هاه هاه وى .هدو ي ي يو ي يو يو يو ي« ي ىه يو بو ي ي ي ي يو يو يو و يو و و يو يو وا وا o o‏ هد .ا .د ها هه 


لم تكن العو رطا هاه ا إن له ر ف الدضو 4 لما انه 
يتضمَنُ تحريم القرح» فشابة الطلاق. 

والعتق المبهّم لا يوجببٌ تحريم المج عنده؛ ما ا 
كالخهادة على بم عِتق أحد العبدين. 

وناك حي سدم فو لايس اا 

أما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موتهء أو شهدا علئ 
ا أو في مرضيه» و الام دفي فرعن موته » أو بعد 
الوفاة ل اا لأ التدبير حيشما وع : : وقع وصية. 

وكذا العتق في مرض الموت: وصية. 

والخصم في الو إنما هو الموصي» وهو معلومٌ؛ وعنه خَلَف 
وهو الوصي» أو الوارث؛ ولأن العتق المبهّم في مرض الموت " يشيع 
اا ر کل وا کا ا 

ولو شهدا بعد موته أنه قال في صحته: أحذكما حرً: فقد قيل9: لا 
ثقبل؛ لأنه ليس بوصية ا والله أعلم. 


: 
e 6 


E 


ع 


)١(‏ قوله: في مرض الموت: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

() أي في العبدين. 

(۳) وإنما قال بلفظ : قيل: لأنه لا نص فيه عن أصحابناء ولكن المشايخ اختلفوا فيه. 
(5) وكنب ف ساف نة 5ه آي وهو الأصح. 


باب ۷ 





باب 
الحلف بالعتق 
مخ فال : إذا دخلت الدار فكل مملواكٍ لي پومتار فهو حر E‏ 
مملوك ۰ فاث شترئ مملوكاً. ثم دخل : عتق. 
ولو لم يكن قال في یمینه : يومئلر : لم يُعتق. 


باب 
الحلف بالعتق 


قال: (ومّن قال: إذا دخلت الدارَ ر و ی خر 
ولیس له مملوك» فاشتری مملوكاء ثم دخل: عَتَّقَ)؛ لأن قولّه: بوم 
تقديره: يوم إذ دخلت الدارّء إلا أنه أسقط الفعل» وعوضه بالتنوين» 
فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول. 

وكذا لو كان في مِلكه يوم حلَف عبد فبقي عل ملکه حت دخل: 

قال: (ولو لم يكن قال في يم يمينه: يومكذر: لم يَعتق)؛ لأن قوله: كل 
مرك لي لال الجر حرية المملوك في الحال. ا 
الشرط على الجزاء: تاح إلى وجود الشرط» فيعيق إذا بقِي على ملكه إلى 


E ESS وقت الدخول»‎ 


۸ الحلف بالعتق 





ومن قال : کل ملوك لي دکر فهو حر وله جاريةٌ حاملٌ» فولّدَت 
ذكراً : لم يَعيق. 

دان قال: كل مملوك أملكّه حر بعد عل أو قال: كل مملوك لي 
ابرع بيه دده وله مملوكٌ؛ فاشترئ آخَرَ ثم جاء بعد غ : عتق الذي 
كان في يله يوم حَلَفَ. 


فال ومن ال كل مملوك لي ذَكَر فهو حُرٌَء وله جارية حامل» 
فولدت ذكرا: لم يَعيْق) ٠‏ 

وهذا إذا ولدت لستة أشهرء فصاعداً: ظاهرٌ؛ لأن اللفظ للحال» وفي 
فاع الكو روك ا ا روا م ا 

وكذا N‏ من ستة أشهر؛ لن لظ اول ال 
المطلق» والجنين مملوك تَبَعآً للأم» لا مقصوداً. 

ولأنه عضو من وجوء واسمٌ المملوك يتناول الأنفس» دون الأعضاءء 
ولهذا لا يمك بيعه منفرداً. 

قال الف العف زفائدة التقييد بو صف الذكورة: آنه لو قال: 
مملوك لي: تدخل الحامل» فيدخل الحَمْل تبَعاً لها. 

قال: (وإن قال: كل مملواك آملکه حر بعد غَدء أو قال: كل مملولك لي 
فيو تحر بعل حل وله مملوك. فاشترئ آخرء ثم جاء بعد غلر: عتق الذي 
كان في مِلَكِه يوم حَلّف)؛ لأن قولّه: أملكه: للحال حقيقة» يُقال: أنا آمك 
كذا :وكذاه :ويراد به 'الجال: 


الحلف بالعتق 4 





ولو قال: كل مملوك أملكه. أو قال: كل مملوك لي فهو حر بعد 
موتي» وله مملولكٌ. فاشترئ مملوكاً آخَرَ : فالذي كان عنده وقت اليمين : 
مديّرء وَالآخَرٌ: ليس بمدبّرء وإن مات : عَنَقَا من الثلث . 

اا را في «النوادر» : يَعتّقَ ما كان في ملكه يوم 
حَلَفَ. ولا یع يَعتق ما استفاد بعد يمينه ذلك . 


وكذا پستعمل له من غير قرينة ت وفي الاستقبال: رة ال و 
مرف کر م لے و ا حرية المملوك في الحال» 
ا ها يشتريه با المن: 

ناا دولو وکل رد اا قان کل مارا ی ر 
بعد موتي» وله مملوكء فاشترئ مملوکاً آخَرَ: فالذي کان عنده وقت 
اليمين: مدير والآخَر: ليس بمدبّرء وإن مات: عَتَّقَا من الثلث. 

:وال أبو يوسف رحمه الله: في «النوادر»: يَعتِقَ ما كان في ملكه يوم 

حلف» ولا یعټق ما استفاد بعد يمينه ذلك). 

10 إذا قال : ا ات فهو 

ن ت لفان ع ا اهلا يقد ا جه 
ودا فار شوغ دون الا 

00 أن هذا إيجاب ی ا حتى اعتبر من الثلث» وفي 
الؤضايا ي اا ال الال الرأهتةء ألا ترىئ أنه يدخل في 


)١(‏ أي وعلئ هذا الخلاف. 





هي يو يو ي وله ىد هاه وود و د واو o‏ ي »¢ o a o o o «QQ‏ و وه هد وا و و oon o a o o‏ 


الوصية بالمال: ما يستفيده بعد الوصية» وفي الوصية لأولاد فلان: مَن 
يولك لنابعدها: 

والإيجاب إنما يصح مضافا إلى الملك» أو إلى سببه» فين حيث إنه 
يجاب الق اول .الد المملوك اضرا للحالة الراهية ).قنصضية 
مدبّراً حتئ لا يجوز بيعه. 

ومن حيث إنه إيصاء: يتناول الذي يشتريه؛ اعتباراً للحالة المترئّصة» 
وهي حالة الموت. 

وقبل الموت حالة التملك استقبال مَحْضٌ فلا يدخل تحت اللفظ. 

رفك الحرك ويم قله كر ودار ليه ارك سارك الك 
فهو حر 

بخلاف قوله: بعد غدٍء على ما تقدم؛ لأنه تصرف واحد» وهو 
إيجابُ العتق» وليس فيه إيصاءء والحالة مَخْضُ استقبال» فافترقا. 

ولا يقال: إنكم جمعتّم بين الحال والاستقبال ؛ لأنا نقول: نعم» ولكن 
بسببين مختلفين: إيجاب عِنْقَء ووصية» وإنما لا يجو ذلك بسبب 
واحدء والله تعالئ أعلم. ٠‏ 





باب 
النّق على جَعْلٍ 
ومن أَعْتَقَ عبدّه علئ مال» فقبل العبد : عق . 


وذلك مثل أن يقول : أنت حر علئ أل درهم» أو : بألف درهم. 


باب 
العثق على جعْلِ 


قال: (ومن أعتق عبده على مال» فقبل العبد: عتق. 

١‏ م ب 

وذلك مثل أن يقول: أنت حر على آلف درهمء أو: بألفي درهم). 

م 0 7 و 

وإنما يعتق بقبوله؛ لأنه معاوضة المال بغير المال إذ العبد لا يملك 
20 و و 
نفسّه» ومن قضية المعاوضة: ثبوت الحكم بقبول العوض للحال» كما في 
البيع» فإذا قبل: صار حراً. 

وما شرط: دين عليه حت تصحٌ الكفالة به. 

بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه تَبَتَ مع المنافي» وهو قيامٌ الرّق» على ما 
عرف. 

وإطلاق لفظ: المال: ينتظم أنواعه» من النقدء والعَرّض» والحيوان 
وإن كان بغير عينه؛ لأنه معارضة المال بغير المال». فشابة النكاح؛ 
والطلاق» والصلح عن دم العمد. 


5 الباق غا جر 


2 





ولو علق عِْقَه بأداء المال: صّحَّ وصار مأذوناً. 


وإن أحضرَ المال : أجبره الحاكم على قَبْضِهء وعَتّقَ العبد. 


كذًا الطعاة»:والمكيل » والمولاون إذا كات متعلرة الجن ولا تشر 
ا ا ٤‏ 

ال (ولق علنا عِنقّه بأداء المال: صح وصار مأذوناً». 

وذلك مثل أن يقول: إن أدبت إلي آلف درهم فأنت حر 

ومعنى قوله: صح: أنه يعت عند الأداء من غير أن يصير مكاتباً؛ لأنه 
صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنئ المعاوضة في الانتهاء؛ 
على ما نين إن شاء الله تعالئ. 

وإنما صار ادون لأنه 7 في الاكتساب اه الأداء منهء ومراده: 
التجارةء دون التكشي» فكان إذناً له دلالة  ٠‏ 

قال: (وإن أحضَرَ المال: أجبره الحاكم على قبضه» وعتق العبد). 

ومعنئ الإجبار فيهء وفي سائر الحقوق: أنه يرل قابضاً بالتخلية. 

وقال زفرٌ رحمه الله : لا جير عاي القبول» وهو القياس؛ لأنه شت 
يمين» إذ هو تعليقٌ العتق بالشرط لفظاء ولهذا لا يَتَوقّفْ علئ قبول العبد, 
ولا يحتمل الفَسسْح. 


)١(‏ أي دون إذلال النفس وبذلها وخسسّتهاء والتكدّي في الأصل: لفظ فارسي» 
ماه السؤال من النامن + بوالدوراة فيه القاية 44/4 


(۲) أي المولى. 





هاه ها هد وه هد و واو هه وى ها وى هاه .هه وى وه ٠‏ هد هاه .واه هه اه وه و وه و وى واو ٠.‏ .ا با مث وا 


ول حر هارا مات حرو امان اه ل ساف ل ورد 
الشرط. 

ت ا و 

ولنا Eel‏ إلئ اللفظ» Oa Es‏ 
ما على عتقّه بالأداء إلا ليحثه على دقع المالء فال الا فف اة 
والخوك الال واا ر لكا 

ولهذا كان عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظء حت كان بائناء 
تتجطلناء ليا في الابد اد علا باللفظ ٠‏ اونما الصرر عن المولة 4 حر 
لا يمتنع”' عليه بيعْه: ولا يكون العبد أحقّ بمكاسبه. ولا يسْرِي إلى الولد 
المولود قبل الأداء. 

وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الأداء: دفعاً للضرر“ عن العبدى 
حتئ يجبرٌ المولئ علئ القبول» فعلئ هذا يدور الفقة» وتُخرّج المسائل. 

نظيرّه: الهبة بشرط العوض 


)۱( وفي سخ : لأنه. قلت : أي عقد الكتابة. 

(5) أي وينال المولئ المال بمقابلة العتق. البناية .٠٥/۸‏ 
(۳) فإنها معاوضة في الأصل. 

() وضبطت في تسخ : 07 . بالنصب. 


ع ا قلت: والمعنئ واحلً؛ فإنه ما تحمّل المشقة في اكتساب 


6 العثق على جعْل 








+ 0 0 2 ع - و 
ومن قال لعبده : أنت حر بعد موتي على ألف درهم : فالقبول بعد 


ولو أدّئ البعض: يجب على القبول» إلا أنه لا يَعيّق ما لم يود الكل ؛ 
لعدم الشرط؛ كما إذا حط البعض» وأ الباقي. 

ثم لو أدئ ألفاً اكتسبها قبل التعليق: رَجَع المولى عليه» وعَتقَ؛ 
لاستحقاقها. 

ولو كان اكتسبها بعده: لم يرجع عليه؛ لأنه مأذون من جهته بالأداء منه. 

ثم الأداء في قوله: إن أديت"'": يقَتصِرٌ غلى' المجلس ؛ لاأنه تخيير. 

وفي قوله: إذا أدّيت: لا يقتصرٌ على المجلس؛ لأن: إذا: تستعمل 
للوقت» بمنزلة: متئ. 

قال: (ومّن قال لعبده: أنتَ حُرٌ بعد موتي علئ آلف درهم: فالقبول 
بعد الموت)؛ لإضافة الإيجاب إلى ما بعد الموتي» فصار كما إذا قال: 
عاد غا عل ارح 

بخلاف ما إذا قال: أنت مدبّرٌ علئ ألفى درهم» حيث يكون القبول 
إليه في الحال؛ لأن إيجاب التدبير: : في الحال» إلا أنه لا يجب المال؛ 
لقيام الرق. 

قالوا'”: لا يَعِيِقَ عليه في مسألة «الكتاب” "2 وإن قبل بعد الموت» ما 


(۱) أي إن أدّيت إلى ألفاً فأنت حر. 
(1) أي المتأخرون من مشايخ الحنفية. البئاية 49/4. 
(۳) أي الجامع الصغير. البناية ۹۹/۸. 


العثق على جعل 00 





ومّن أعتق عبده علئ خدمته أربع سنين» فقبل العبد» فعتَق» ثم مات من 
٠ 0 -. ٠.‏ ع ا 1 
ساعته : فعليه قيمة نفسه فى ماله عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


5 1 2 7 0 2 
وقال محمد رحمه الله : عليه قيمة خدمته أربع سنين 


لم يعتقه الوارث؛ لأن الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا صحيح. 

قال: (ومن الا سفن فقبل العبد» فعتق» ثم 
مات من ساعيّه: فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ET‏ 

وقال محم رحمه الله : عليه قيمة خدمته أربع سنين). 

أما العتق: فلأنه جَعَلّ الخدمة في مدةٍ معلومة عوضاًء فيتعلّق العتق 
بالقبول» وقد وج ولزمه خدمته أربع سنينٌ؛ لأنه يَصِلّمٌ عوضاًء فصار 
كما إذا أعتقه على ألف درهم. 

ثم إذا مات العبد: فالخلاف فيه اء على خلافية أخرئ» وهي" 
اتيف مرت يريم أو أعتقه عليهاء ثم استّحِقت 
الجارية» أو مَلَكّت: يَرجع المولئ علئ العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة 
الجارية عنده» وهي معروفة. 

ووجة البناء: أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق: يتعدّرٌ 
الوشيول ا دوت ر و ا ق 

)١(‏ وفي تُسخ: فالخلافية. 

(۲) أي صورة المسألة الأخرئ. 


7 العثق عل ْمل 








ومّن قال لآخَرَ : أعيق آمك على آلف درهم علي علئ أن تُرْوٌجَنيّْها. 
فَفَعَلَء فَأبَتْ آن تتزوجه : فالعتق جائرٌء ولا شيء علئ الآمر . 

ولو قال : أعتّق مسك عني على لفو درهم» والمسألة بحالها : 
قسمَّتٍ الألف على قيمتهاء ومَهْر مثلهاء فما أصاب القيمة : أذَاه الآمِرٌ 
وما أصاب المهر : بطل عنه. 

قال: (ومن قال لآخر: أعيّق آمك على آلف درهم علي على أن 
تُروًجَنِيهاء ففَعَلَ» فأبَت أن تتزوجه: فالعتق جائرٌء ولا شيء علئ الآمِر). 

لأن من قال لغيره: أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل : لا یلزمه 
شی و الد فن الارن 

بخلاف ما إذا قال لغيره: طلق امرأتك على ألفي درهم علي» ففعل» 
حيث يجب الألف على الآير؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي في الطلاق 
جائ » وفي العتاق: لا يجوزٌء وقد قررناه من قبل. 

قال: (ولو قال: أعيق أمتك عني على ألفي درهمء الا اها 
سمت الألف على قيمتهاء ومَّهْرٍ مثلهاء فما أصاب القيمة: أذدَاه الآمِرُ 
وما أصاب المهر: بطل عنه) ؛ لأنه لن قال: عني : تيم اقرا اقا 
على ما عرف. 

وإذا كان كذلك: فقد قَابَلَ الألف بالرقبة شرا وبالبُْضْع ا 
فانقسم عليهما؛ ووَجَبّت حِصّة ما سَلِمّ له وهو الرقبة» ويَطل عنه ما لم 
يَسلَّم له» وهو البضع. 


وه 








ووو هاه وه و وهاو وه .د هاوه يو ي يو يو يو و و يو و ى يو يو يو و ى يو و ي ي يو يو ي يو يو يو هد نا ع يو 


و ع هكد وا ف 0 
فلو زوجت نفسها منه: لم يذكره ْ 
وجوابه: أن ما أصاب قيمتها: اظ فى الوجه الأول 5 


(O0 a, ۰١ 
للمولئ في الوجه الثاني‎ 
وما أصاب مهر مثلها: كان مهراً لها في الوجهين» والله تعالئ أعلم.‎ 


وك كاد كاه 
2 535 
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اد 
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.٠١1/48 يعني في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي الذي لم يذكر فيه لفظ: عني.‎ )۲( 

)۳( وفي نُسخ: وهو. 

(4) أي ما ذكر فيه لفظ: عنى. 


0۸ باب التدبير 





باب التدبير 
وإذآ قال الموليا لمملوكه + إذا مت فآنت حر آو: أنت حر بعد 
۶ ع r‏ وو ٤‏ ې ص ع E‏ 
موتی» آو : آنت حر عن دبر منی» آو : أنت مدبرء أو : قد دبرتك : فقد 
صار مديرا. 


لا يجوز بيعه» ولا هبنّه ولا إخراجه عن مِلْكِه . 


باب التدبير 


فا قال و ا د ت فانت سر أو أن بكر يد 
رق أو: أت حر عن در مني » أو: آنت شد أو: قد ديرئك: فقد 
ضان د لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير» فإنه إثبات العِْق عن 
ر 

ثم (لا يجوز بيعّه» ولا هبتّه» ولا إخراجه عن مِلكه) إلا إلى الحريةء 
كما في الكتابة. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يجورٌ؛ لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا 
يمتنع به البيع والهبة» كما في سائر التعليقات» وكما في المدبر المقيّد. 


ع ص د 
ولأن التدبيرَ وصية» وهى غير مانعة من ذلك. 


عه س0 في إلى و 
)١(‏ جملة: أو أنت حر بعد موتى: زيادة مصحّحة فى نسخة ۷١۸ه.‏ 
(۲) المهذب ١١/۲‏ . 





هاه اه واه اه هاه ه الى »هد أه دواو هاه .د هاه ٠.‏ واه و هد وى هد ود واه .وى هود و هه .هد وا وا و .ا و و ٠ 6 ٠.‏ 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «المدبّرُ لا يُبِاعٌء ولا يُوهَب» ولا 


4 50009 
يورث) : 


وهو حُرٌ من اللّث. 

ولأظي ب تعر لان المعو نيك O TR‏ 

ثم جَعْلّه سبباً في الحال أُولئْ؛ لوجوده في الحال» وعدمه بعد الموت. 

ا اوت حال بطلان أهلية اضرف > فلا يمكن تأخير 
السببيّة إلى زمان بطلان الأهلية. 

بخلاف سائر التعليقات؛ لأن المانع من السببية تة قائم قبل الشرط؛ لأنه 
ا واليمين ا والمنع هو المقصود» وأنه شا وقوع الطلاق 
والعتاق» وأمكن تأخيرٌ السببية إلى زمان الشرط؛ لقيام الأهلية عنده» فافترقا. 

ولأنه وصية: والوصية خلافة في الحال» كالوراثة, وإبطال السبب لا 
يجوز» وفي البيع وما يضاهيه: ذلك" . ۰ 


)١(‏ سئن الدارقطني (47714)» بدون لفظ: ولا يورّث» وفي سنده: عبيدة بن 
حسان: وهو ضعيفٌ» سنن البيهقي (۷۳١٠۲)ء‏ وجعله البعض موقوفاًء ينظر الدراية 
7 التعریف والإخبار ۱۱۹/۳. 

وجاء في صحيح البخاري »)۲۱٤١(‏ وصحيح مسلم (147) أنه صلئ الله عليه 
وسلم باع المدبر. 

(5) وفي تُسخ: التصرف. 

() أي إشارة إلى إبطال التدبير. 





وللمولئ أن يستخدمه ‏ ويؤاجره. وإن كانت مه له وَطُوّهاء وله أن 
يرجه . 
فإذا مات المولئ : عَتَقَ المدبّرٌ من ثُلْثْ ماله إن خَرَجّ من الثلث . 
١‏ 0 لع ا دإ اب 
حتئ لو لم يكن له مال غيره : يسعى في ثلثي قيمته. 
وإن كان على المولى دين : سعئ في كل قيمته لغرمائه . 


وولد المديرة : د 


ال ولل أن اد و ا نورق كافك أمه لوطي 

ولات وجه لأن الملك فيه ثابت له ويه تاد ولآية هذه التصرفات. 
٠‏ ر 03 ور ص 

قال: (فإذا مات المولئ: عق المدبر من ثلث ماله إن خرج من 

الثلث)؛ لِما روينا. 
4 2 2 5 قي ات ١‏ 5 2 

ولأآن التدبير وصية؛ لانه تبرع مضاف إلى وقت الموت»› والحكم غير 
ثابت فى الحال» فيتفذ من الثلث. 

قال: (حتئ لو لم يكن له مال غيره: يسعئ في ثلثي قيمته. 

وإن كان علئ المولئ دَيْنُ: سعئ في كل قيمته لغرمائه)؛ لتقدم الدَيْن 
غل الوضة ولا دك ص الق فجت رد ف 

قال: (وولد المدبّرة: مدبَّرٌ). وعلئ ذلك تُقِلَ إجماغٌ الصحابة رضي 
الله عنهم'". 


2 


)١(‏ وفي نُسخ: أمة وَطِئها. قلت: تقديره: أمرٌ يدل علئ الإباحة. 
(۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة »)۲٠٦۳١(‏ ونقل العلامة قاسم في التعريف 


باب التدبير 5١‏ 





2 2 E 5 1 7 7 0 ١ 

إن علق التدبيرَ بموته علئ صفةء مثل أن يقول : إن مت من مرضي 
هذاء أو سفري هذاء أو من مرض كذا : فليس بمدبرء ويجوز بيعه . 

فإن مات المولئ علا الصفة التى ذكرها : عَبَقَ كما يعتق المدبرٌ. 


قال: (وإن علق التدبيرَ بموته عل صفة» مثل أن يقول: إن ِت من 
مرضي هذا أو سفري هذا أو من برض كذا: فليس بمدبر» ويجور 
بيعٌه)؛ لأن السبب لم ينعقدا في الحال؛ لترددٍ في تلك الصفة. 

بلاق المدتر ‏ اليطلق الأنه تعلق عثقة نمظلى اليرتة .وهو كات 
ا 

قال: (فإن مات المولئ على الصفة التي ذكرها: عت كما يعتق 
المدير). 

و 0 - عو - ع8 

معناه: من الثلث؛ لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء 

حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبرٌ من الثلث. 


ره 


ص 


وال ان رل ن ت ا م او ع ی ا و 
N gs Ea le OE E‏ 
كالكائن» لا محالةء والله تعالئ أعلم. 


00 1 د اد 
fF FR FF‏ 


والإخبار ٠١١/۳‏ عن الإشراف لابن المنذر أن زيد بن ثابت من الصحابة خالف 
الإجماع» وينظر الدراية ۸۷/۲. 


)١(‏ وفي نُسخ: في مرضي. 


فك باب الاستيلاد 





باب الاستيلاد 


do 


وإذا ولت الأَمَة من مولاها : فقد صارت آم ولد له لا يجورٌ بيعهاء 
ولا تمليكها. 


باب الاستيلاد 


قال: (وإذا ولَدَتٍ الأَمَهْ من مولاها: فقد صارت أمَّ ولدٍ له» لا يجوز 
بيعهاء ولا تمليكها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتّقَها ولدها»”". 

احبر صلئ الله عليه وسلم عن إعتاقهاء فيثبت بعض مواجبه» وهو 
حرمة البيع. 

ولأن الجزئية قد حصلت بين ارا ارط اة ا ن 
الماءيّن قد اختلطاء بحيث لا يُمكن المي بينهماء على ما عرف في حرمة 
الاه أن يقد الانفصال تبقى الخه حي ا دة فد 
ال فأوجب كما مجلا إلى ما بعد الموت. 

ويقاء الجزئية حكماً: : باعتبار النسب» وهو من جانب الرجال؛ فكذا 
الحرية تثبت - تنبت في حقهم» > لافي حقَهن» ع ذا ولح الس وكيا وقد 
ولدت منه: لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (2)75015 وفي سنده: حسين بن عبد الله: وهو ضعيف 
ا سنن البيهقي (2)) بسند معضل» وقال ابن حزم في المحلئْ :۲٠۱١/۸‏ 
صح هذا بسند رواتّه ثقات» د ابن القطان» واستدرك عليه العلامة قاسم في 
التعريف والإخبار ۱۲۳/۳ وينظر الدراية ۸۷/۲. 


باب الاستيلاد 1Y‏ 





ويجوز له وطوّهاء واستخدامهاء وإجارثهاء وتزويجها. 


ولا يث يثبت نسب ولدها إلا أن يَعترف المولئ به . 


وبثبوت عق مؤجل: يثبت حق الحرية في الحال» فيّمنع جوا البيع» 
وإخراجيها لآ إل الخرة ف الخال ورج ها بجت وة 

وكذا إذا كان بعضُها مملوكاً له؛ لأن الاستيلاد لا يتجرأء فإنه فَرَعٌ 
النسب» فيعتبر بأصله. 

قال: (ويجوز له وطؤهاء والتعكدامياء اجار نها وتزويجها)؛ لأن 
الملك فيها"" قائمء فأشبهت المدبّرة. 

قال : (ولا يش يثبت نسب ولليها إلا أن يَعترف المولئ به). 

وقال الشافعي' * يحي أله جح هرك وي لان يق 
الت افك فلن ت الوط وات أك إفضاء ار 

yT‏ دون الولد؛ لوجود المانع 

فلا بد من الدعوة» بمنزلة ملك اليمين من غير وطء. 

بخلاف العقدٍ؛ لأن الولد يُتعيّرمُ مقصوداً منه» فلا حاجة إلى الدعوة. 


)١(‏ أي ف في أم الولد. 

(5) الإقناع 509/1. 

() أي عن طُلَّب الولدء والمانع هو إتلاف المالية. حاشية نسخة ٤٤٠ه»‏ وقال 
في البناية ١7١/4‏ : والمانع هو سقوط التقوّم عن أم الوللد عند أبي حنيفة رحمه اله 
لأنها ليست بمتقومة عنده» وتقضان الق ع حا حي لأن ها لف فة اله 
لبقاء منفعة الوطء» وزوال منفعة السّعاية» والبيع. اه 


14 باب الاستيلاد 





: 0 1 و و 3 
فإن جاءت بعد ذلك بولد : يثبت نسبه بغير إقرار. 


إلا أنه إذا نفاه : ينتفي بقوله . 


قال: (فإن جاءت بعد ذلك بولل: يثبت نسبّه''' بغير إقرار). 
معناه: بعد اعترافي مئه بالولد الأول؛ لأنه بدعوئ الولد الأول: تعن 
الولدٌ مقصوداً منهاء فصارت فراشاً يملك نقلّه بالتزويج'"» كالمعقودة. 

(إلا أنه إذا نفاه: ينتفي بقوله)؛ لأن فراشها ضعيف» حتى يَملِك نَقله 
بالترويج. 

بخلاف المنكوحة» حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان؛ لتأكد 
الفراش» حتئ لا يملك إبطاله بالتزويج» وهذا الذي ذكرناه حكم. 

فأما الا فإن كان وطئهاء وخا ولم َعْزِل عنها: يلزمه أن 
يعترف به» ويدعي؛ لأن الظاهرَ أن الولد منه. 

وإن عَرَلَ عنهاء أو لم يُحصّنْها: جاز له أن ينفيّه؛ لأن هذا الظاهر 
يقابله ظاهرٌ آخَر هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي من المولى. 

(۲) يعني يجوز أن يزوجها لغيره. حاشية نسخة برقم 545 السليمانية. 
(۳) أي بيان الحكم والقضاء. 

(5) أي بينه وبين الله تعالئ. 

© لا نالصي ان ينها من الخزوع واليزوة عن مظان الرية: 
وأما العزل فهو: أن يطأهاء ولا يُنزل موضع المجامعة. البناية 177/4. 


باب الاستيلاد 0 





A‏ ا حي م 
فإن زوجها المولئ من رجل» فجاءت بولدٍ : فهو في حكم أمه. 
وإذا مات المولئ : عَتَقَتْ من جميع المال. 


ES KLA E E E a 
فى «كفاية المنتهى).‎ 

: : 5-8 8 5 مم 

قال: (فإن زوجها المولئ من رجل» فجاءت بولد: فهو في حكم أَمَه)؛ 
ان نح الخرية يشر إلى الؤلة + الك :آلا ير أن ولد الحرة حر 
وولا و 

والنَّسبْ يثبت من الزوج؛ لأن الفراش له وإن كان النكاحٌ فاسداء إذ 
الفاسد مُلْحَقٌ بالصحيح في حَقّ الأحكام. 

ولو أدعاة امول :لا نشت ننه مه لأنه ثابك السب من غيره: 

ويعتق الولد» وتصير ا مه أم ولد له؛ لإقراره. 

قال: (وإذا مات المولئ: عَنَقَت من جميع المال). 

لحديث سعيد بن المسيّب أن النبي عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بعتق 
أمهات الأو لادء ون لا پعن في دَيْنء ولا تعن يد م الثلث””". 

ركن السات ول الول اة فتقدم علئ حَق الورثة والدين» 
كالتكفين» بخلاف التدبير؛ لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج. 


.١١7/4 وتلك الروايات بلفظ الوجوب. البناية‎ )١( 
وفي نُسخ: فِن.‎ )1١( 
قال المخرّجون: لم نجدهء قلت: أخرجه‎ : ١75/7 قال في التعريف والإخبار‎ )"( 


محمد بن الحسن فى الأصل من هذا الوجه. اهء وينظر منية الألمعى ص”2”97 
والدراية ۸۷/۲. 


65 باب الاستيلاد 





ولا سعاية عليها في دَيْنِ المولئ للغرماء . 
وإذا أسلمت أمٌ ولدٍ النصراني : فعليها أن تسعئ في قيمتها. 


قال: (ولا سعاية عليها في دَيّنِ المولئ للغرماء) ؛ ا 

sS‏ عن تمد المي عبن به 
تحنم ال بول" يقلن يها كن الام اف افر و 
لأنه ل متقوم. 

قال: (وإذا أسلمت آم ولد النصراني: فعليها أن تسعى في قيمتها)؛ 
وهي بمنزلة المكاتّب» لا عق حتى تؤدي السعاية. 

وقال زفر رحمه الله: تَعيِق في الحال» والسعاية دين عليها. 

وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولئ الإسلام» فأبئ» فإن أسلم: 
تبقئ على حالها. 

أن ]نال :إل ني ES‏ وذلك بالبيع أو 
الإعتاق» وقد تعذر البيع» فتعيّن الإعتاق. 

ولنا: أن النظر من الجانبين في حلا مات ا ا يندفع الذل عنها 
بصيرورتها حرّة يدأً. 

والضرر”” عن الذمي: لانبعاثها علئ الكسب؛ نَيْلا لشرف الحريةء 
فيصل الذي إلى بدل ملكه» آما لو أعتقت وهي مفلِسة: تتوانئ في الكسب. 


)١(‏ وفي تُسخ: فلا. 
(۲) أي ويندفع الضرر. 


باب الاستيلاد 1۷ 





ولو مات مولاها : عقت بلا سعايةٌ . 


0 


ولو عجرت في حياته : لا ترد قنّة 
ومن استولّد أمة غيره بتكاح, ثم مَلَكها : صارت أ ولدٍ له. 


وعم ت ٠.‏ وو ا ت 
ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة» فيترك وما يعتقده'". 


ولأنها'"' إن لم تكن متقومة: فهي محترمة. 

وهذا يكفي لوجوب الضمان» كما في القصاص المشترك إذا عفا 
و سس الما للا 

قال: (ولو مات مولاها: عَتَقَتْ بلا سيعاية)؛ لأنها أ ولدٍ له. 

قال: (ولو عََجَرتْ في حياته: لا ثُرَدُ قن لأنها لو ردت قِنَّة: أعِيْدت 
مكاتبة؟ لقيام الموجب“. 


قال: (ومّن استَولدَ أمة غيره بنكاح » ثم مَلَكها: صارت أَمّ ولدر له"“). 


وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا تصيرٌ أم ولب له. 


)١(‏ هذا جواب عما يقال: كيف تسعئ أمّ ولد النصراني» والسعاية في القيمة: 
دليل التقوم» وأم الولد ليست بمتقوّمة عن أبي حنيفة رحمه الله؟ فأجاب أنهم يعتقدون 
ماليتها. البناية 171//8. 

)١(‏ أي مالية أم الولد. 

(۳) وفي سخ : بعض. 

() آي الموجب للكتابة» e‏ 

(0) شرعاً؛ لأنها كانت أمّ ولد حقيقة حقيقة. البناية .٠١۸/۸‏ 

(5) مغني المحتاج 5 .04٠/‏ 


1A‏ باب الاستيلاد 





و ¢ 


ولو استولّدها بولك يمين» ثم استّحِفت ثم ملكها : تصير أم ولد له 
عندنا. 

قال : (ولو استولّدَها بولك يمين» ثم استّحِقت» ثم ملَكها: تصير أَم 
ولدٍ له عندنا)» وله" فيه: قولان. 


وهو ولد المغرور" 

له'": أنها عَلِقَتْ برقيق» فلا تكون أمّ ولدٍ له“ كما إذا علقت من 
الزناء ثم مَلَّكَها الزاني. 

وهذا لأن أمومية الولد: باعتبار عُلوق الول ا اجر اف 
كارا ل ا الكل 


A E aS 
تلبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل واحل منهما كَمَلاَء وقد تبت‎ 
السب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة.‎ 

بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني» وإنما يَعِتِقَ على 
الزاني إذا مَلَكَه؟ لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة. 


(۱) أي ا الشافعي رحمه الله. 

a E a a a AS‏ أو نكاح» فتلد منه» ثم 
تستَحى: يكون ولده حرا بالقيمة يوم الخصومة. البناية .٠١۸/۸‏ 

(") أي للإمام الشافعي رحمه الله. 

(6) أي لمن علقت منه. 

)٥(‏ حکماً. 


بات الااستيلاد 4 





وإذا وطىء الأب خارية ابنه 5 بولدٍ. فادّعاه : نت ا 
وصارت 3 ولد له» وعليه قيميّهاء وليس عليه عُفْرُهاء ولا قيمة ولدها. 
وإن وطوء أبو الأب مع بقاء الأب : لم يثبت يفيت النسب: 


ولو کان الأب ميتاً : يثبت من الحد كما يثبت نسبه من الأب . 


لاقو Aa A E a‏ 
نسبته إلىئ الوالد» وهي غير ثابتة. 

قال: (وإذا .وطرء الأب جارية ابنه» قنداءت تلد فادعا ت ا 
مه۰ وصارت ام ولد له E‏ ول عليه عتره ")ولا 'فيمة 
ولدهوور َكَرْنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح”*' من هذا الكتاب. 

وإنما لا يضمن قيمة الولد: لأنه انْعَلَقَ حر الأصل؛ لاستناد الملك إلى 
ما قبل الاستيلاد. 

قال: (وإن وَطِىء أبو الأب مع بقاء الأب: لم يثبت النسب)؛ لأنه لا 
ولاية للجد حال قيام الأب ۰ 

قال: (ولو كان الأب ميتاً: يثبت من الجد» كما ينبت نسبّه من الأب)؛ 
لظهور ولايته عند فقد الأب. 


. 179/4 أي الأخ لأب. أما الأخ لأم: فإنه يعتق عليه إذا ملكه وإن كان من الزنا. البناية‎ )١( 
(؟):وإن كان هذا الوطاء حراماً شرعاً باتفاق الفقهاء: حاشية تسخة 8ثلاه.‎ 
(؟)أي مهر مثلها.‎ 

(6) في آخر كتاب نكاح الرقيق من الهداية. 


۷۰ باب الاستيلاد 





. 3 2 1 6 4 2 و 
وإذا كانت الحارية بين شريكين » فحاءت بولد» فادعاه أحدهما: 
م و Meg o‏ 1 ل و ا عل ا ت 
دېت سه مله » وصارت أم ولد له. ويضمن نصف فقيمتها. ويصمن تصف 


و 


عقرها. 


وكفرٌ الأب» ورقه: بمنزلة موتّه؛ لأنه قاطع للولاية. 

فال :]15 كانت ا ايها لنت بول لدعا 
ادها ت ت لأنه لَمّا تبت النسب منه في نصفه؛ لمصادفته 
لكه: ثبت في الباقي؛ ضرورة أنه لا يتجزا؛ ِا أن سببّه لا يتجرا» وهو 
اة دا الا ل ا ا 

(وصارت أمّ ولد له)؛ لأن الاستيلاد لا يتجرأً عندهما. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يصير نصيبه أم ولد له» م ا صت 
ماع و ك 

اوشم الصف اويا اله ملك تب ماح ا اك" 
الاستیاد”. ١‏ 


و 


رف ما أنه رار ا م املك ف 
حكماً للاستيلاد» فيتعقبه الملك في نصيب صاحبه. 

بخلاف الأب إذا استولدَ جارية ابنه؛ لأن الملك هنالك يثبت شرطاً 
للاستيلاد » فيتقدمه » فصار واطئأ مِلّكَ نفسه. 


)١(‏ وفي نُسخ: ماء رجلين. 
(۲) وفي تُسخ: | ستكملت. 
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ولا يَغرَمٌ قيمة ولدهاء وإن ادّعياه معاً : نَبَتَ نسبه منهما جميعاً. 

(ولا يعرم قيمة ولدرها)؛ لأن السب ت ما إلى وقت العلوق» 
فلم يَنعلِق شيء منه علئ ملك الشريك. 

ل ا حلت انه ونين هيع 

معناه: إذا حَمَلَتْ على ملكهما. 

وقال الشافعي”' رحمه الله : يُرْجَعْ إلئ قول القافة ؛ لأن إثبات النسب 
من شخصيّن معا مع عِلْوِنا أن الولدَ لا ينحَلِقَ من ماءين: 0 
بالشبّه. 

وقد سر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول القائف في أسامة بن زيار 
رضي الله عنهما"". 

ولنا: TS‏ : لس : فلس 
عليهما” » ولو بِينًا: لبيّنَ لهماء هو ابتهماء رهما ويرثانه» وهو للباقي 
ا 


.5١4/١ الإقناع‎ )١( 

(؟) وفي تُسخ: القائف. 

() صحيح البخاري »)٦۷۷۰(‏ صحیح مسلم (۰۳۸ 0۹). 

(4) أي لشن السب عليهنمنا: 

)٥(‏ أي إذا مات الولد بعد موت أحدهما: يكون الميراث للأب الحي» ولا شيء 
لورئة الشريك. البناية .١41//4‏ 


(0) سنن البيهقى .»)75١771(‏ مصنف عبد الرزاق »)١١٤١١(‏ الدراية ۸۸/۲ = 


VY‏ باب الاستيلاد 





وكانت الأمة أمّ ولد لهما. 


وكان ذلك بِمَّحْضَر من الصحابة رضي الله عنه " 

وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك". 

ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان فيه. 

والنسب وإن كان لا يتجرّاء ولكن تعلق به أحكام متجزئة ؛ وأحكام 
غير متجزئة» فما يقل التجزئة: ب شن يثبت في حَقهما علئ التجزئة» وما لا 
ا ES‏ 

Naa OCEAN ISAO 
ذمياً؛ لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام» وفى حر الاب‎ 
وهو ما له من الحق في نصيب الابن.‎ 

وسرورٌ النبي عليه الصلاة والسلام فيما روئ“ : لأن الكفارَ كانوا 
ی وكاة ل اا عا 
لطعنهم» E‏ 

قال: (وكانت الأمة أم و ولد لهما)؛ لصحة دعوةٍ كل واحد منهما في 


وينظر بتأكيد التعريف والإخبار ۱۲۸/۳ وما أورده العلامة قاسم من وجوه النظر في 
الاستدلال بهذا الأثر» وأفاد أيضاً أن محمد بن الحسن أخرجه في الأصل. 

)١(‏ أي يكون كالمجمع عليه. 

(۲) شرح معاني الآثار (5171/5) 155/5» مصنف عبد الرزاق .)١١٤١۷۳(‏ 

(۳) قوله: وأحكامٌ غير متجزئة: مثبت" مصححاً في نسخة ٠٤٤‏ ه» والمتجزئة: 
كالنفقة» وغير المتجزئة: كثبوت النسب. البناية .١57/4‏ 

(5) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 
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وعلئ كل واحار منهما : نصف العْقَرٌ؛ قصاصاً بما له عل الآخرء 
ل 

ويّرئانٍ منه ميراث أب واحلد . 

وإذا وَطِوء المولئ جارية مكاتبه» فجاءت بولدء فادّعاه : فإن صَدَقه 
افا ا ف ا 0 


sS 

قال: (وعلئ كل واحدر منهما : 0 
الآخَرء ويَرث الان من كل واحار منهما شيزات ابن كامل)؛ لأنه أقرَ 
بميرائه كله وهو حجة في حقه. 

قال: (ويرثان منه ميراث أب واحد)؛ لاستوائهما في السبب"" ٠‏ كما 
إذا أقاما البيئة.” 

قال: (وإذا وَطِوء المولئ جارية مكائبه.» فجاءت بولد» فادّعاه: فإن 
TS TAT‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُعتِبرٌ تصديقه ؛ اعتباراً بالأب يدعي 
ولد جارية ابنه. 

و الظاهر» وهو الفرق: أن المولى لا بلك التصرّف في أكساسة 
ماقي تود الا جك" )و لكان بلك ا د 
)١(‏ أي في الدّعوة؛ وفي تُسخ: في النسب. 

(7) أي لا يتملك كسب المكاتب عند حاجته. البناية 5/4 .١5‏ 


V٤‏ باب الاستيلاد 





وعليه عقرها. 
وقيمة ولدهاء ولا تصيرٌ الجارية أمَّ ولد له. 


وإن كذبه المكاتب في اللَسَّب : لم يبت . 


2. 


قال: (وعليه عقرها)؛ لأنه لا يتقدَمّه الملك؛ لأن ما لَه من الحق: 
كاف لصحة الاستيلاد ؛ لِمَا نذكره. 

قال: (وقيمة ولدها)؛ لأنه في معنا المَخْرورء حيث إنه اعتمد دليلاً 
وهو أنه كَسسْبُ كَسْبه» فلم يَرْض برقه» فيكون حراً بالقيمة» ثابت النسب منه. 

اقال: (ولا تصيرٌ الجارية أمّ ولد له)؛ لأنه لا مِلْكَ له فيها حقيقة» كما 
في ولد المغرور. 

قال: (وإن كذَبه المكاتبُ في النّسّب: لم يَتبْت)؛ لِمَا بِيّنَا أنه لا بد له 

فلو ملکه یوما: ثبت نسبه منه ؟ لقيام الموجب» وزوال حَىَ المكاتّب» إِذ 
هو المانع» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


د عد عاد عاد علد 


كتاب الأَيْمَان Vo‏ 





08 
مر 


كتاب الأيمان 
e EE‏ و اړو ع ع 
الايمان على ثلاثة أضرب : اليمين الغموس» ويمين منعقدة. ويمين 
هعد 2 
لغو. 
فالعَموس : هوا لحف على أمر ماض يَتَعَمَّد الكذب فيه. 


فهذه اليمين يأنمُ فيها صاحبّهاء ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفارٌ. 


كتاب الأَيّمَان 


قال: (الأَيْمان علئ ثلاثة أضرّب: اليمين الحَمُوس» ويمينُ منعقدة» 
ويمين لَعُوٍ 

فالعَمُوس: هو الحلف على أمر ماض يَتَعَمَّدْ الكذب فيه. 

فهذه اليمين يانم فيها صاحبّها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن حَلّْفَ كاذباً: أدخله الله النار»”©. 

(ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفان). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: فيها الكفارة» لأنها شرِعَت لدفع”" ذَنْبِ مَنْكِ 


ص 


حرمة اسم الله تعاليل» وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذب فأشبه المعقودة. 


)١(‏ قال فى نصب الراية ۲۹۲/۳: غريب بهذا اللفظء وأما بلفظ: «إن هو حلف 
كاذباً: ليدخلئّه الله النار»: فهو عند الطبرانى فى الكبير (1۳۸)ء وينظر الدراية .۹٠/۲‏ 

(0) الإقناع ۱۸۹/۱. 

)۳( وفي سخ : لرفع. بالراء. 


۷٦‏ كتاب الأَيّْمّان 





والمتكقدة :هي الات عل أمر فى الممقل إن له أن ل فعا 
فإذا حَنثَ في ذلك : لزنه الكفارةً. ۰ 

ويمين اللو : أن يحلف علیٰ آمرٍ ماضٍ» وهو يَظْنٌ أن الأمرَ كما قالء 
والأمز بخلافه. فهذه اليمين رجو أن لا يؤاخيد اا ا 


ولنا: أنها كبيرة مَحْضةَء والكفارة عبادةء حتئ تتأدّئ بالصوم» 
وتُشترط فيها النية» فلا يُناط بها. 

بقاذك احفر 835 زالها ا كانه ا ی و ا دلت 
باختيار مبتّدأ» وما في الغموس ملازم» ا 

قال: (والمنْعَقِدَة: هي الحيف”" على أمر في المستقبل أن يَفعلّه أو 
ل فإذا حَنث في ذلك LS‏ 

لقوله تعالئ: لا وَلِددكُم أنَُّ الَو في اينک ولك بوذكم يمَا 
د 2 
عدر الاين €. المائدة/۰.۸۹ وهو ما ذكرنا"". 

قال : (ويمين اللو : أن يحلِف على أمر ماض› وهو ين أن الأمرَ 
قال » e‏ فهذه ا اليمين نرجو أن لا يوانو E.‏ 

والأصل فيه: قوله تعالئ: « لا يُإِدِدُكُمْ له الغو ف ايکر ولک 
خد ڪَم .... الآية. المائدة/49. 


)١(‏ وفي نُسخ: ما يحلف. 


(۲) أي المراد من هذه الآية ما ذكرنا من تعريف اليمين المنعقدة» فهذا المراد 
هو حقيقة ما ص عليه في الآية. ينظر البناية ٠١١/۸‏ بتصرف. 


كتاب الأَيْمَان ۷۷ 





والقاصد في اليمين» والمك ا والنّاسي : سواء. 
ومن فَعَلَ المحلوف عليه مكرهاً اوتا فهو سواء. 


إلا أنه علَّقَه بالدجاء؛ للاختلاف في تفسيره. 

قال: (والقاصدٌ في اليمين» والمَكرَهُ والنّاسي: سواء)؛ حتئ تجب 
الكفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدهن جداء وهزلهن جد 
النكاح » والطلاق» وال 7 7 

والشافعي"" رحمه الله تخالا في ذلك» وسنبين 0 ذلك في الإكراه إن 
شاء الله تعالىا. 

ا ا ا ر 
الفعل الحقيقي لا ينعددمٌ بالإكراه» وهو الشرط. 

ا و ی ف رن لتحقق الشرط حقيقة. 

رلو کات ال رفع الذنب : فالحكم يُدارٌ علئ لل ك 
لا على حقيقة الذنب» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


ود واد اڊ 4اد 4ي 
کډ اډ کډ اډ اد 


)١(‏ بلفظ: اليمين: غريب لا يوجد» وهو مكان الشاهد في الاستدلال» وقد جاء 
بلفظ : الرجعة: بدل: اليمين: في سنن أبي داود (۲۱۹6)» سنن الترمذي (۱۱۸6)» 
وقال: حسن غريب ينظر البدر المنير »٥۳۳/٠۹‏ الدراية ۹٠/۲‏ وينظر ما استدل 
به ابن الهمام في فتح القدير 07/5" من أثر لعمر وعلي رضي الله عنهما. 

(0) المهذب 45/7. 


Y۸‏ باب 





باب 
ما يكون يميناً» وما لا يكون يميناً 
واليمين : بالله تعالئ. أو باسم آخَرَ من أسماء الله تعالئ. كالرحمن. 
والرحيم› أو بصفة من صفاته التى يحلّف بها عرفا كعرّة الله » وجلاله» 
وکبریائه» إلا قولّه : وعِلْم الله : فإنه لا يكون يميناً. 


باب 
اکن اود ل بون ا 


قال: (والیمین: باله تعال» أو باسم آحَرَ من أسماء الله تعالىء 
كالرحمن» والرحيم» أو بصفةٍ من صفاته التي يُحلّفُ بها عرفا كيرّة الله 
وجلاله» وكبريائه)؛ لأن الحلف بها متعارف. 

زفح اله هو ار اض لأنه يَتقِدُ تعظيم الله وصفاته» 
فصَلَّمَ ذِكْره حاملاء ومانعا”". 

قال: (إلا قولّه: وعِلّم الله : فإنه لا یکون یمین" )؛ لأنه غير متعارف. 

ولأنه يذكر ويرادُ به المعلومء يُقال: اللهم اغفِرْ علمَكُ فيناء أي 
معلومك. 

)١1(‏ أي حاملاً عل اليمين» ومانعاً عنه. 

(۲) في بداية المبتدي ص۱۸": لا يكون يميناً إلا أن ينوي صفة الله تعالئ. 


ما يكون يميناً» وما لا يكون يمينا 4 





_ 1 
ولو قال : وغضب الله وسخطه : لم يكن حالفا. 
ومن حَلَفَ بغير الله : لم يكن حالفاً: كالنبى والكعبة» وكذا إذا 
حَلّفَ بالقرآن. 
الحلف : وف القسم. و وف الة : الوا قوله : والله» 
والح E RE‏ 
والباء : كقوله : باللهء والتاء» كقوله : تالله . 


قال: (ولو قال: وغضب الله ول کن تال 

وكذا: ورحمة الله؛ لأن الحلف بها غيرٌ متعارفي. 

ولأن الرضة بن دك N N‏ 

والغضبٌ والسسّخط يُرادُ بهما العقوبة. 

قال: (ومّن حَلَفَ بغير الله : لم يكن حالِفاًء كالنبي» والكعبة)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً: فليَحلِف بالله» أو ليَدَر0". 

قال: (وكذا إذا حَلَفّ بالقرآن)؛ لأنه غيرٌ متعارفي. 

قال رضي الله عنه: معنا أن يقوال» والنبي» والقرآن» أمّا لو قال: أنا 

يء منهما!": يكون يميئاً؛ لأن التبرلاً منهما كفرٌ. 

1 بر 

ورف القسم: الواوء كقوله: واش ا 
كقوله: تالله)؛ لأن كل ذلك معهودٌ في الأيمان» ومذكوراة في القرآن. 


.)١115( صحيح البخاري ا صحيح مسلم‎ )١( 
وفي تسخ : منه.‎ () 
وفي تسخ : بحرف. بالإفراد.‎ )۳( 


EA‏ ما يكون يميئاً» وما لا يكون يميئاً 





وقد يُضْمَرُ حَرْفُ القسم. فيكون حالِفاًء كقوله : الله لا أفعل كذا. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال : وحق الله : فليس بحالف . 


قال: (وقد يَضْمَرٌ حَرْف القسيء ERE‏ كقوله: الله لا أفعل 
كذا)؛ لأن حذف > الحرف من عادة العرب؛ ارا 

ثم قيل: يصب لانتزاع حرفي الخافض» وقيل: يُحْفَّض فتكون الكسرة 
دلالة على المحذوفة. 

وكذا إذا قال: لله في المختار ؛ لأن الباء مدل بها قال ال فا 
# مشر ار 4#. طه/ الاء أي آمنتم 6 

قال: (وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: وحَق الله : فسن الت 

وهر ترك مكليو رشني لد وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله. 

و وا أخرئ: أنه 3 تما لأن الحو من صفات الله 
تعالئ» وهو حقَيّه» فصار كأنه قال: والله الح والحلِف به متعارّف. 

وليهاة آنه :زا ب ظاعة السال O E‏ حلفا 
بغير اللّه. 


تالو" + لق ل وال کون يمينا 


)١‏ وفي نُسخ: حرفي خافض. 

(۲) آي اللام. ْ 

(۳) أي عن أبي يوسف رحمه الله. البناية ٠١٤/۸‏ . 
(6) أي أصحابنا كلهم. البناية ٠١٤/۸‏ . 


کون ا ونا لا بكرن يمنا ۸۱ 





ولو قال : أقسمء أو: أقسم با 
: أشهد, أو : أشهد بالله : فهو حالف. 


ولو قال ا د کرت ی ن الح مب اسا ا و 

يراد به تحقيق الوعد. 
و f‏ غ 8 8 0 ع ع o‏ و 7 

كاله رو قال ا شوقنب ةداعلل اذه ال اله 
0 01 و 1 01 2 000 4 2 ع8 75 َ 22 
أو: أشهد» أو: أشهد بالله : : فهو حالف)؛ لآن هذه الالفاظ مستعملة فى 
الحلفة وهله الصف لهال حي" و فيد لكان كوو 
فجعل حالفاً فى الحال. 

والشهادة: يمير قال الله تعالئ: طتَالوا َنْهَدُ نك سول أله ». 


المنافقون/٠2‏ ثم قال: «أَتَحَذوأْ بَميَخَْ جْنّهُ 4. المنافقون/؟. 


والحلف بالله : هو المعهود المشروعء وبغیره: محظور» فصرف إليه. 
ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية""» وقيل: لا بد منها”” ؛ لاحتمال 
اللعرة "وا لبهي بغيز اف 


)١(‏ وضبطت في نُسخ بالنصب: حقيقة. 

() أي في قوله: أحلف» أو أشهد» أو أقسم» حيث لم يذكر اسم الله. وفي 
حاشية سعدي على الهداية: كتب: وهو الصحيح. 

(۳) أي من النية. 

(4) أ الع لأن الف تمل الأتتقبال وف فيا يشل الحلف نقد 
الله » فیکون التقدیر: سأحلف» أو سأشهد» أو سأقسم» أو سأحلف بغير الله. 

)٥(‏ فلا تتعين اليمين إلا بالنية. 


A۲‏ ا ناکون اء وا بكرن هنا 





وکذا قولّه : لعَمْرُ الله وايْم الله : يكون يميناً. 


وكذا قوله : وعهد الله» وميثاقه . 


ولو قال بالفارسية: سَوكنْدَمِيْ خُوْرَم بَخْدَاي'": يكون يميناً؛ لأنه 
للحال. 


انير 


ولواقال: سوكئد خُورم”": قيل: لآ يكون يميناً. 

ولو قال بالفارسية: سوکند خورم بطلاق زه”": لا يكون يميناً؛ لعدم 
التعارف. 

قال: (وكذا قوله: لَعَمرٌ الله» وايم' الله E‏ لأن عمرٌ الله: معناه: 
بقاء الله وام لله: معناه: أي الله؛ وهو جَمْم: يمين» وقيل: معناه: والله. 


وى 


و: ا سا كالواو. 


والحلف باللفظين : متعارف. 
قال: (وكذا قولّه: وعهد الله ومياقه)؛ لأن العهد يمير قال الله 
تعال: 8 وَأَوَفوا يِعَهَدِ أده 4. النحل/41» والميثاق: عبارة عن العهد. 


.١717//4 معنى هذه الجملة بالعربية: أحلف بالله. البناية‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ يفيد الاستقبالء أي سأحلف؛ ولذا لا يكون يميناً. 

(۳) معناه: أحلف بطلاق امرآتی لا أفعل كذا. 

049 ا ر ا ای ا البناية ۱۹۸/۸ . 
( و أ ای ل ا 

(5) أي صلة وُضعت للقسمء أي زائدة. 


ما يكون يميناً» وما لا يكون يميناً AY‏ 





وكذا إذا قال : على نَذْرٌء أو نَذْرٌ الله . 
. 5 ا 8ع 5 .قله و 
وإن قال : إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصرانى أو كافر: يكون يمينا. 
ولو قال ذلك لشىء قد فَعَلَه : فهو الغموس» ولا يَكَفرُ؛ اعتباراً 
بالمستقبل . 


قال: (وكذا إذا قال: على تَذرٌء أو ندر الله)؛ لقوله عليه الضلاة 
والسلام: ١م‏ نَذَرَ نذراً ولم يسم: فعليه كفارة يمين)”". 

٣ 0 E 5‏ و 

قال: (وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافرٌ: يكون 
يميناً)؛ لأنه لما جَعَلَ الشرط عَلَّماً على الكفر: فقد اعتقده واجب الامتناع » 
07 ۶۴ و 1 - و 
وقد أمكن القول بوجوبه لغيره» بجعله يمينا» كما نقول في تحريم 
الخال 

رم 20 

قال: (ولو قال ذلك لشىء قد فَعَلّه: فهو الغموس. ولا يكن ؛ 

چ دو ع د 2 500 0 

وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنى » فصار كما إذا قال: هو يهودي. 

والصحيحٌ أنه لا يكفْرٌ فيهما إن كان يَعلّمُ أنه يمين. 

ونه كان ا ا كد فوا أنه وف بالف 


)١(‏ سنن أبي داود »)۳۳٣٣(‏ سنن ابن ماجه (۲۱۲۸)» سنن الترمذي 
EDD‏ وال مسف الدراية .۹١/١‏ 

(۲) بان قال: کل حل علي حرام 

() وضبطت في تُسخ: يكف بالتشديد. 

(5) أي الحالف. 


A٤‏ كوو نما ونا لا رن ا 





ولو قال : إن فعلت ذا فعلي غضب الله» أو سَخَط الله : فليس بحالفي. 
وكذا إذا قال : إن فعلت كذا فهو زان» أو اسارق > أو شارب خمرء أو 


اکل را فن جلت 


حيث أقدم على الفعل. 

الو ا لعج هاو س ا فان 
بخالق)4 لأنه دعاء علو تفه ولا يتعلى ذلك بالشيرظ. 

ولأنه غير متعارقي. 

قال::(وكذا: إذا قال إن فعلت كذا فهو زان آو سار 0 اريت 
خمر» اوا ا ا ا ي ف ا و ا 
والتبديل» فلم تكن في معنئ حَرْمةٍ اسم الله تعالئ» ولأنه ليس بمتّعارفي, 
والله تعالئ أعلم. 


بخ مام واد 4 ¢ 
E‏ 5 26 


(۱) وفي تسخ : فعلي. 
(5) وفي تسخ: فأنا. 





ك 
فصل 
2 0 و 2 و و 5 
وكفارة اليمين : عتق رقبةٍء يجزىء فيها ما يجزىء في الظهار . 
وان اء كا عن ماک كل واخ را فا ا واد ا 
تجورٌ فيه الصلاة . 
وإن شاء أطعم عشرة مساكينَ» كالإطعام في كفارة الظهار. 
فإن لم يدر علئ أحد الأشياء الثلاثة : صام ثلاثة أيام متتابعات . 
٠‏ 8 
فصل 
5 7 ا و و ' ا 
قال: (وكفارة اليمين : عتق رقبة» يجزِى” فيها ما يجزِىئة في الظهار. 
وها اشر اکن کل واد توا هما زد 
وأدناه: اتج قفالا 
وإن شاء أطعمّ عشرة مساكينٌ» كالإطعام في كفارة الظهار). 
والأصل فيه: قوله تعاليا: «فكقرَهة إِظعَامْعَمَرَةَ مَسَلِكينَ *. الآية. 
المائدة/89. 
وكلمة: أ للخير» نكان الراجي” فيه اتعن الأقناء للد 


قال: (فإن لم يَقلورٌ علئ أحد الأشياء الثلاثة: صام ثلاثة أيام متتابعات). 





هاه هه و يو ي ي ي ي ي ي يو يو ي ي ي و ي« ي يو يو يو يو يوو ي يو و ك« ي ooo o QS ¢ a «o»‏ 


وقال الشافعىئ رحمه الله: يخير ؛ لإطلاق النص. 
ولنا: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات”". 
فيه 5 1 )4( 
وهي" كالخبر المشهور . 
ثم المذكورٌ في «الكتاب””» في بيان أدنئ الكسوة: مروي عن محم 
رحمه أللّه. 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الل أن ادناه ما ست غامة ته 
و 5 2 م 
حتیٰ لا يجورٌ السراويل» وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسمى عريانا في العرف. 
م6 و 
لكن ما لا يجزئه عن الكسوة: يجزئه عن الطعام؛ نافتيان القنية”. 


(۱) يعني إن شاء فرق صيامهاء وإن شاء تابع. مغني المحتاج ٤‏ /۳۲۸. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »)١77757(‏ مصنف عبد الرزاق »)١51١7(‏ وهي قراءة 
ا ا کت أيضا الدراية و ی ۳/: وکانت هذه 
القراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة زا حت كان تلان الأعمش يقرأ خَثماً 
بحرف ابن مسعود» وختّماً من مصحف عثمان. اه. وفي بدائع الصنائع 75/1: ولم 
يخالفه أحد من الصحابة في ذلك» فصار كالمتلوً في حق العمل. اه 

وعن خبر الأعمش قال ابن الجزري في غاية النهاية :١77/1١‏ وكان الأعمش يجود 
حرف أبن مسعود. اه 

(۳) أي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) وتجوز الزيادة على النص بالمشهور. البناية //187. 

(5) مختصر القدوري ص١2”7‏ كما قال الأترازي» أما الكاكي فقال: المراد 
كتاب المبسوط أي الأصل» للإمام محمد رحمه الله. ينظر البناية ۸ 

(5) يعني لو أعطاه ثوباً لا يجزئه عن الكسوة» مثل سراويل» أو نصف ثوب:- 


فى كفارة اليمين AV‏ 





سس ت 


وإن قدّم الكفارة على الحِنْث : لم زه . 

ون سلف فو م اي لكان أو ليقتلن 
فلاناً : يشبغي أن يحدّث نفسّهء ويُكفرٌ عن يمينه 

قال e‏ : لم تجزه). 

وقال الشافعي'' رحمه الله: يجزئه بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب» 
وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد الجرح. 

ولنا: أن الكفارة لسثر الجثاية ».ولا جناية هااهنا: 

واليمين ليست بسبب؛ لأنه" ماني غير مفض” "2 بخلاف الجرح ؛ 
ل 

ثم لا يُستردُ من المسكين؛ لوقوعه صدقة. 

قال ا مغل" أن ن لا يُصلَي» أو لا يُكلَم أبا 
أو لفل فلاا ب 400 ا ل وك ف 


يجزئه عن الإطعام إذا بلغت قيمتّه نصف صاع من بر البناية ۱۸١/۸‏ . 
(1) اللباب في الفقه الشافعي .٤٠۳/١‏ 
(0) أي اليدين ؛..وإتما ذكر الضعير باعسار المذكور» أوباضبار ظاعر اللقظ. 
(۳) أي إلى الحكم» والسبب: ما يكون مفضياً. 
(5) إل زهوق الروح. 
(5) وضتبطت في تُسخ بالضم: مثل. 
(5) أي يجب عليه. فتح القدير 370/5”, الدر المختار ۲۹۷/۱۱. 
(0) أي يكلّم أباهء ويصليء ويعزم علئ ترك القتل. الجوهرة النيرة .7١/5‏ 


A۸‏ في كفارة اليمين 





وإذا حلف الكافرٌء ثم حَنث في حال الكفرء أو بعد إسلامه : فلا 
من حرم على نفسه شيئاً مما يَملكه : لم يَصِرْ مُحرماً وعلبه إن 
اما فار يميق 


لقوله عليه الصلاة والسلام: : من حَلَفَ علئ يمين» ورأئ غيرَها خيراً 
منها: فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه»”". 

ولأن فيما قلناه تفويت البرٌ إلى جابر» وهو الكفارةء ولا جابرَ 
للمعصية في ضده. َ ّ 

قال: (وإذا حلف الكافرء ثم حَنث في حال الكفرء أو بعد إسلايه: 
فلا حِنْث عليه)؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تعمد لتعظيم اله تعالرا» 
ومع الكفر: لذ يكوه عنما : رولا عراف كنار لاني اده 

قال: (ومّن حَرّم علئ نفسه شيئاً مما يملكه: لم يَصر مُحرماً وعليه إن 
افا ا بین 

وقال الشافعي”” رحمه الله: لا كفارة عليه؛: لأن تحريم الحلال: قَلْبْ 
المشروع› فلا نقد به تصرف مشرو هوا التميز , 

ولنا: أن اللفظ ينبى“ عن إثبات الحرمة» وقد أمكن إعماله“ بثبوت 


(۱) صحیح مسلم .)۱٦٥۰(‏ 
(۲) أي بأن يعامله معاملة المباحء بأن أكل الطعامء أو لبس الثوب» وهكذا. 


(۳) الحاوي الکبير .۱۸١/٠١‏ 
)٤(‏ آي إعمال اللفظ. 


في كفارة اليمين ۸۹ 





ولو قال: كل جل علي حرام : فهو على الطعام والشراب» إلا أن 
حَرَمَةٍ لغيره''' بإثبات موجب اليمين”"'» فيصار إليه. 

زاكر باساب بوكر e‏ قليلاآً كان أو كثيراً: حَنثْء 
ووَجَبّت الكفارة» وهو المعني من الاستباحة المذكورة؛ لأن التحريم إذا 
ت تناول كل جزء منا”". 

قال: (ولو قال: كل غر فهو على الطعام والشرابء إلا 
أن ينوي غير ذلك). 

ا تعلق كينا وك + لابه ياف د اا وغو ا 
تعر نودة قود وق رحج الله 

وجه الاستحسان: أن المقصودٌء وهو البو لا يتحصّل مع اعتبار العموم» 
وإذا سقط اعتبار»: ينصرف ؛ إلى الطعام والشراب؛ للعُرف» فإنه يُستعمّل فيما 
يتناوّل عادة» ولا يتناول المرأة إلا بالنية؛ لإسقاط اعتبار العموم. 

وإذا نواها: كان إيلاء. 

ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب“» وهذا كله جواب ظاهر 
الروانة 


)١(‏ أي بغير اللفظ. 
)۲( وهو الكفارة. 
() أي مما حرمه. 


(5) حتئ إذا أكل أو شرب: حنث. 


لأ في كفارة اليمين 





ا ا ا 2 0 5 


َه و 
وإن عَلََّ النذرٌ بشْمَرْطء فوجد الشرط : فعليه الوفاء بنفس النذر. 


ومشايخنا“ رحمهم الله قالوا: يقع به الطلاق من غير نية؛ لغلبة 
الاستعمال» وعليه الفتوئ. 
. د 100 بو تمق رو ه 5 م 
وكذا ينبغي e‏ 
9 , هم موس هاه وس سوسا 
ترط ال 
والأظين آنه نجع فلن فو قير للعرف. 
5 ترد انك سام و 
قال ومن تدر زرا طا فل لقا ج لقره عله اة 
ا 3 7 
والسلام: «من نذر تذراء وسمئ: فعليه الوفاء بما ys‏ 
ر و 
تال (وإق: علق النذر نظ "فوسل الترظ قله الوقاء تفي 
النذر)؛ لإطلاق الحديث. 


.٠۹۲/۸ أراد بهم مشايخ بلخ» كأبي بكر الإسكاف. البناية‎ )١( 

(؟) أي ينبغي أن يقع الطلاق بلا نية في قوله بالفارسية: حلال بَرْوَيْ حرام: 
ومعناه: حلال علي حرامٌ. وينظر البناية 197/4. 

(*) أي مشايخ الحنفية. 

)٤(‏ هذه الجملة بالفارسية» ومعتاها: كل قي بيدي اليمين حرام علي. 

(5) قال في الدراية 97/7: لم أجدهء وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث في 
الصحيحين» وينظر البناية .1١97/4‏ 





وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه رجع عنه» وقال : إذا قال : إن فعلت 
كذا فعلي حَحَة أو صَوْمٌ سء أو صدقة مال أملكه : أجزأه عن ذلك كفارة 
يمين» وهو قول محمد رحمه الله . ٠‏ 

ومّن حلف على يمين › وقال : إن شاء الله » متصلاً بيمينه : فلا حلث 
عليه . 


ولأنَ المعلّقَ بشرط: كالمنجّر عنده© 

قال: (وعن ع أبي حنيفة رحمه الله: أنه رجع عنها "يوقا إذا قال !با 
فعلتُ كذا فعلي حَجت او صوم سن ا مال ير 0 
ذلك كفارة يمين» و ی 

ويَخرج عن العهدة بالوفاء بما سمّى أيضاً. 

وما ل TSE‏ اليه مس اقيق ارد 
المنع» وهو بظاهره نذرٌ» فير ويميل إلئ أي الجهتين شاء. 

بخلاف ما إذا کان شرطاً یرید كونّه؛ كقوله: إن شف الله مريضي؛ 
لانعدام معنئ اليمين فيهء وهو المنم» وهذا التفصيل هو الصحيح. 

قال: (ومن حلف علیٰ یمین وقال: إن شاء الله متصلاً بيمينه: فلا 
حِنْثَ عليه). ا 


)١(‏ أي عند وجود الشرط. 

(0) أي رجع عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلئ التخيير بين الكفارة والوفاء. 
)۳( وفي تُسخ: ميدق ما نكم وفي أخرئ: صدقة مال» ار قا املك 
(4) وفي تُسخ: علئ شيء. ينظر البناية ١ . ۱۹١/۸‏ 


4۲ في كفارة اليمين 





هالو ها و ي ي ي ي ي« ي ي ي ن ي ي ي ي ي د ي يه يو ي و م يو يه ي فو ى ى ي ي > ooo oo o o‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلّفَ على يمين» وقال: إن شاء الله: 
لقن د قر سم 
إلا أنه لا بد من الاتصال: لأنه بعد الفراغ: رجوع. ولا رجوع في 


اليمين» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


4 اد اخ 
ا e‏ 9 


»)٠١١١( لم أجده» وبلفظ قريب في سنن الترمذي‎ :۹۲/١ قال في الدراية‎ )١( 
الخدت خا و ا 0 را‎ 


باب 4۹۳ 





باب 


اليمين في الدخول والسكد 
ومن حاف لا ال 55 فَدَخَل الكعبة أو المسحد. أو البيعة أو 
الكنيسة : لم يَحنَثْ وكذا إذا دَخَلَ دهُلياًء أو ظُلَةَ باب الدار. 


4 2 
4. 


باب 


اليمين في الدخول والسكنئ 
قال ن ا ل يناه فا اك او الس ا 
البيْعةه أو الكنيسة: لم يَحنّثْ)؛ لأن البيت: ما أَعِدٌ للبيتوتة» وهذه البقَاعٌ ما 
الو ا دوعلاو فا بات ادان لما ذكزنا. 
والعلة E O‏ 
وقیل: انالف خت ل اغلات م داشان وم 


24 
. 
0 


ميق e‏ لانه بات فيه عاد 


2 


قال: (وإن دخل صفة صفة ١‏ احنث)؛ لأنها د تبت للبيتوتة فيها في بعض 
الأوقات» فصار کالشتوي ا 


)١(‏ وفي تُسخ: كان. 


6 -اليمين في الدخول والسكنى 





ومّن حَلَفَ لا يدخل داراً» فدَخَل داراً خَرِيَة : لم يحنث . 

ولو حلف لا يدخل هذه الدار اقدخلها بعد اما انهدمك: وصارت 
و حَنث. 

ولو حَلّف لا يدخل هذه الدارَء فخَربّت» ثم بيت أخرئء فَدَخَلَها : 


حنث . 


وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة» وهكذا كانت صفافي”. 

وقيل: الجواب مَجْرّى على إطلاقه» وهو الصحيح. 

ال وو اف ل يدخ دارا فدخل دارا خرب : لم يحنث. 

A EE A a) 
صحراء: حَنث)؛ لأن الدارَ اسم للعَرصة عند العرب والعجمء يُقال: دارٌ‎ 
عامرة» ودارٌ غامرة'". وقد شهدت أشعارٌ العرب بذلك.‎ 


و 
والبناء وَصف فيهاء غير أن الوصف في الحاضر: لخو وفي الغائب: 


و 


-. 


معحمیر . 
لك م و 95 ص ساس اه ماع 
قال: (ولو حَلفَ لا يدخل هذه الدارَ فَحَرِبَتء ثم بنيت أخرئ» 
ت ا ص ¢ 4 
فدّخَلها: يَحنّث)؛ لِمّا ذكرنا أن اسم الدار”" باق بعد الانهدام. 


.٠۹۸/۸ جمع: صفة» أي صفاف أهل الكوفة. البناية‎ )١( 
أي خربة.‎ )0 


(۳) وفي نسخ: الاسم. 


اليمين في الدخول والسكنئ 40 





وإن جَعِلَتْ مسجداء اماما أو بستاناء أو بنيّت بيتأء فَدَخَلّه : لم 


ص ا 
٠‏ 
لوحنسا . 


وكذا إذا دَخَلّها بعد انهدام الحمّام وأشباهه . 
وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدَخله بعد ما انهدم» وصار 
وكذا إذا بتي بيتاً آخَرَ» فدَخَلّه : لم يحنث. 


نال روزن ت و ا 
ف يَحِنّث) ؛ حكن نق دارا ؛ لاعتراض اسم آخرٌ e‏ 

قال: (وكذا إذا دَخَلَها بعد انهدام الحمّام وأشباهه)؛ لأنه لا يعود اسم 
الدارية ". 

قال: (وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدَّخَلّه بعد ما انهدم» وصار 
صحراء: لم يَحِنّث) ؛ لزوال اسم البيت؟ لأنه لا يات فيه. 

عن لق ك الخاد و القت + فا له ت ليقن 
والسقف وصفا فيه. 

قال: (وكذا إذا بي بيتاً آخَرَ فدَخَلّه: لم يحنث)؛ لأن الاسم لم يبق 
بعد الانهدام. ٤‏ 


)١(‏ أي دخل المسجد أو الحمّام أو البستان أو البيت. 
(0) أي الدار التى حلف ألا يدخلها. 
(۳) بتشديد الياء آخر الحروف› وفي تسخ : الدار به» وفى أخرئ: الدار إليه. 


۹7 -اليمين في الدخول والسكنى 





ومن حاف لأ يدخل هذه الدار: فوقف عل سَطحِها : حَنث. 

وكذا إذا دخل دَهَليرّها : يحنث. 

وإن وَكَفّ في طاق الباب. بحيث إذا أُعْلِقَ البابُ كان خارجاً : لم 

ومّن حَلَْفَ لا يدخل هذه الدارًء وهو فيها : لم يحنث بالقعود» حت 
يخرج» ثم يدخل ؛ استحساناً . 


قال: (ومّن حلف لا يدخل هذه الدارَ» فوَقَفَ علئ سَطّجِها: حَنث)؛ 
لأن السطح من الدار» ألا ترئ أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى 
سطح المسجد. 

وقيل: في عرفنا: لا يحنث» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله. 

قال: (وكذا إذا دخل دِهليرّها: يحنث)» ويجب أن يكون على التفصيل 
الذي تقدّم”". 

قال: (وإن وَقَفَ في طاق الباب» بحيث إذا أَعْلِقَ البابُ كان خارجاً: 
لم يحنث)؛ لأن الباب لإحراز الدار وما فيهاء فلم يكن الخارج من الدار. 

قال: (ومّن حَلَّف لا يدخل هذه الدارَء وهو فيها: لم يحنث بالقعود» 
حتئ يخرج» ثم يدخل ؛ اا 


والقياس: أن يحتّث؛ لأن الدوام: له حكم الابتداء. 


E IES ES EASES 


اليمين في الدخول والسكنى ۹۷ 





ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه» فتَرَعَه في الحال : لم يحنث. 

وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فَتَرَّلَ من ساعته . 

أو حلف لا سكن هذه الدارَ وهو ساكتهاء فأخذ في التّقْلة من ساعته : لم 
يحنث » فإن بث على حاله ساعة : حلث . 


وَحَهُ الانعغياة» أن الدسول لأ دوه ليه لله سال هق الخارج 
5 

قال: (ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسهء فترّعه في الحال: لم 

وكذا إذا خلف'لاآ يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فترّل هن ساعته: 

أو حلف لا يَسكنٌ هذه الدارَ وهو ساكتّهاء فأخذ في التُقَلة من ساعته: لم 
يحنث). 

ول رجه ا رة ار اق 

ولاك ان ا و ا ا 

قال: (فإن بث على حاله ساعة: حنث)؛ لأن هذه الأفاعيل لها دوامٌ 
بحدوث أمثالهاء ألا يُرئ أنه يُضرَبُ لها مدةء يُقال: ركبت يوماًء ولبست 
و 

ق ا ال ت رما تمع المدة والترقيك: 


ولو نوئ الابتداء الخالص: يصق ؛ لأله متحتمل كلامه: 


۹۸ -اليمين في الدخول والسكنى 





ومن حلف لا يسكنٌ هذه الدارٌ فخَرَجَ منها هو ومتاعه وأهله فيها. 
ولم يرد الرجوع إليها : حنث. 


قال: (ومّن حلف لا يسكنٌ هذه الدارًء فخَرَجَ منها هو'"» ومتاعه 
وأهلّه فيهاء ولم يُِدِ الرجوع إليها: حنث). 

لأنه عد ساکتھا" ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا فإن السسُوقَي في عامة 
نهاره ة في السوق» ن :ایک نيكة دا 

الت وال ل رل «القان: 

ولو كان اليمينْ على الوصر: لا يتوقف البرٌ على تقل المتاع والأهلء 
فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله ؛ لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه 
ار 

ا ب ال ام ر 

ا د لا بد من تَقَلٍ كل المتاع» حتئ لو بقِي 
ود يحت 4 لآن السكترا قد كتفت بالكل فق ": : ها بِقَيّ شيء منه. 

وقال آبؤ يواسقك ربحمة الله: تعدبر تقل الأكبرء: لآن تقل الكل فد يتعذرء 

وقال محمد رحمه الله: يُعتبرٌ تقل ما يقوم به کداخذائیته؛ لأن ما 


() وفي سخ : فخرج بنفسه. 

(0) وفي سخ : بعد ناکنا 

(9) أي السك 

(5) بالفارسية» والمعنئ: أثاث بيته. كما في الجوهرة النيرة 0/7 (بتحقيقي)؛ 
وبنظر البناية .۲٠۷/۸‏ 


اليمين في الدخول والسكنئ 4۹ 





een NGORONGORO RS RGSS هله‎ 


وراء ذلك: لمل من السكنى. 
لوا ها اخ وار اناف 


ر ١‏ س ت 


وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير؛ حتى يبر 
فرق "انتفقل :رلك OS‏ قالواة لاير 
لله فى «الزيادات”"): أن من خرج بعياله من مصره» فما لم يِذ وطناً 


سے رم 


آخَرَ: يبقئ وطنه الأول في حق الصلاة» كذا هذاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


ع 1 216 مه 


.708/4 أي قال المشايخ في شروح الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(؟) أي دليله ما ذكر في الزيادات للإمام محمد رحمه الله» في مسألة صلاة الذي 
خرج بعياله من مصره» التي ذكرها المصتّف» فكذا هذه يقاس عليها. ينظر شرح 
الزيادات لقاضی خان .۲۰۷/١‏ البناية .۲٠۹/۸‏ 





باب 
اليمين في الخروج والإتيان» 
والركوب» وغير ذلك 
ومن حَلَفَ لا يخرج من المسجدء فأمَرَ إنساناًء فحَمَلّه» فأخرجه : 


حنث . 
ولو أخرجه مكرهاً : لم يُحتّث. 


4 


باب 
اليمين في الخروج والإتيان 
والركوب» وغير ذلك 

قال: (ومن ا | له يخرج من المس جد » فام اناا ف 
فأخرجه: حَنث)؛ لأن فِعْل المأمور مضاف إلى الآمر» فصار كما إذا ركب 
دابةَ فخَرجت به. 

قال: (ولو أخرجه مكرهاً: لم يَحنَث)؛ لأن الفعل لم يقل إليه؛ لعدم 
الأمر. 

ر ع ا ا ا باي الع 9 لفان 


اليمين في الخروج والإتيان 0۰۱ 





ولو حف لا يَخرج من داره إلا إلى جنازة» فخرج ۶ إليهاء ثم أتى 0 
حاجة أخرئ : لم يَحنّثْ. 

ولو حَلَف لا يخرح إلى مكة فخرج يريدهاء ثم رجع : حنث . 

ولو حلف لا يأتِيّها : لم يحنث حتیٰ يدخلها. 

ولو حَلّفَ لا يذهب إليها : قبل : هو كالإتيان» وقيل : هو كالخروج. 

وإن حلف لابين البصرة» فلم يأَتِها حتئ مات : حَنث في آخر جزء من 
أجزاء حياته . 


قال: (ولو حاف لا يج من داره إلا إل جنازة» فرج إليهاء ثم 
أ اة اخ : لم يَحِنّثْ) ؛ 5 و پا 
ذلك ليس بخروج. 

قال: (ولو حَلّفَ لا يخرچ إل مكة» فخرج يريذهاء ثم رَجَع: 
حنث)؛ لوجود الخروج علئ قَصدِ مكة» وهو الشرط إذْ الخروج هو 
الأنفسال من الداخل إلى الخارج. 

قال: (ولو حلف لا يِأييُها: لم يحنث حتئ يدخلها)؛ لأنه عبارة عن 
الوصولء قال الله تعال: « كَأييَا فِرْعَوْنَ فول 4. الشعراء/17. 

قال: (ولو حَلَفَ لا يذهب إليها: قيل: هو كالإتيان» وقيل: هو 
كالخروج)؛ وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 

قال: (وإن حلف ليأتين البصرةء فلم يأتها حتئ مات: حَنث في آخر 


لها وه 


جزء من أجزاء حياته) ؛ لأن الب قبل ذلك مرجو. 


0 اليمين في الخروج والإتيان 





ولو حلف لِأتِينّه غداً إن استطاع : فهذا علئ استطاعةٍ الصحة» دون 
القدرة. 

وفسّره في «الجامع الصغير»» فقال : إذا لم يَمرَضْ» ولم يَمتعه السلطان» 
ولم يَحىء أمرٌ لا يَقلدرٌ علئ إتيانه فلم يأْه : حنث . 

وإن عَنَىْ استطاعة القضاء : دين فيما بيه وبين الله تعالىا . 


قال: (ولو حلف لِأتِئّه غداً إن استطاع : فهذا على استطاعةٍ الصحةء 
دون القدرة. 

وفسّره في «الجامع الصغير'"». فقال: إذا لم يَمرَض» ولم يمتعه 
السلطان» ولم يج أمرٌ لا يَقلررٌ علئ إتيانه» فلم يأته: حنث. 

وإن عَنَىْ استطاعة القضاء'" : دين فيما بيه وبين الله تعالئ). 

وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يُقارن الفعل. 

ويطلق الاسم على سلامة الآلات» وصحة الأسباب في المتعارّف» 
فعند الإطلاق: يتصرف إليه. 

وتصح نية الأول“ ديانة؛ لأنه نوئ حقيقة كلايه» ثم قيل: وتصح 
فا افا لما يان وقيل: لا تصح؛ لأنه خلاف الظاهر. 


(1)ص17586. 

.711/4 أي استطاعة قضاء الله وقدّرهء فلا يحنث أبداً. البناية‎ )١( 
أي العرف.‎ (۳) 

)٤(‏ وهو استطاعة الفعل. 

(0) أي تصح نية الاستطاعة قضاء. 


اليمين في الخروج والإتيان o۰۳‏ 





ومن حَلَفَ لا تَخْرجَ امر أنه إلا بإذنه » فأَذِنَ لها 7 فخر جت › ثم 
حَرَجَتْ مرةً أخرئ بغير إذنه : حَنث» ولا بدّ من الإذن في كل خروج . 
ولو قال : إلا أن دن لك فأذن لها 0 واد فخرجت › لم 


سرس سس اه 


خرجت بعدها بغير إذنه : لم يحّث. 
ولو أرادت المرأة الخروج؛ فقال : إن خرجت فأنت طالق. فحلست» 
ثم خرجت : لم ي يحنلث. 


040 2 


قال : (ومن ا تَخرج امرآته إلا بإذنهء فأذِن لها مرة» 
ترج قرحت مره أخرئ بغير إذنه: خن و ل من الوذن في 
كل خروج)؛ لون الم خروج ا بالإذن» وما و واا في 
الحظر العاء”"". 

ولو ترف ن ر تسيوك كرات له ا ت می کل 
لكنه خلاف الظاهر. 

قال: (ولو قال: إلا أن آذَنَ لك» فأَذْن لها مرّة واحدة» فخرجت» ثم 
0 بعدها بغير إذنه: لم يحنّث)؛ لأن هذه كلمة غايق» فتنتهي اليمين 

'. كما إذا قال: حتئ آذَنَ لك. 

قال: (ولو أرادت المرأة الخروج» فقال: إن خرجت فأنت طالق» 
فجلست» ثم خرجت: لم يحنث. 


5 لأن المي اة 
(1) أي بإذنه. 
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وكذلك إن أراد رجل ضَرّب عبده. فقال له آخَرُ : إن ضربته فعبدي 


ر 


حر» فترکه» ثم ضربه . 
پت ت 1 س 
ولو قال له رجل : اجلس فَعَدَ عدي فقال : إن تغديْت فعبدي حر 
فرجع إلئ منزله» فتغددّئ : لم يحدّث . 
ومّن حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبدٍ مأذون له ب E‏ 


س رو 


° 9 75 
وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده» فقال له اخر: إن ضربته فعبدي 
(1( 


ر رر 


حر فترکه» ثم ضربّه)» وهذه تسم یمین فور 
وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها". 
ووجهه'”: أن مراد المتكلّم الرذٌ عن تلك الضربة والخرجة عرفا 
نس الا فل 
قال: (ولو قال له ر اجلس فتَعَدً عندي, فقال: إن تَعْدّيْت فعبدي 
حر فرجع إلى منزله» فتغدًئ: لم يحتث)؛ لأن كلامه خرج مَخرَج 
الجواب» فينطبق على السؤال» فينصرف إلى العَدَاء المدعو إليه. 
بخلاف ما إذا قال: إن تغدَيْت اليوم؛ لأنه زاد على حَرْف الجواب» 
قال: (ومّن حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبد مأذون لهه 


)١(‏ أي يمين الحال. 

(۲) أي لم يسبقه أحل فيها. البناية .1١9/4‏ 

() أي وجه هذا الكلام. 

.۲٠٠/۸ أي مبتددئاً في الكلام» محترزاً عن إلغاء الزيادة التي تكلم فيها. البناية‎ )٤( 
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مديون أو غير مديون : لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله . 


مديون أو غير مديون ل ل ل إلا أنه إذا كان 
عليه دين مستغرق E‏ لاود لأ لا ملك لمو دهده 


وإن كان الدَيْنُ غير مستغرق» أو لم يكن عليه دین: لا بحنٹ ما لم 
نوه لأن الملك فة اللمول؛ الا فا وكا غا 

قال عليه الصلاة والسلام: ١مّن‏ باع فيد ولشعهال SO‏ 
الحديث» فتختل الإضافة إلا 00 فلا بد من النية. 

وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجوه كلّها: يحنث إذا نواه؛ لاختلال 
الإضافة. 


وقال محمد رحمه الله: يحنث وإن لم ينوه؛ لاعتبار حقيقة الملكي إذ 


عم 


ههه 3 


الديْن لا يمنع وقوعه للسيد عندهماء والله أعلم وأحكم. 


0 
7 
عم 
ا 
4 
ن 
د 
Es‏ 
2 


() لأنه يضاف إلى المولئ» ويضاف إلى العبد. 





27 باب 





باب 
اليمين في الأكل والشرب 
ومن حَلَّف لا يأكل من هذه الّخْلة : فهو على مرها . 
وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البسْرء فصار رَطباً فأكلّه : لم يحنث. 


باب 
اليمين في الأكل والشرب 


قال: (ومّن حَلَفَ لا يأكل من هذه النّخْلة: فهو علئ تُمَرها)؛ لأنه 
أضاف اليمينَ إلئ ما لا يُؤكَل» فيَتصرفُ إلى ما يحرج منه"» وهو الثم 
لأنه وت ل فيَصلمٌ مجازاً عنه. 

لکن التترْط أن لا يتغيّرا” بِصِنْعةٍ جديدةء حتئ لا يحنث بالنبيذء 
ال والدبس المطبوخ. 

قال: (وإن حَلّفَ لا يأكل مِن هذا البسْر”". فصار رُطَباً فأكله: لم 


رحن . 


)١(‏ الضمير في: منهء وفي: لأنه ‏ الآتية -: يرجع إلى قوله: ما يؤكل» وهو 
عبارة عن النخلة» لأن النخلة لما كانت سبباً لِمَا يخرج منها: فيصلح مجازاً عنهء 
والضمير في: عنه: يرجع إلى فيما يخرج. البناية 9/4١؟.‏ 

(0) أي ثمر النخلة. 

وهو تو الل قل ا بص رطا 
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ركذا إا حلف لا ياكل من هدا الرطب ٠‏ أو هن هذا اللين + فضار تمر 
أو صار اللبن شيرازاً. 
ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحَمَلء فأكل بعد ما صار كَبْشاً : حنث . 


وكذا إذا لف لا يأكل من هذا الرطَبٍء أو من هذا اللَبَنِء فار را 
اسان الل د ")نل انان هله التجررة: والاطوية انيه الا الع 
واس اا فيتقيك به. 

ولأن اللبّنَّ ماكول» فلا تنصرف اليمين إلى ما بنذ منه. 

بخلاف ما إذا حلف لا يكلّمُ هذا الصبي» او هذا الشات فكلمة يقد 
e‏ حنث؛ لأن هجران المسلم , بِمَئْع الكلام منهي عن فلم 
يُعتبر الداعي داعياً في الشرع”". 

لاضف :1ل واف E ID E‏ 
اى ال ا 

e TT : قال‎ 
a 


)١(‏ أي رائباً. 

(0) ينظر صحيح البخاري (/501/1)» صحيح مسلم (19050). 

(۳) أي الداعي إلى هذه اليمين ؛ لأن المهجور شرعاً: كالمهجور عادة. 

(5) أي في قوله: هذا الصبي. وأنبه هنا إلى أن هذا الدليل في هذه الجملة هو: 
لن صفة الصبا...: مثبت في نسخة 1٤٤‏ ه» و589ه. 
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ومن حَلَّف لا يأكل بُسْراًء فأكل رطباً : لم يحنث. 

ل a E‏ 
0 فأكل مذتّباً : حنث عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: لا يحنث في الرّطّب. 


ولو حلف لا ب يشتري رطَباًء فاشترئ كِبَاسَة بسر فيها رطب : لا يحنث . 


قال: (ومّن حَلّفَ لا يأكل بُسْراَء فأكل رطَباً: لم يحنث)؛ لأنه ليس 

فل ا ا 
ولا بسا فأكل مَدَئَّاً: حنث عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ل بحت في: الرأطب) + يعي :بالسر المذب ولا في البسر 
Ee a‏ 
م ا فار ادا كان المي عل ار 

وله: أن الطب المذنب: ما يکون في لبه قلیل بسر MS‏ 
على عكسه» فيكون آكله: آكل البْسْر والرطّب» وكل واحدر مقصودٌ في الأكل. 

بخلاف الشراء؛ لأنه يصادف الجملة» فَيتْبَمْ القليل فيه الكثير 

قال: (ولو حلف لا يشتري رطب فاشترئ کاس" بسر فيها رطَب: 
لايق أن القراء يعنائف الحيلة و لعلو 00 


(۱) أي ولا يحنث في قوله: لا يأكل بسراًء فأكل رطباً مذنباً. البناية ۲۲۲/۸. 
(۲) هي العذق والقنوء أي عنقود النخل. 
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ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل لحم السمك : لا يحنث. 
ر ۲ 5 5 و 

وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان : يحنث . 

وكذا إذا أكل كبداًء أو كرشأ وقيل : فى عرْفِنا ' لا يحنث. 


ولو كانت اليميُ علئ الأكل: يَحِنّثْ؛ لأن الأكل يصادفه شيئاً فشيئاً 
كاك و 

ر ا حاف ا ی شیو وولا اه ای س 
فا ات فع أو أكَلّها: يحنث في الأكل» دون الشراء؛ لما قلنا. 

قال: روك حلت لا يأكل لحماًء فأكل لحم السمك: لا يحنث). 

والقياس: أن يحنث؛ لأنه سمي لحماً في القرآن”". 

وَجه الاستتحيتان: أن التسمية ا أن اللحم منشؤه من الدمء 
ولا دم فيه" ؛ لسكونه في الماء. 

قال: (وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان: يحدث) ؛ لأنه لحم 

حقيقي» إلا أنه حرام واليمين قد تُعقَُ للمنع من الحرام. 

قال: (وكذ”" إذا أكل کبداء أو کرشاً)؛ لأنه لحم ع و 
من الدم» ويستعمل استعمال اللحم. 

(وقيل: في عرفنا': لا يحنث)؛ عد لعن 


.۱۲/ وین کل تا ڪون حًا طَرِيًا 4. فاط ر‎ « E 
أي يحنث» وهو عرف أهل الكوفة.‎ )۳( 
أي عرف بلاد بخارئ» وهذا القول هو الظاهر. كما في حاشية نسخة-‎ )5( 
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ولو حلف لا يأكل» أو لا يشتري شحماً : لم يحنث إلا في شَحْم 
البطن عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : : يحدث في ڈ شحم الظهر أيضاً. 

ولو حلف لا يشتري» أو لا يأكل لحماً أو شحماًء فاشترئ أَليَة أو 
أكلَّها : لم يحنث. 


قال: زو اوسكافب له ا أو لا يث ری شاا لم يحنث إلا في 
شحم البطن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يحنث في شحم الظهر أيضاً)؛ وهو اللحم السمين؛ لوجود 
خاصية الشحم فيه» وهو بالنار. 

وله: أنه لحم حقيقة» ألا ترئ أنه ينشأ من الدم» 
وتحصل به" قوهء ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم» ولا 
يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم. 

وقيل: هذا بالعربية» فأما اسم: بيّْهء بالفارسية: لا يقع علئ شحم 
الظهر بحال. 

قال: (ولو حلف لا يشتري» او لا ياكل لحماً أو شحمآء فاشترئ 
أليّة» أو أكلها: لم يحنث)؛ لأنه'" نوع ثالث حت لا تُستعمل استعمال 
اللحوم والشحوم. 
٤ه‏ وقال في البناية :۲۲٤/۸‏ ينبغي أن يكون هذا صحيحاً. 


(۱) أي د ر 
(۲) أي الأليةء و الضميرَ هنا: على تأويل المذكور. البناية ۲۲۷/۸. 
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ومن حلف لا يأكل من هذه الجنطة : لم يحنّث حتئ يَقْضّمّها . 
ولو اکل من خَبّزها : لم يحنث» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إن آكل من خبزها : حَنث أيضاً. 
ولوبخخلات لا يأكل من هذا الذقيق«فاكل من حيره:: تحدت . 
ولو أستقّه كما هو : لا يحنك. 

7 07 2 7 و 1 2 و و ره و ۶ 
ولو حلف لا يأكل خبزا : فيميئه على ما يُعتاد أهل المصر أكله خبزا. 


قال: (ومّن حلف لا يأكل من هذه الجئْطة: لم يحنّث حتئ يَقْضّمّها. 
ولو كل من خُبّزِها: لم يحنث» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن أكل من خبّزها: حَنثُ أيضاً)؛ لأنه مفهومٌ منه عرفاً. 
ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الصف ب فانها لوقل 
وتؤكل قَضْماً وهي قاضية على المجاز المتعارقو» على ما هو الأصل عنده. 
اق حنث عندهماء هو الصحيح؛ لعموم المجازء كما إذا 
حلف لا بضع قدمّه في ذان فلان فدخلها ‏ راا أو اشا : احتف 
وإليه'" الإشارة بقوله في الخبز: حنث أيضاً. 
قال ول خلقة الأاياكل م هذا الدقيق 8 فال نخ )۲ 
لأن عيئّه غير مأكول» فانصرف إلى ما يُتّخل منه. 0" 
رلو اکا هو لأيسحتت» هو الصحيح؛ ا ا 
قال: (ولو حلف لا يأكل خبزاً: فيميئّه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزا). 
)١(‏ قولة: فدخلها راكا أو ماشيا: يحدف: سقط من تُسخ عديدة. 
9 آي إلى عموم المجاز. البنایة ۲۲۹/۸. 
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ولو أكل من خَبْرْ القطائف : لا يَحنث . 
وكذا لو أكل خَبْرَ الأَرَرٌ بالعراق : لم يحنث . 
قال ولو حلفت لا يأكل الشواء : فهو على اللحمء ون الباذنحان 


اا 


والجرّرء وإن حلف لا يأكل الطَبْحَ : فهو علئ ما يطبخ من اللحم . 


وذلك خبز الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد في غالب البلدان. 


قال: (ولو أكل من خُبْرٍ القطائف: لا يُحنث)؛ لأ اليو هما 
ملفا ادا تراه لاله ممل كاد 


ع 


AR 


قال: (وكذا لو أكل خبْرَ الأَرْرٌ بالعراق: لم يحنث)؛ لأنه غير معتاد 

حت لو کان بطبر سان » أو في بلدةٍ طعامّهم ذلك : يحنث. 

قال: (ولو حَلّفَ لا يأكل الشُواء: فهو على اللحم» دون الباؤنجان 
والجرّر)؛ لأنه يُرادُ به اللحم المشلوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي ما يشوئ 
من بض أو غيره؛ لمكان الحقيقة. 

قال الوزن خلف لياع ی : فهو على ما يطبّخ ناي 

وا اعتباراً للعرُف» وهذا لأن التعميم 00 فيصرف 
إل خاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ بالماءء إلا إذا نوئ غيرَ 
ذلك؛ لأن فيه تشديدا. 


000 وفي سخ : لأنه يحتمله. 
(؟) إقليم من الأقاليم العراقية» شمال إيران في هذا الزمن. وينظر البناية .۲۳٠/۸‏ 
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ومّن حلف لا يأكل الرؤوس : فيميّه على ما يكيس في النانير» وياع 
في المصر. 

وفي «الجامع الصغير»: لو حلف لا يأكل اسا فهو على رؤوس 
البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : علئ الغنم خاصة. 


وإن اكل من مَرقه: يحنث؛ لما فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يسمى طبيخاً. 

قال: (ومَن حلف لا يأكل الرؤوس: فيميئه على ما يُكبَسُ في التّنانير» 
يبا في المصر)ء ويقال: يُكنّس'". 

(وفي «الجامع الصغير””»: لو حلف لا يأكل رأساً: فهو على رؤوس 
البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: على الغنم خاصة). 

وهذا اختلاف عصر اا العرْفَ في زمنه: فيهماء وفي 
زمنهما: في الغئم خاصة. 


وفي زماننا: يفتئ علئ حسب العادة» كما هو المذكورٌ فى ”!| ت كم 


(1) أي بدل: يكبّس» من: كس الي في الكتاس: إذا دَحَل فيه والأول هو 
الصحيح. البناية ۲۳۲/۸ والكناس: موضع الظبي في الشجرء يكن فيه» ويستتر. مختار 
الصحاح» والمراد من: يكنس: أي يدخل في التنانير. 

(۲) ص۱۳۹ . 

)رشن تنص كان المرت وي اشر كان الرف. 


(4) أي مختصر القدوري. 
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2 
ے2 
0 


ومّن حلف لا يأكل فاكهةء فأكل عِتَبَاً أو رْمّاناً أو رْطَباً أو قثاء أو 
خياراً : لم يحنث . 

وإن أكل تفاحاً أو بطيخاً أو مشوشاً: حنث » وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه الله وقالا: حنث فى العنب والرّطب والرّمّان أيضاً 

انهه زو علقت الاباك فاكية + فاكل هنا ار رمانا او رطا أوقناء أو 

واف اكل حا أوسا او مها حنث » وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: حنث في العنب والرطّب والرمَان ا 

والأصل : أن الفاكهة 0 
به غ العا 

0 5 ¢ و 

والرطب واليابس فيه: سواءء بعد أن يكون التّفكه به معتاداء حت لا 

و 

هلا لسن وجني قاع واا" ا اتسينا 

وغیر موجود في القِثاء والخيار؛ لأنهما من البقول» لہ بيعاً وأکلاًء فلا 
یکت ی 


۳ 


)١(‏ نحو التين والمشمش والخوخ والكمثرئ والسفرجل» وأنّث الضمير: على 
() أي بالتفاح وأحواتها. 
(۳) أي وهذا المعنىٰ غير موجود. 
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ولو حلف لا يأنَدِمُ : فكل شيء اصْطبغ به : فهو إدامٌ. 
0 و 
والشواء : ليس بإدام . 
والملح : إدام» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 


وقال محم رحمه الله : ما يكل مع الخبز غالباً : فهو إدامً. 


وا الب وال وا ان اهجا قرلا إن معلا الدع موتجرة 
فيهاء فإنها أعرٌ الفواكه. والتنعم بها يفوق التنعُم بغيرها. 

وَأبو حليقة "رمه الله يقول: إن هذه الأشياء مما يتغدئ بهاء وينداوئ 
بهاء فأوجب قصوراً في مر الگ + للاستعمال في حاجة البقاءء ولهذا 
كان اليابس منها''': من التوابل» أو من الأقوات. 

قال: (ولو حلف لا يأتدرم: فكل شيء اصطبغ رك فر 

والشواء : ليس بإدام. 

والملح: إدام» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: ما يُوكل مع الخبز غالباً: فهو إدامٌ)» وهو 
زواية عن أبي يوستف رمه الله 

كن نامراد وهي المؤاققة ».كل ما يؤكل مع الخبز: 
مواق له كاللحم والبيض ونحوه. 


)١(‏ مثل الزبيب» والتمر» وحَبْ الرمان. 
(۲) من: الصبغ: من الإدام» لأن الخبز يُغمّس فيه ويلون بهء» كالخل والزيت. 
ينظر المغرب 555/١‏ (صبغ)» البناية ۲۳۷/۸. 
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وإذا حلف لا يتغدّئ : فالقداء : هو الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهرء والعشاء : من صلاة ال إلى نصف الليل . 


ولهما: أن الإدام ما يكل تَبعاًء والتبعية تحصل في الاختلاط : حقيقة؛ 
ليكون قائماً به""» وفي أن لا يُؤكل على الانفراد: حكماًء وتمام الموافقة 
في الامتزاج أيضاً. 

وال ول SS‏ ان 

والملح لا يكل بانفراده عادة؛ ولأنه يَذُوبُ» فيكون تبعاً. 

بخلاف اللحم» وما يُضاهيه؛ لأنه يُؤكل وحدهء إلا أن ينويّه؛ لِما فيه 
ا 

Ts‏ ا 

قال: (وإذا حلف لا يتخدّى : فالعّداء: هو الأكل” من طلوع الفجر إلى 
ار ر ا و اهر إل ل لان ها بن لل 
بسر عدا و" ار ليذ E‏ إحدیٰ صلاتّي العشّاءء في الحديث"“ 


)١(‏ وفي نُسخ: فيه. 

)١(‏ وفي تُسخ: وحدها. 

(۳) فلا یکون إداماً. البناية ۲۳۹/۸. 

)٤(‏ آي على نفسه. 

(5) هكذا في أكثر الخ وفي تُسخ : عشاء. البناية ۲۳۹/۸ ونقل العيني عن 
الأترازي أن ما بعد الزوال: يسمئ عشاء» بكسر العين. 

(1) صحيح البخاري (۲4(. صحیح مسلم »)٥۳۷(‏ ولم يتعرض الزيلعي في- 
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والسّحورٌ : من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 
ومن قال : إن لبت أو أكلت› أو شربت فعبدي حر وقال : ت 


ف دون شىء : لم يديْن في القضاء. وغيره. 
وإن قال : إن لست ثوباًء أو أكلت طعاماًء أو شربت شراباً : لم . 


(والسّحور”": من نصفي الليل إلى طلوع الفجر)؛ لأنه مأخوذ من 
َه ١ (A1‏ 2 
السبحر» ويطلق" علي فا قرت 
ي ا و و سر و و و 2م 2 
ثم الغداء والعشاء: ما يقصد به الشبع عادة» وتعتبر عادة آهل كل بلد 
رم 6 م لار 
في حقهم» ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبّع. 
قال: (ومن قال: إن َسنت أن أكلك؛ أوشريت فعبدي 0 وقال: 


Not 


تيت شيئاء دون شيء: لم دين في القضاءء AON‏ 
تصح في الملفوظ. والثوب وما يضاهيه غير مذكور 7 تا وال 
لا عموم له ف د اخ فة 

قال: (وإن قال: إن لَبسسْت ثوباء أو أكلت طعاماء أو شربت شراباً: لم 


نصب الراية 2754/7 وابن حجر في الدراية 91/7 لتخريج هذا الحديث» وخرجه 
العيني في البناية 274٠/4‏ وابن الهمام في فتح القدير 4 //ا40. 

)١(‏ بفتح السين» وهو ما يُتَسَحَرٌ به من المأكول والمشروب» وبضم السين: 
مصدر. البناية .۲٤١/۸‏ 

)١(‏ وفي تُسخ: ينطلق. 

(8) أي ديانة» فلا يُصدّق قضاء ولا ديانة. 
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يديْنْ في القضاء خاصة . 

ومن حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بإناء : لم يحنث حت 
يكرَع منها كرعاً عند بي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: إذا شرب منها بإناء : يَحنث . 

وإن حلف لا يشرب من ماء دِجْلَة» فشرب منها بإناء : حنث . 

ومّن قال : إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكؤز اليوم فامرأثه طالق» 
وليس في الكُؤز ماء : لم يحنث . 


يُديّنْ في القضاء خاصة)؛ لأنه لكرة في محل الشرطء فتَعُمٌ فعَوِلَت نية 
التخصيص فيه» إلا أنه حلاف الظاهرء فلا يُديّنُ في القضاء. 

قال: (ومّن حلف لا يشربُ من دِجْلَة» فشرب منها بإناء: لم يحنث 
حتى يكرح منها كرْعاً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إذا شرب منها بإناء: يحنث)؛ لأنه المتعارف المفهوم. 

وله: أن كلمة: من: للتبعيض › وحقيقته : في الكرع» وهي 1 
ولهذا يحنث بالكرْع» إجماعاً» فمَتَحَتٍ المصيرٌ إلئ المجاز وإن كان متعارفاً. 

قال: (وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها إناء: حنث)؛ 
لأنه بعد الاغترافو بقي منسوباً إليه» وهو الشرط» فصار كما إذا شرب من 
ماء نهر يأخذ من وجلة. 

قال: (ومّن قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكواز اليوم فامرأئه 
ال ولیس فن الكوز اء لت 
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گان فەا فأهرْق قبل الليل : لم بحنث» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يحنث في ذلك كله يعني إذا مضئ 
اليوم . 

ولو كانت اليمين مُطْلّقَة : ففي الوجه الأول : لا يحنث عندهما. 


فإن كان فيه ماء» فأهريق قبل الليل: لم يحنث» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يحنث في ذلك كله يعني إذا مضئْ 
اليوم). 

وعلا هذا الخلاف: إذا كانت اليمين بالله تعالى. 

وأصله: أن مِن شَرْط انعقاد اليمين وبقائها: تصورٌ البرٌ عندهما. 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ؛ لأن اليمين إنما تُعقَدْ للبرٌء فلا بد من 
تصور البر؛ ليُمكن إيجابه. 

وله: اله کن القول بالعقادها موجبة للبرٌ على وجهٍ يظهّرٌ في حق 
اى ` 

قلنا: لا بد من تصرّر الأصل لينعقد في حَقّ الخلّفيء ولهذا لا تنعقد 
الو موعن لفان 


فال وو ك ل مطل ق ال ج لرل د ا 
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ع 
و 2 
وفي الوجه الثاني : يحنث في قولهم جميعا. 
ومن حَلّفَ ليصعَدن السماء. أو لَقْلِبَنَ هذا الحجرَ ذهباً: انعقدت 


و 5 م 
بمينه 2 وحنث عقييها. 
# ر 


وعند أبي يوسف رحمه الله : يحنث في الحال. 

وفي الوجه الثاني: يحنث» في قولهم جميعاً). 

فأبو يوسف رحمه الله فرق بين المطاق» والمؤقّت. 

ووجة القَرّق: أن التوقيت للتوسعة» فلا يجب الفعل إلا في آخير الوقتء فلا 
يحنث قبل وفي المطلّق: يجب الب كما ر وقد عجر فت فی انال 

وهما فقا بينهماء ووَجْهُ الفرق: أن في المطلّق يجب الب كما فرع 
فإذا فات البرٌّ بفوات ما عدت عليه اليمين: يحنث في يمينه» كما إذا مات 
الا الما ان 

أما في المؤقّت: يجب الب في الجزء الأخير من الوقت» وعند ذلك لم 
ى محلية الي لعدم التصور» فلا يجب الي فيهء فتبطل اليمينٌء كما إذا 
7 ابتداء في اها لوال 

قن زوق حلفت لتسعكن النشداء أو و كما دقوت 
يميئه» وحنث عَقيبها). 

Eel IE عل الكل سكي‎ a E 


ra‏ و 
حقيقة » فلا تنعقد. 
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ولنا: أن ك E E‏ لن الصعود إلى السماء E‏ 
NS‏ م E E a E‏ 
ا ا کان م ا ال ا ا 

و Es‏ 4 0 و ع 

ثم يحنث بحكم العَجْر الثابت عادة» كما إذا مات الحالف: فإنه يحنث 
مع احتمال إعادة الحياة. 

بخلاف مسألةٍ الكوز؛ لأن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف 
ولا اء فيه لا ضور ٠‏ فلم" تُنعقك اليمير» والله تعالئ أعلم. 


د عد عاد ê f‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: فلا. 
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باب 
اليمين في الكلام 
ومن حَلَف لا يكلم فلاناًء فكلّمه وهو بحيث يَسمّعء إلا أنه نائم : 


5 ٠. 
. جلا‎ 


ولو حَلّفَ لا يكلّمُه إلا بإذنه» فآذنَ له ولم يَعلَمْ بالإذن حتئ كلَّمَه : 


»ت 
سحت . 


باب 


اليمين في الكلام 
قال: (ومَن حَلّفَ لا يكلم فلانا فكلّمّه وهو بحيث يسمعء إلا أنه 
نائم : حَنث)؛ لأنه قد كلم ووصّل لف سمعه» لكنه لم يفهم لنومه. 
فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يَسمَعٌ لكنه لم يهم لتغافله. 


0 


ولي خض رواياك: الط ”3 
e,‏ الث انه اذا لب نه كان هيا" اذا كاذاة هر بيد 
بح رحمهم 1 يىد 1 من بعيد وهو 


0 و 
ن يوقظه» وعليه عامة 


بحيث لا يسمع صونّه. 

قال: (ولو حَلَفْ لا يكلمه إلا بإذنهء فأذن لى ولم يَعلّمْ بالإذن حتى 
U ê 0 E‏ 6 ا أ 
كلمّه: حنث)؛ لأن الإذن: مشتق من: الأذان» الذي هو الإعلام» أو: من 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. حاشية نسخة نفيسة سلطانية بدون تاريخ. 


00( ينظر لاختلاف التصحيح بين علماء المذهب: البناية 59/4 7. 
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وان حلف ل كل :تهون خو حاف 


1 1 4 1 ء۶ 
وإن حلف لا يتكلمء فقرأ القرآن في صلاتِه : لم يحنث» وإن قرأ في غير 
صلاته : حنث . 


ےو 2 و 
الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع. 
وقال بو يو سف رحمه الله : ا لأن الإذن هو الإطلاق» وأنه 
يتم بالإذن» كالرضا. 
فاا ا فن اعمال اقلت ر ذلك الاذن علو ما 
قال: (وإن حَلَفّ لا يُكلمّه شهراً: فهو مِن حين حَلّفَ)؛ لأنه لو لم 
يُذكر الشهر: تتأبّدُ اليمين» فذِكرٌ الشهر: لإخراج ما وراءه» فبقِي الذي يلي 
يميه داحلا ؛ عملا بدلالة اله 
بخلاف ما إذا قال: والله لأصومن شهراً؛ لأنه لو لم يذكر الشهر: لا 
تتأبّد اليمينٌ؛ فكان ذْكْره لتقدير الصوم به وأنه متَكرٌ» فالتعيينٌ إليه. 
ت 78 و ع 
قال: (وإن حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن في صلاته: لم يحنث» وإن قرا 
في غير صلاته: حنث). 
وعلئ هذا: التسبيح» والتهليل» والتكبير 
و و 5 ع 
وفى القياس: يحنث فيهما''؛: وهو قول الشافعى”" رحمه الله؛ لأنه 


ا 


كلام حقيقة. 


4# 


)١(‏ أي في الصلاةء وخارجها. 
(۲) بل لا يحنث عند الشافعي. البيان للعمراني .٠٥١/٠١‏ 
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ولو قال : يوم أكلم فلانا فامرأثه طاق : فهو على الليل والنهار. 
وإن عنيا به النهارٌ خاصة : دين في القضاء . 
ولو قال : ليلة أُكلّمُ فلاناً : فهو علئ الليل خاصة. 


ولنا: أنه في الصلاة: ليس بكلام عرفا ولا شرعاً. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن صلائنا هذه لا يَصِلِّحٌ فيها شيء من 
کلام الاس 

رفي نبا لا يَحنَثْ في غير الصلاة أيضاً؛ ا 
عا ا ل الاو رع 

قال: (ولو قال: يوم أكلّمُ فلاناً فامرأته طالِق: فهو علئ الليلٍ والنهار)؛ 
لأن اسم اليوم إذا قرن ن بفعل لا يمتدً: يراد نه مطلق الوقت, 

قال الله تعالى : # ومن وله رۇ مى بر5 4. الأنفال/١٠ء‏ والكلام لا يمتد. 

(وإن عنئ به النهارَ خاصة: دين في القضاء)؛ لأنه مستعمل فيه" أيضاً. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يديّن في القضاء؛ لأنه خلاف 
المارف : 


قال: (ولو قال: ليلة أكلّمٌ فلاناً: فهو علئ الليل خاصة). 


000( صحيح مسلم «(or¥)‏ وتقدم في الصلاة. 
0) أي إن لفظ: اليوم: مستعمل في النهار. 
00 وفي سخ : الظاهر. 
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فلان» أو قال: إلا أن يأذَنَ لي فلان» أو قال: حت يأذّنَ فلان فامرأته 
طالق» فكلّمه قبل القدوم أو الإذن : حنث . 

ولو كلّمه بعد القدوم أو الإذن : لم يحنك: 

وإن مات فلان : سَقَطّت ليمي . 


ومّن حلف لا يُكلم عبد فلان» ولم ينو عبدا بعيّنه» أو امرأة NE ER‏ 


. م 7 ¢ ”ا 78 ع 5 ر رص 
ولو قال : إن كلمت فلانا إلا أن يدم فلان» أو قال : حتى يقدم 


لأنه حقيقة في سواد الليل» كالنهار: لاض خاصة» وما جاء استعماله 
في مطلق الوقت. 

قال: (ولو قال: إن كلمت فلاناً إلا أن يَقدَمْ فلان» أو قال: حت يدم 
فلانء أو قال: إلا أن يأذَنَ لي فلانء أو قال: حت يأذَّنَ فلان فامرأته 
E‏ قبل القدوم أو" الإذْنٍ: حنث. 

ولو كلّمه بعد القدوم أو الإذْن: لم يحنث)؛ لأنه غايةٌ» واليمينٌ باقية 
را ومنتهيةٌ بعدهاء فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين. 

(وإن مات فلان: سَقَطَت اليميئ). 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله؛ لأن الممنوعٌ عنه كلام يتتهي بالإذن 
والقدوم؛ ولم يبقّ بعد الموت متصوّرٌ الوجود, فسّقطت اليمين. 

وعنكه ‏ التضور لين يشرط فعند سقوظ الغاية: تابد اليمية. 

قال: (ومّن حلف لا يُكلّم عبد فلانن» ولم ينو عبداً بعيْنه» أو امرأة 


)١(‏ وفي نُسخ: والإذن. 
(۲) أي عند أبى يوسف رحمه الله. البناية .٠٠۵/۸‏ 
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فلان» أو صديق فلان. فباع فلان عبده. أو بانت منه امرأثه . أو عادئ 


صديقّه» فكلّمهم لم يحنث . 


وإن كانت يميثه على عبد بعيّنه. بأن قال : عبد فلان هذاء أو 25220 


فلان» أو صديق فلانٍء فباع فلان عبدهء أو بانث منه امرأته. أو عادی 
صديقّهء فكدّمهم: ا لأنه عَقَدَ يميه على فِمْلٍ واقع في مَحَل 
مضاف إلى فلانء إما إضافة يِل أو إضافة نسب ولم يوجَلً: فلا يحنث. 

قال رضي الله عنه: هذا" في إضافة الملك: بالاتفاق. 

وفي إضافة النسبة: عند محمد رحمه الله: يحنث» كالمرأة والصديق. 
قاله في «الزيادات». 

عزني e A O a‏ 
بالهجران» فلا يشترط دوامًها"» فتعلّق الحكم بعينه» كما في الإشارة. 

ووجهٌ ما ذْكِرَ ها هناء وهو رواية «الجامع الصغير”): أنه يحتمل أن 
يكون غَرَضنُه جرائه لأجل المضافب إليهء ولهذا لم يُعيْنُه فلا يحنث بعد 
زوال الإضافةٍ بالشك. 


قال: (وإن كانت يميئه علئ عبد بعيّنهء بأن قال: عبد فلان هذاء أو 


)١(‏ أي عدم الحنث. 

(۲) أي دوام إضافة المرآة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلئْ فلان. البناية 181///4. 
(") وفي نُسخ: والإذن. 

(4) أي حكم الحنث. 

.١"9ص‎ )5( 


اليمين في الكلام ”عه 





امرأة بعينهاء ا ودی فاو ی : لم يحنث في العبدء وحَنث في المرأقى 
والصديق› وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : بحنث في العبد أيضاً 

وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعهاء ثم دَخَلَّها : فهو علئ هذا 
الاختلاف . 

اراو بها أو صديق فلان بعينه: لم يحنث في العبل» وحَنث في 
المرأق» والصديق» ودا قول أ نها واي برت رها الله. 

وقال محمد رحمه الله: يحنث في العبد أيضاً)» وهو قول زفر رحمه الله 
تال 

قال: (وإن حلف لا يدل دار فلانٍ هذهء فباعهاء ثم دَخَلّها: فهو 
على هذا الاختلاف). 

وجه قول محمد وزفرَ رحمهما الله: أن الإضافة للتعريف› والإشارة 
أبلغ منها فيه؛ لکونها قاطعة للشركة» بخلاف الإضافة فاعثبرت 
الإشارة» ولََتٍِ الإضافة» وصار كالصديق والمرأة. 

ولهما: أن الداعي إلى اليمين: معنى في المضاف إليه؛ لأن هذه 
الأضان ل هول تعادئ لدواتها: 

وكذا العبكة لسقرط مزه بل لى فى ملاكهاء افيد ال 
بحال قيام الملك. 


)١(‏ وفي نُسخ: أو امرأة بعينهاء أو صديقاً بعينه. 
(؟) قوله: بخلاف الإضافة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


o۸‏ اليمين في الكلام 





تج و رو م 8 5 ر 
وإن حَلَفَ لا يكلم صاحب هذا الطْيْلْسَانء فباعه» ثم كلّمّه : حنث. 


ومن حَلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه وقد صار شيخا : حنث . 


اانا إ6 كات الأخيافة إعلافة اثيية + كالمتويق رار لان 
يُعادَئ لذاته» فكانت الإضافة للتعريف. والداعي لمعنى في المضاف إليه 
غير ظاهر؛ لعدم التعيين» بخلافي ما تقدم. 

قال: (وإن حَلَفَ لا يُكلّمُ صاحب هذا الطَيْلَسَانْء فباعه؛ ثم كلّمَه: 
حنك)؛ الأن هذه الأضافة لا تيل إلا التعريك؟؛ لان الإتسان ل يعاد 
لمعنى في الطْيلَسّان» فصار كما إذا أشار إليه. 

قال اومن اسلف للا يكلم هذا الاب فكلمه وقد بان شيها: 
حت الآن الموف ”1 كملق بالمعار اله إذ الفيفة فى الجاضر لخو 
وهذه الصفة ليست بداعيةٍ إلئ اليمين» علئ ما مر من قبل» والله تعالى 
اع 


)١(‏ وفى : نسخة سعدي: لأن | لحلف. 





فصل 
ومّن حَلّف لا يُكلّمُ فلاناً حا أو زماناًء أو الحِيْنَء أو الزمانَ : فهو 
على ستة أشهر . 
ل 
في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 
قال: (ومن حَلف لا يكلم فلاناً حِيْنا» أو زماناًء أو الحِيْنَء أو الزمات: 
فهو علئ ستة أشهر)؛ لأن الخ فد راد اتان الا ال الله 
تعالى : 9# فَسْبْحَنَ أَلَهِ حِينَ سوست وحن بحُي #. الروم//1١.‏ 
وقد يراد به: أربعون 0 قال الله تعالئ: مَل أن 
لدَهْرِك. الإنسان/١.‏ 
وقد يراد به سا ار قال الله تعالئ: ۇن E‏ 
إبراهيم/15» وهذا هو الوّسّطء فيتصرف إليه. 
وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة. 
والمديد لا يُقصدٌ غالباً؛ لأنه بمتزلة الأبّدء ولو سكت عنه: يتأبد 
فتعيّن ما ذكرناه. 
وکذا الزمان يُستعمل اال الحيْن» ال ا راك متا حين» 
وقد ا ا 


(۱) هذا الدليل ثبت في ُسخ» دون تسخ آخرئ. 


0 في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 





وهذا إذا لم تكن له نية. 
وكذلك الدهرٌ عند أبى يوسف ومحمدٍ رحمهما الله. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا أدري ما الدهر؟ 


ولو حلف لا يكلّمُه أياماً : فهو على ثلاثةٍ أيام . 


قال: (وهذا إذا لم تكن له نية)» أما إذا نوئ شيئاً: فهو على ما 
رو" ا 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أدري ما الدهر؟). 

وهذا الاختلاف في المتكر» هو الصحيح. 

0 ري ع 1 2 

أما المعرّف بالألف واللام: يراد به الأبد عرفا. 

لهما: أن: دهراً: تعمل اتال الحين والزمان» يقال: ما رأيتك 
ا ی واد 

وأبو حنيفة رحمه الله توقف في تقديره؛ لأن اللغات لا تدر قياسأًء 
والعرف لم يعرف استمراره؛ لاختلاف في الاستعمال. 

قال ولو لف ا کا فهو علئ ثلاثةٍ أيام)؛ لأنه اسم جَمْعٍْ 
د فيتناول أقل الجمع» وهو الثلاث. 


)١(‏ وفي نُسخ: ما نوآه. 
(۲) لفظ: نوئ: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً اماه 





وإن حلف لا يكلّمه الأيمَ : فهو علئ عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء وقالا: علئ أيام الأسبوع . 

ولو حَلّف لا كمه الشهور: فهو علئ عشرة أشهر عنده وعندهما : 
علئ اثني عشر شهراً. 

ومن قال لعبده : إن خدمئني أياماً كثيرة فأنت حر : فالأيامٌ الكثيرة عند 
أبي حنيفة رحمه الله : عشرة أيام . 


قال: (وإن حلف لا يكلّمه الأيام: فهو علئ عشرة أيام عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء وقالا: على أيام الأسبوع. 

ولو حَلَف لا يُكلّمّه الشهور: فهو علئ عشرة أشهر عنده» وعندهما: 
على اثني عش شهرا)؛ لأن اللام للمعهودء وهو ما ذكرناه؛ N‏ 
عليها. 

وله: أنه جَمْع معرفاء فينصرف إلئ أقصئ ما يُذْكرُ بلفظ الجمع» 
ولك 

وكذا الجواب عنده في الجمَع» والسنين. 

ودا ينصرف إلى العمّر؛ أنه لا مهاد درن 

قال زم قال لىك إن خدمتني أياماً كثيرة فانت حر فالأيام الكثيرة 
عند أبي حنيفة رحمه الله: عشرة أيام) ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام. 


)١(‏ جمع: جمعة» يعني إذا حلف لا يكلم الجمّع: يقع علىئ عشر جمع. البناية 
1 


(۲) أي في كليهما. حاشية نسخة ۷٠۸ه..‏ 


۲ في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 





(وقالا: سبعة أيام)؛ لأن ما زاد عليها تكرار 
وقيل: لو كانت اليمين بالفارسية: تنصرف إلى سبعة أيام؛ لأنه يذكر 
فيها بلفظ الفردء دون الجمعء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


or باب‎ 





باب 
اليمين في التق والطلاق 
ومن قال لامرأته : إذا ولذت ولداً فأنت طالق. فولّدَت ولداً ميتاً : 
طَلْقَتْء وكذلك إذا قال لأَمَته : إذا وَلَّدْت ولداً : فأنت حرة. 
ولو قال : إذا ولدت ولداً فهو حر فولّدت ولداً ميتاً ثم آخَرَ حا : 


رس تله 2 2 ۰« س 
عتق الحى وحده عند أبى حنيفة رحمه الله . 


باب 
اليمين في التق والطلاق 


قآل: (ومن قال الامراته إذا.ولدات ولذا قاض طالق > -فر لدت ولدا 


وكذللة [ذ :قال لام إذا ولد ولد فانت )+ لأآن الموجوة 
نوكه د .شكون ولد E A‏ 

NMP o 7 A 3 لمعه‎ ù 2 ج‎ 

ويعتبر ولدا في الشرع › حتى تنقضي به العدة» والدم بعده: نفاس © 
وأمّه: آم وللر له» فتحقق الشرط وهو ولادة الولد. 

قال: (ولو قال: إذا ولدت ولدا فهو حرّء فولّدَت ولدا میتاء ثم آخخَرَ 


2 رص ا 2 ب ع 4 5 
حيا: عتق الحى وحده عند أبى حنيفة رحمه ألله. 


)١(‏ وفي تُسخ: اشا قلت: بحسب الإعراب. 


0 اليمين في العنّق» والطلاق 





وقالا : لا يعتق واحد منهما. 

وإذا قال : أول عبد أشتريه فهو حر » فاشترئ عبداً : عَتَقَّ. 

فإن اث ری ی ا ر : لم يعتق واحد منهم . 

وإن كان قال : أول عبدٍ أشتريه وحده فهو حر : : عتَقَ الثالث . 

وقالا: لا ب يعت واحلاً منهما)؛ لأن الشرط قد تَحقَقَ بولادة الميث؛ 
E‏ سد لأن الميت ليس بِمَحَلَ للحرية» 
زهي البجزاء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن مطأّق اسم الولد تقيّد بوصف الحياة؛ ؛ لأنه قصَّد 
با الح جز وهي فوا كم طم ني َل تأ ان ولات ف 
المت فيد ٠‏ بوت الحا فار كاد قال إا ولت ولد دح 

خلاف جزاء الطلاق» وحرية الام لان لا بصخ مقا 

قال: (وإذا قال: السام يوان شترئ عبداً: عتّقَ)؛ لأن 
الأول اسم لفرم سابق""" 

قال: (فإن اشترئ عبدين فعا ثم آخر: لم بق واا منهم)؛ لانعدام 
التفردٍ في الأَولَيْنَء والسَيّق في القالف ) فالعدنت الأولية. 

قال N i E E‏ 
لأنه يراد به التفرّدُ في حالة الشراء؛ لأن: وحده: للحال لخةء والثالث 
سابق في هذا الوصف. 

)١(‏ أي الولد. 

(0) أي لا يشاركه غيره فيه. 


اليمين فى العثق» والطلاق oo‏ 





وإن قال : آخِرٌ عبد أشتريه فهو حرٌ» فاشتر عبداً» ومات المولئ : لم يعتق . 
ولو اث شتریٰ عبد ٹم عبد ثم مات : عت عَنَقَ الآخر. 
ويعتق يوم اشتراه عند أبي حنيفة رحمه الله . 


Aa NIS‏ 0 ا ا 
وقالا : يعتق يوم مات» حتى يعتبر من الثلث . 


قال: (وإن قال: آخِرٌ عبار أشتريه فهو حر فاشترئ عبداًء ومات المولئ: لم 
يَعتِق)؛ لأن الآخير: اسم لفرد لاحقء وهذا العبلُ لا سابق له فلا يكون لاحقاً. 

0 ل رد ثم عبداء ثم مات"2©: عَتّقَ الآخرٌ)؛ لأنه رد 

(ويعتق يوم اشتراه عند أبي حنيفة رحمه الله)» E‏ 

(وقالا: يَعتِقَ يوم مات» حر ام لأن الآخِريّة لا تبت 
إلا بعد م شراء غيرة بعده» وذلك کن بالموت» فكان الشرط متحققاً 
عند الموت» 5 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الموت معرّف» فأما اتصافه بالآخِريّة: فمن 
وقت الشراءء فف ل 

وعلئ هذا الخلاف: تعليق الطكقات" الثلاث بهء وفائدئه تظهرٌ في 


0 
مان” الإرث» وعدمه. 


(۱) آي المولئ. 

(؟) أي فيثبت العتق مستنداً إلئ وقت كان آخيراً من وقت الشراء. 

)۳( وفي نُسخ: الطلاق. 

(6) وفي تُسخ: جريان» وفي أخرئ: حق الإرث وعدمه. قلت: والمعنئ واحد. 


3ه اليمين فى العثق» والطلاق 





ومن قال : کل عبار بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة أعبد 
متفرّقين : عَمَقَ الأول» وإن بششّروه معاً : عَتَقوا. 

وإن قال : إن اشتر تريت فلاناً فهو حُرٌء فا شتراه ينوي به كمّارة يمينه 5 
يَجْزْهء وإن اث شترئ أباه ينوي به عن كفارة يمينه : أجزأه عندنا . 


قال: (ومَن قال: كل عبار يني بؤلاوة لاله و س ر 
أعبار متفرقين : عق الأول) ؛ أن الشارة اسم لخبر ا الوجه» 
aT‏ 

وا 2 لأنها تحققت من الكل. 

قال: (وإن قال: إن اشتریت فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به كقارة 
يمينه: لم يُُجْزه)؛ لأن الشرط قران النية بعلّة العتق» وهي اليمين» فأما 
ا ل 

قال: (وإن اشترئ أباه ينوي به عن كقارة يمينه: أجزأه عندنا». 

خلافاً لزفر والشاة فعي”'' رحمهما الله. 

لهما: أن الشراء شَرْطٌ العتق» فأما العِلّهُ: فهي القرابةٌء وهذا لأن 
الشراء إثباتُ الملك» والإعتاق إزالته» وبينهما منافاة. 

ولنا: أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لن يَجْزِيّ 
ولد والده إلا ان يَجْدَه مملوكاء شريه فتميقه)". أي بالشراء: 


(6 الهاة العغراتي :10 ابابا 


اليمين فى العثق» والطلاق oY‏ 





.ل و 2ه ° 
وار ا وا 
ومعن هذه المسألة : أن يقول لَأَمَةٍ قد استولّدها بالتكاح : إن اشتر يتك 
فأنت حرةٌ عن كقّارة يميني» ثم اشتراها : فإنها تَعتِقَ 


ت 02 و 


ومن قال : إن شرك جارية فهي حرَة فتسرئ ا كانت في 
ملکه : عنقت . 


ا 


4١ 


ع لني انق أي سانا ارد ل درط قروو لا يفراه 
5 

قال: (ولو اشترئ أُم وللره: لم يُجْزه. 

اي 
MS iT‏ 
فأنتٍ حرة عن كفارة يميني» ثم اشتراها تعيق)4 لوجود الشرط: 

ولا تجزته عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» فلا تضاف إلى 
اليمين من کل وجه. 

بخلاف ما إذا قال لقِنَّةِ: إن اشتريتك فأنت و حرة عن كفارة پء 
EE‏ لأن حريتّها غير مستَحَقةٍ بجهة أخرئ. فلم 
تذكل الأضافة إلا التحيق ».وقد قاركته"" اليه 

قال: (ومن قال: إن سريت" جارية فهي حر ف جار ماقت 
في ملكه: عَتَقَتْ)؛ لأن اليمينٌ انعقدت في حقها؛ لمصادفتها اليك 


)١(‏ أي الحرية. 
(؟) أي نية الكفارة قارَنَتٍ الشراء. 
(©) السريّة :مهن :الأمة يبواقها ينعا للمحضين والوطء: .ينظر البناية 7/7 /انا: 


o۳۸‏ اليمين فى العِنّق. والطلاق 





وإن اشترئ جارية» فتّسَّرَاها : و 
ومن قال کل ملوك کی خر :1 تعتق أمهات أولادهء ومدبروه» وعبيله . 


ولا ب يَعتق مکاتبوه» ولا عبد قد أُعيِقَ بعضّه إلا أن ينويّهم . 


وهذا لأن الجارية متَكّرة في هذا الشرط؛ فتتناول كل جارية على الانفراد. 

قال: (وإن اشترئ جارية» ا :لع تعيق) هده انين" 

خلافاً لزفر رحمه ال eT‏ : التسرّي لا يصح إلا في الملك» 
فكان ذكره: دک اليلكٍ. وصار كما إذا قال لأجنبية: إن طلَقتّك فعبدي 
حرً: يصير التروج مذكورا. 

ولاك ان النللة ف و ا 
فيتقدرُ بقَدْرهء فلا يظهرٌ في حَق صحة الجزاء» وهو الحرية. 

وفي مسألة الطلاق: إنما يَظهِرٌ في حقّ الشرط» دون الجزاءء حتئ لو 
قال لها: إن طلََّيُكِ فانتٍ طالق ثلاثاً» فتزوجهاء وطلّقَها واحدة: لا تطلق 
ثلاثاًء فهذه وزان مسألتنا. 

قال لوت قالة ا ا لاه نود زرده 
وعبيده)؛ لوجود الإضافة المطلقة في هؤلاء» إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا. 

وول ييز مك ترا ا ی ينويهم)؛ لان 
الماك غير تان دا ولهذا: لا ملك ااه ولا ج لع 
المكاتبة» بخلاف أ الولق والمد رةه فاختلت الإضافة» فلا بد فوخ النية: 


)١(‏ قوله: بهذه اليمين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(0) أي أكساب المكاتئب. 
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ومن قال لسلوة له : هذه طالقٌ» أو هذه وهذه: طَلْقَتِ الأخيرة» وله 
الخيارٌ في الأوليين. 

وكذا إذا قال لعبيده : هذا حر أو هذا وهذا: عَنَقَ الأخيرء وله 
الخيار في الأوليين . 


فال روم قال ا ا افو 
وله الخيارٌ في رة لأن كله ار اتات خد المد كرر رفك 
ااا ثم عَطف الثالثة على المطلقة ؛ لأن العطف للمشاركة 
في الحكمء فيَختَص العطفُ بمَحَلّه» فصار كما إذا قال: إحداكما طالقٌ 
و 

قال (وكذا إذا قال لعبيده: هدا حر أو هذا وهذاء عتى الأخير وله 
الخيارٌ في الأوليين) ؛ لما بينّاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


1 4 4 اد ا‎ 
6د‎ 2 E e SF 
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باب 
اليمين في البيع والشراء؛ والتزوج» وغير ذلك 
رقن حل لا يم أذ لا يشتري» اد لا مزا فطل من قت 
ذلك : لم يحنث. 
ومن حَلَف لا يتزوّج» أو لا يُطلّق» أو لا يُعِتِق فوكّل بذلك : حنث 


باب 


قال: (ومّن حَلَفَ لا يبيعٌ» أوْ لا يشتريء أو لا يؤاجر» فوكل من فَعَلُ 
ذلك: لم يحنث)؛ لأن العقد وجد من العاقد» حتى كانت الحقوق عليه. 

ولهذا لو كان العاقدٌ هو الحالف: يحنث في يميئه؛ فلم يوجَّد ما هو 
الشرط» وهو العقد من الآير» وإنما الثابت له حكم العقد. 

إلا" أن ينوي ذلك ؛ لان هد عل ف أو بک الحالف ذا 
سلطان"» ل ا ا و 

قال: (ومّن حَلّفَ لا يتزوَيٌء أو لا يطلق› أو لا يعن فوكل بذلك: 
حنث)؛ أن وا ا 
الآمر» وحقوق العقار ترجع إلى الآمِر» لا إليه. 


2 
)١(‏ استثناء من قوله: لم يحنث. 
(؟) كالقاضي. 
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ولو قال : عَتَيْتُ أن لا أتكلّمَ به : لم يُديِّنْ في القضاء خاصة. 
ولو حَلّف لا يضرب عبده» أو لا يذبح شاه مر غير ففعل : حنث 
في يمينه» ولو قال : عَنَيْتْ أن لا أتولئ ذلك بنفسي : دَيّنَ في القضاء . 


قال: (ولو قال: عَنَيْتُ أن لا أتكلّم به به: لم يدين" في القضاء خاصة)» 
وب إل ال ني القرق إن شاء الله تعالئ. 

قال: (ولو حَلّفَ لا یضرب عبده» أو لا یلح شاته» مر غيره» 
ففعل: حنث في يمينه) ؛ لأن المالك له ولكرة ضرب عبده» وذح شاته» 
فيملك توليته غيره. 

نم منفعته راجعة إلى الآهرء فيُجعَل هو مباثيراً» إِذْ لا حقوق له ترجع 
إلى المأمور. 

قال: (ولو قال: عَنَيْتُ أن لا أتولّئ ذلك بنفسي : دين" في القضاء). 

بخلاف ما تقدم من الطلاق» وغيره. 

ووجة الفرْق: أن الطلاقَ ليس إلا ل بكلام يفضي إلى وقوع 
الطلاق عليهاء a.‏ : مثلّ التكلّم به ا 

ذا نو التكلمبه: فقد نو الخصوص في العام فيدر اة لاقشاد 

أما الضرب والذبح: ففعل سي يعرف بأثره» والنسبة إلى الآمر باللتسبّب 


(۱) آي لم يصق في القضاء. البناية ۲۸۲/۸. 
0( أي صدق قضاء و 
(9) وفي نُسخ: إلا تكلم وفي تُسخ أخرئ: إلا التكلم. 
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ومّن حَلَف لا يضرب ولده. فَأمَرَ إنساناًء فضَرَبّه : لم يحدّث في يمينه. 
ومّن قال لآخَرَ: إن بعت لك هذا الثوب فامرأئه طالق» فدس 
المحلوف عليه ثوبّه فى ثياب الحالف» فباعه؛ ولم يعلّمْ : لم يحنث. 


مجارٌ» فإذا نوئ الفعل بنفسه: فقد نوئ الحقيقة» فيُصدّق ديانة وقضاء. 

قال: (ومّن حَلّفَ لا يضرب ولدهء فأمّرَ إنساناء فضربّه: لم يحّث في 
0 و و وال 
فلم يسَبْ فعله إل لآير 

خوت او يقري ال ان م ان ا ا ا 
الام + فياف الفعل إلبه. 

قال: (ومَن قال لآخَرَ: إن بعت لك هذا الثوب فامرأئه طالق» فد 
لماوع عله نر اي قانع E E E‏ 
لأن حرف: اللام: دحل e‏ البيع» فيقتضي اختصاصه بهء وذلك بأن 
يفعله بأمره» إِذٍ ابيع تجري فيه النيابة» ولم توجد. 

بخلاف ما إذا قال: إن بعت ثوباً لك: حيث يحتّث إذا باع ثوباً مملوكاً 
ل سوا کان باهو او بش امه غلم الك آواك عة لأ عرف 
اللام: دحل على العين؛ لأنه أقرب إليه» فيقتضي الاختصاص بهء وذلك 
ا 

() أي إلى الولدء وإن كان فيه منفعة للوالد أيضاً ضمناً. البناية .۲۸٤/۸‏ 


(۲) أي التقوم وسلوك الطريق الحميدة» وتجنب الأفعال المستقبحة. 
() وفي تُسخ: لأن منفعتّه الاتتمار بأمرهء فيضاف الفعل إليه. 


اليمين في البيع والشراءء والتزوج» وغير ذلك o‏ 





ي 


ومن قال : هذا العبد حر إن بِعنُه فباعه علئ أنه بالخيار : عتق . 

وكذلك لو قال المشتري : إن اشتريئه فهو حر فاشتراه على أنه 
بالخيار : عَتَقَ أيضاً. 

ومّن قال : إن لم أبع هذا العبد أو هذه الأمة فامرأثّه طالق 3 


ونظيرٌه: الصياغةء والخياطة ا تجري فيه النيابة. 

بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلام”"؛ لأنه لا يحتمل النيابة 
فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين. 

ل “قال هذا اعد اخ إن كه ناف ع اه الا 
عق ررد اشر وهر ال ولك ف ا كن 

قال: (وكذلك لو قال المشتري: إن اث شتريثه فهو حر فاه شتراه على أنه 
بالخيار: عَتَّقّ أيضا) ؛ ؛ لأن الشرط قد تحقق» ا والملك قائم فيه. 

وهذا عل أصلهما“ ظا" 

ROYE SS‏ عيفد aN‏ كلمت ولو 
العتق: يثبت الملك سابقاً عليه فكذا هذا. 

قال: (ومّن قال: إن لم أبع هذا العبدء أو هذه الأمة فامرأثه طالق» 


)١(‏ أي الولد. 

(5) وفي سخ : فينزل. 

(۳) أي فينزل الجزاء وهو الحرية في ملكه. 
(5) أي الصاحبين. 


(6) أى الإمام أبى حنيفة رحمه الله. 
ي ارمام ابي حه 
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فأعتّق أو دير : طلقَت امرأئه. 
وإذا قالت المرأة لزوجها : تزوّجْت علي؟ فقال : كل امرأةٍ لي طالق 
ثلاثاً : طَلْقَتَْ هذه التي حَلَّمنهِ في القضاء. 


وإن نوئ غيرها : يُصِدَق ديانة» لا قضاء . 


فأعتق أو ديّر: صلقت امرأثه) ؛ لآن الشرط قد تحقق» وهو عدم البيع ؛ 
لفوات مَحلية البيع. 

قال: (وإذا قالت ا لزوجها: تزواجت علي؟ فقال: امرأة لي 
طالقٌ ثلاثاً : طَلَْتْ هذه التي حَلَّمَنْهِ في القضاء). 

وفنا اوج شه ركسي لزاني ا قط ESO‏ 
ا ۰ 

ولأن غَرَضَّه إرضاؤهاء وهو بطلاق غيرهاء فيتقيد به. 

ووجه الظاهر: عمومٌ الكلام» وقد زاد عل حرف الجواب» فيجعل مبتددئا. 

وقد" يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحَلّه الشرع. 

و و ۶ 

ومع التردد: لا يصلح مقيدا. 

قال: (وإن نوئ غيرها: يصدق دا لا قضاء) ؛ لأنه نوئ تخصيص 
العام» والله تبارك وتعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي فينطبق الجواب على السؤال» فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك تزوجتها 
طالق ثلاثاً. البناية ۲۸۸/۸. 


(۲) جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله. 


باب »0 





باب 
اليمين في الحج. والصلاة» والصوم 
ومن قال وهو في الكعبةء أو في غيرها : علي المثني إلى بيت الله 
تعالى) أو إلى الكعبة : فعليه ححة ا حم أو مر فاش وإن شاء ركب وأَهْراق 
ا 


باب 
اليمين في الحج» والصلاة» والصوم 

قال: (ومّن قال وهو في الكعبة» أو في غيرها: علي المشي إلى بيت 
4 5 ر وه 3 5 0 
الله تعالئ» أو إلى الكعبة : فعليه ا أو عمرة ماشيا» وإن شاء ركب 

وف القاس لا لزم شىء لاه الترم ما ليس رة واج ولا 
مقصودة فى الأصل. 

ومذهينا مأثورٌ عن علي رضي الله عنه”". 

ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ. فصار كما إذا 
ال غل زيار ت ا ما ا م اا 

وإنانشاء رفي او اراق E e‏ 


)١(‏ سنن البيهقى 10 وينظر الدراية ا 
(0) في مسائل منثورة من كتاب الحج. 
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ولو قال : علي الخروج» أو الذهاب إلى بيت الله تعالئ : فلا شيء عليه . 

ولو قال: علي المَثي إلئ الحَرّمء أو إلى الصفا والمروة: فلا شيء 
عليه › وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا في قوله : علي المي إلى الحرم : تلزمه حَجَةٌ أو عمرة. 

ولو قال : إلى المسجد الحرام. 


ومن قال : عبدي حر إن لم اح العام فقال : حَجَت» وشهد. . . 


قال: (ولو قال: علي الخروج» أو الذهاب إلى بيت الله تعالئ: فلا 
شيء عليه) ؛ لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارفي. 

قال: (ولو قال: علي المشي إلئ الحرمء أو إلى الصفا والمروة: فلا 
شيء عليه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا في قوله ‏ أي القائل -: علي المشي إلى الحرم: تلزمه حَجة أو 
عمرة» ولو قال: إلى المسجدٍ الحرام): فهو علئ هذا الاختلاف. 

لهما: أن الحرم شايل على البيت» وكذا المسجد الحراة”"» فصار 
ذِكره: كذكره» بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه”". 

وله: أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارفيء ولا يُمكنٌ إيجابه 
باعتبار حقيقة الللفظر» فامتنع أصلاً. 

قال: (ومن قال: عبدي 3 لم أحج العام» فقال: حجَجت» وشهد 

)١(‏ شامل عل البيت. 

(1) أي عن البيت: يعني أنهما ليسا بشاملين علئ البيت. 
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شاهدان أنه ضَحَىْ العام بالكوفة : لم يعتق عبده» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله» وقال محمد رحمه الله : يعتق. 
ومن حلف لا يصوم» فتّوئ الصوم. وصام ساعة» ثم أفطر من يومه : حنث . 
ولو حلف لا يصوم يوماًء أو صوماًء فصام ساعةء ثم أفطر : لا يحنث. 


شاهدان أنه ضَحَى العام بالكوفة: لم يعتق عبده» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
توسيف حا اه وقال خد رمه الله : يعيق)؛ لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم» وهو التضحية» ومن ضرورته انتفاء الح فيتحقق الشرط. 

ولهما: أنها''' قامت علئ النفي؛ لذن المقصود منها نفي الحج لا 
إثبات التضحية ؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام. 

غاية الأمر: ل لل 
بين نفي ونفي ؛ تسيرا > كما فى الاستبراء وال 

قال: (ومّن حلف لا يصومُ» فتَوَئ الصومًء وصام ساعةء ثم أفطر من 
يومه: حنث)؛ لوجود الشرط» إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على 
قَصد التقرب. 

قال: (ولو حلف لا يصوم يوماًء أو صوماء فصام ساعةء ثم أفطر””: 


لا يحنث). 


)١(‏ أي هذه الشهادة. 

)١(‏ أي قولهم: لم يحج العام. 

(۳) أي على المفتي والمستفتي» دفعاً للحرج» وتيسيراً علئ الناس. 
(5) قوله: كما في الاستبراء والسفر: مثبت في نسخة 11414ه. 

(4) أي في يومه. 
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وو وي > فقام وقراً وركم : لم يحنث» وإن سجد مع ذلك› 
ثم فطع : حَدث ٍ 
ولو حلف لا يصلي صلاة : لا يحتّث ما لم صل رکعتین . 


لأنه يراد به الصوم الام المعتبرٌ شرعاًء وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم» 
واليوم: صريح في تقدير المدة 7 

قال: (ولو حلف لا يصليء فقام وقرأ وركع: لم يحنث» وإن سَّجَدَ 
مع ذلكء لم قطع: حنث». 

والقياس: أن يحنث بالافتتاح ؛ اعتباراً بالشروع في الصوم. 

وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة» فما لم يأت 

بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحدّء وهو الإمسالك» ويتكرر في العجزء الثاني”') 

قال: : (ولو حلف لا يصلي صلاة: لا يحنّث ما لم يَصِل ركعتين)؛ لأنه 
يراد بةالصلاة المعتيرة شرعاء ونا : ركعتان؛ للنهي عن البتيراء » والله 
تعالئ أعلم. 


2# 9F 2F FF 


)١(‏ أي من الصومء فيتكرر من جنس ما مضئى. 

(0) أي أن يصلي زک واحدة» وأما النهي عن صلاة البتيراء: فتقدم في سجود 
السهوء قال في الدراية :۲٠۸/١‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠٤/٠۳١‏ وفي 
سنده: عثمان بن محمد بن ربيعة: والغالب على حديثه الوهم» وتّقل ابن حجر عن 
النووي أنه حديث مرسل ضعیف. 
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باب 
اليمين في لُبْس الثباب. والحلي» وغير ذلك 
ومن قال لامرأته : إن لست يِن غزلك فهو هدي فان شترئ قطنا 
فَعَوَلَتُه ونَسحتّه سه : فهو هلي عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : ليس عليه أن پُهدِي حتى تَعْزْله من فُطْنِ مَلَكَه يوم حَلَفّ. 


بات 
اين ف لس الات والحل + وغير ذلك 

قال: (ومَن قال لامرآته: إن لبت من غزلك فهو هدي فاشترئ 
فا فعرلتّه» و سج ا فلبسه: فهو هدي عند أبى حنيفة رحمه الله. 

ولخدي نه نج عن لابو CC‏ 

٠‏ 0 لأنه ا 6 إليها. 
زو لان الأ ورل المرأق , سا اا 0 

وله: أن غل المرأة 527 یکون من قطن الزوج؛ والمعتاد هو المرادء 
وذلك سبب لملكه. ولهذا يحدّث إذا عَزَلَتْ من قطن مملوك له وقت 
الّذر؛ لأن القطْنّ لم يَصِرْ مذكوراً. 


(1) أي صدقة أنصدق به على فقراء مكة» كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. 
(۲) وفي تسخ: ونَسَجه. بالتذكير. 


00۰ اليمين في لبس الثباب» والحلي» وغير ذلك 





م lh ee o (7 3F a‏ 
وإن کان من ذهب : حِنّث . 
۶ 
ولو لَبِس عِقَدَ لؤْلو غير مرَصّعٍ : لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله» 
وقالا: يحنث. 


ومّن حَلَفَ لا ينام علئ فراش » فنام عليه وفوقه قِرَامٌ : حنث . 


قال: (ومَن حلف لا يليس حلياًء فلس خاتم فضة: لم يحنث)؛ لأنه 
ليس بحلي عرفا ولا شرعأء حت أبيح استعماله للرجال» .والتختثّم به 

(وإن كان من ذَهَبٍ: حِنّثْ)؛ لأنه حَليُ» ولهذا لا يَحِلَ استعماله للرجال. 

قال: (ولو لبس عِقَدَ لول غير مُرصَّء”"©: لا يحنث عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ وقالا: يحنث)؛ لأنه حلي حقيقة» حت سمي به في القرآن". 

ر ا ق 

وقيل: هذا اختلاف عصر وزمانء ويُفتئ بقولهما؛ لأنّ التحَلّي به على 
الانفراد معتاد. ْ 


$ 


şo 


قال: (ومَن حَلّف لا ينام علئ فراش» فنام عليه وفوقه قِرَاه”": 
حنث)؛ لأنه بع للفراش»› ا غ 

)١(‏ أي بالذهب أو الفضة. 

(۲) وهو قوله تعالى: سرج وليه تَلَْسُوتَهَا4. فاطر/17» والمستخرج من 


الجوهر: اللؤلؤ غير مرصّع. البتاية .٠٠٠/۸‏ 
(۳) هو الستر الرقيق الخفيف. 


اليمين في لبس الثياب» والحلِيء وغبر ذلك ۱ه 





ولو حَلَف لا يجلس على الأرض» فجَلَّس على بساط أو حَصير : لم 


مده 


a 0 1 ١ . ٠‏ ا 
وإن حلف لا يجلس على سريرء فجلس على سرير فوقه بساطء أو 
حصيرٌ : حنث» بخلاف ما إذا جَعَلَ فوته سريراآخَرَ فجلس عليه : لا يحنث. 


قال: (وإن جَعَل فوقه واا فنام عليه: لم يحنث)؛ لأنه ا 
ومِثل الشيء لا يكون تَبّعاً له فقَطَم النسبة عن الأول. 

قال ولوا ل علي عن الأرفوه: فلس عل شاط أن 
حصير: لم يحنث) ؛ لاال بس اننا عل ارف 

بخلاف ما إذا حال بيئّه وبين الأرض لباسّه؛ لأنه تَبَعْ له» فلا يعتبر 
حائلاً. 

قال: (وإن حلف لا يجلس على سريرء فجلس على سریر فوقه 
فاط ا ا الأ ا ا عا الاو ا ار 
فى العادة: كذلك. 


3 


قال: (بخلاف ما إذا جَعل فوقه سريرا آخَرَء فجلس عليه: لا يحنث)؛ 
لأنه مل الأول» فقَطَم النسبة عنه» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عاد بن واد ماي 
کډ کو کډ کو 


o0۲‏ باب 





باب 
اليمين في الضرب» والقتل» وغيره 
ومّن قال لآخَرَ : إن ضربتُكَ فعبدي حرّء فمات» فضربَه : فهو عل 
الحياة : لم يحنث» وكذلك الكسوة. 


باب 


اليمين في الضرب› والقتل. وغيره 
قال : (ومن قال لآخر: إن ضربتُك فعبدي حرّء فمات” أ فضربه: فهو 
على الحياة: ا لأن الضرب اسم لفعل ملم يتّصيل بالبدنء 


0 توضّع فيه الحياة في قول العامة 0 


O را نيه التتليكك فون‎ END 
الكسوة في الكفارة» وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به اسر‎ 
ول + بالفارسة انضرف إل ال‎ 


)١(‏ أي المحلوف عليه» وهو المخاطب» وهو الآخر. 

(۲) هذا جواب عن سؤال مقلار» بأن يقال: إن 0 الإيلام لا يتحقق في 
الميت کل بعذات الميت في الق فشاك قر وم دبال اه 

(9) يعني لم يحنث إن قال: إن كسوتّك فعبدي حر فكساه بعد الموت: لا 
يحنث» أي يقع قوله على الحياة. 

(6) أي أن اليمين المذكورة إذا كانت باللغة الفارسية : تنصرف إلى اللبس. 


اليمين فى الضرب» والقتل» وغيره *مه 





وكذا الكلام والدخول. 

ولو قال : ن غلك فعبدي حر فعَسلّه بعد ما مات : 05 

ومن حلف لا يضر ب امرأتّه» فم شعرَهاء أو حَتَقَهاء أو عضّها : حنث . 
ومن قال : إن لم اقل فلاناً فامرأثه طالقٌ» وفلان ميت » وهو عالِمٌ به : 


من“ 


(وكذا الكلامٌ والدخول)؛ لأن المقصود من الكلام الإفهامًء والموت 
ينافيه. 

والمرادُ من الدخول عليه: زيارثّه» وبعد الموت: يزارٌ قبره» لا هو. 

قال: (ولو قال: إن عَسَلْتُكَ”" فعبدي حر فَخَسَلّه بعد ما مات: 
يحنث)؛ لأآن الل هو الإسالةء ومعناه: التطهير ويتحقق ذلك في 
الميت. 

قال: (ومّن حلف لا يضرب امرأته» فمّدّ شعرهاء أو ختقهاء أو 
عضّها: حنث)؛ لأنه اسم لفعل مؤلم» وقد تحققّ الإيلام. 

وقيل: لا يحنث في حال الملاعبّة؛ لأنه يسمى ممارَحةء لا ضرباً. 

قال: (ومّن قال: إن لم أقثل قلانا فامراته طالق وفلان میت ا اوهو 
عالِمٌ به: حنث)؛ لأنه عَقَدَ يميئه علئْ حياةٍ يُحدتّها الله تعالئ فيهء وهو 


ع الى و 2 ٍِ 
متصور» فينعقدل» ثم يحنث؛ للعجز العادى. 


)١(‏ وفي تُسخ: غسّائّك فعبدي حر فغسّله. بتشديد السين. 


06 اليمين في الضرب» والقتل» وغيره 





وإن لم يَعلّم به : لا يحنث . 


قال: (وإن لم يَعلّمْ به: لا يحنث)؛ لأنه عَقَدَ يميئه علئ حياةٍ كانت فيه 
َو 


ولا تُتَصور فيصير" قياس مسألة الكوز على الاختلاف» وليس في تلك 
المسالة” تفصيل العلم» هو الصحيح» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


EY عاد‎ 9 2 
FH د د‎ E 


() أي يصير حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوزء في باب اليمين في الأكل 
والشرب» وهي : إذا حلف إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأثه طالق. 


() أي مسألة الكوز. 


باب 000 





باب 
اليمين في تقاضي الدراهم 
ومن حلف ليقضينَ ديه إلى قريب : فهو على ما دون الشهرء وإن 
قال : إلىئ بعيلٍء فهو أكثرٌ من الشهر. ٠‏ 
ومن حلف ليقغريّنَ فلاناً ديه اليوم» فقضاه» ثم وَج فلان بعضّها 


سرس و سر 2 


قا أو تبهرجة. أو فة : لم يحنث الحالف. 


باب 
اليمين في تقاضي الدراهم 
ال ومن جلك اقفن دة إل ف ية قيق غلا “ا دون التتهوة 
وإن قال: إلى بعيلر» فهو أكثرٌ من الشهر). 
ا كن قري + واه اغا د وا ال 
غ : ما َفيك منذ شهر. 
قال: : (ومّن حلف ليقفيين فلن دَيْنَه اليومٌء فقضاهء ثم وَجَّدَ فلان 


0 


غفا وف اا ا ا : لم يحنث الحالف). 


لأن الريافة"“ عيب والعیب لا يعد وم الجنس» ولهذا لو رر ت 
صار مار 0 00 البر» وقبض المستّحَقَةٌ صحيحٌ » ولا يرتفع 
بده" الب المت 


)١(‏ وفي تُسخ: بكسر الزاي: الزيافة. 


00 اليمين في تقاضي الدراهم 





سر 000 أ ا 


وإن وَجَدَها رضصاصاًء أو سَنُوقَة : حنث . 


سے ت 


وإن باعه بها عبداًء وقَبَضَه : بَرَ في يمينه» وإن وَهَبّها له : لم يبر. 
ومّن حَلّفَ لا يقب ض دیته درهماً دون درهم» فقبّض بعضّه : لم يحنث 
حت يقبض - جميعه متفرقا. 


RO‏ رن" ديحوت 1 ليها لبن مذ 
جنس الدراهم» حتئ لا يجوز التجودٌ بهما في الصرف والسّلّم. 

كانه وان A AE EE‏ ر بشن 4 لأ اء الدين 
ر ال وقد تحققت بمجرّد البيع» ؛ «فكأنه ‏ شرط القضر 
E‏ 

(وإت وها له)؛ يعني الدَيْنَّ“: (لم بء لعدم المقاصَة؛ لأن 
الفا ا وله قاد م هاي لدي 

قال: (ومن حَلّفَ لا يَقبض ديئه شما دون درهم» فقبّض بعضه: لم 
یحنث حتی يقبض جميعه متفرقا). 

لأن الشرط قد قَبْضُ الكل لكف و ضف الفرنه آلا رى أنه أضصافت 


و 


ا ا ن و إلا 


(۱) وهي من النحاس. 
(5) أي كأن محمداً رحمه الله شَرَط في الجامع الصغير القبض. البناية .٠٠٠/۸‏ 
)۳( أي الآداء. 


(6) أي دراهم الدين. 


اليمين فى تقاضى الدراهم o0¥‏ 





فإن قَبض ديته في وَرَْيْنَء ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن : لم 
يحنث» وليس ذلك بتفريق . 

ومّن قال : إن كان لي إلا مائة درهم فامرأثه طالق. فلم يملك إلا 
سارها : لم يحنث. 

وكذلك إن قال : غير مائةء أو سوئ مائة. 


قال: (فإن قَبَض ديه في وَرْئَيْنَ» ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن: 
لم يحنث» وليس ذلك بتفريق)؛ لأنه قد 2 فض الگا دفعة E‏ 
عادة» فيصيرٌ هذا ا م ا 

قال: (ومّن قال: إن كان لي إلا مائة درهم فامرأثه طالق» فلم يمك 
إلا خمسين درهماً: لم يحنث)؛ 0 
المائة» ولأن استثناء المائة: استثناؤها بجميع أجزائها. 

قال: (وكذلك إن قال: 00 أو سوط افة)ء أن كل ذلك أذاة 
الاستثناء» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


570 
1 
1 
1 

3 
إن 

4د 


)١(‏ أي عن الحلف؛ بدلالة الحال. حاشية سعدي على الهداية. 


00۸ مسائل متفرقة 





ع پم 
مسائل متفرقة 
وذ خلق لا ينمل 135 رك ندا 


وإن حَلَف ليفعلنَ كذاء ففعله مرة واحدة : بر في يمينه. 


وإذا استحلف الوالى رجلا ليعْلملّه بكلً داعِر دَخَلَ البلدَ : فهذا على 
حال ولايته خاصة . 


و 000 
مسائل متفرقة 

قال واا حلف لآ قعل كذ رك ايده لان تقل القع طلقا 
a,‏ 2 7 . 
فعم الامتناع ؛ ضرورة عموم النفي. 

قال: (وإن حلف ليفعلن كذاء: ففعله هرة واخدة: بر فى يمينه)؛ لأن 

له يه الى برا سه : و 5 بساة غ 0 
الملتزم فعل واحد» عير عين» إذ المقام مقام الإثبات» فيبر بأي فعل فعله. 

و ع 8 ت 4 

قال: (وإذا استحلف الوالي رَجُلاً ليُعْلِمئّه بكل داعر" دحل البلد: فهذا 
على حال ولايته خاصة)؛ لأن المقصود منه دقع شره» أو شر غيره برجره» 
ف ا ا ل واوا ر وکا ا 


.81 5/4 هو الخبيث المفسد من الناس. البناية‎ )١( 


ع ان بي 
مسائل متفرقة 00۹ 





ومن حَلف أن يهب عبده لفلانِ» فوهبه له» ولم يقبل : فقد بر في 

أ 0 اس © لله 2 ا و و 

ومن حلف لا يشم ريحاناء فشم وردا أو ياسمينا : لا يحنث . 

ومن حَلّفَ لا يشتري بَتَفْسَجَاء ولا نية له : فهو على دهنه . 

قال: (ومن حلف آن پیب عبده لفلا" ) فوهبه له ولم يقبل: فقد بر 
في يمينه). 

١ 2‏ 0 5 و 
خلافا لزفر رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع ؛ لأنه تمليك مثله. 
5 لي؟ 2 2 2 (") 

ولنا: آنه عقد تبرع› فيم بالمتبرع . 

ولهذا يقال: وَهَب لهء ولم يقبل. 

ولأن المقصود إظهار السماحة» وذلك يَتِم به. 

8 و م 

أما البيع: فمعاوضة» فاقتضئى الفعل من الجانبين. 

5 2 0 اس ثٌ له 0 001١‏ سه > م و و 

قال: (ومن حلف لا يشم ريحاناء فشم وردا أو ياسمينا: لا يحنث) ؛ 
لأنه اسم لما لا ساق له» ولهما ساق. 

قال: (ومّن حَلف لا يشتري بتفسجاًء ولا نية له: فهو على دهنه)؛ 

2 0 و 
اعتبارا للعرف» ولهذا يسمئ بائعه: بائع البَتَْسّحء والشراء يبن عليه'". 


)١(‏ وفي تُسخ: من فلان. 
(۲) أي الواهب. 


أي على البيع. 


05 مسائل منفركة 





وإن حَلَفَ علئ الوَرد : فاليمين على الورّق. 
5 5 2 ا «r~ ١‏ )0( 
وقيل: في عرفنا يقع على الورق 3 


ل اف فل لر فال عل رر 0 ف 
والعُرفْ مقررٌ له» وفي البتفسج قاض عليه" والله تعالئ أعلم بالصواب. 


# تم الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع » ويبدأ بكتاب الحدود. 


(1) إلا أن ينوي. حاشية سعدي على الهداية. 
(۲) أي غالب عليه على وقوع الحقيقة» فلا يقع على ورقه. البناية .٠۷/۸‏ 





فهرس موضوعات الجزء الثالث ۱ 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 
sea Sek E‏ ةيةه 
فصل في ان الم رمات 0 1000 
باب في الأولياء والأكفاء O a a‏ 
فصل في الكفاءة E E DR A‏ 
فصل في الوكالة بالتكاح» وغيرها 0000 
باب المهر لوي م لم قح اسمس لس ا الخ 0 
مهر المثل DS‏ 
فصل في زواج النصراني علئ ميثة أو خمر RS‏ 9 
باب نكاح الرقيق CO O O‏ 
باب نكاح أهل الشرك ا كر 
باب القَسلْم 1 1ذ1ذ[ذ1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 001 
كتاب الرضاع 0 IES DDIM‏ 
كتاب الطلاق EEA ESSE E EA SA‏ 
باب طّلاق السنّة 8 0 000 
فصل في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران و 
باب إيقاع الطلاق .... ا 1 
فصل في إضافة الطلاق إلئ الزمان اس ب ا 
فصل في إضافة الطلاق إلى النساء و مي ا 
فصل في تشبيه الطلاق؛ ووصفه Eas‏ ا 
فصل في الطلاق قبل الدخول و ات الما ا ١1‏ 





01 فهرس موضوعات الجزء الثالث 
فصل في كنايات الطلاق O O‏ 
ا فوشو لدی a E O‏ 
فصل في الاختيار RE‏ 
فصل في الأمر باليد ا a‏ 000 
فل ف اة O‏ 
باب الأَيُمان فى الطلاق ا م راو 
فا الا O O‏ 
باب طلاق المريض مرا لام قو ارط زا ور لوالو لولم TAOS SNe‏ 
باب الرجعة E‏ 
فض فما 1 المطلقة ا 
مسألة الهدم في الطلاق مزه سنن امن DDR‏ اليه A AES‏ 
باب الإيلاء AS‏ الو ا 
باب الخلّع 0 
لان ا ا 
فصل فى الكقارة 000 
ا ل ا 
باب العثين» وغيره RASS‏ 
باب العِدّة م EET‏ 
فصل في اداد وأحكام تتعلق بالعدة ne‏ 0 
RO Ao ET‏ 
باب الحضانة TOVREA SARS‏ 
باب الولد من أحق به EAE‏ كم لو اوت قا سمو ا FOV‏ 

N ODER SASON و‎ 





5 

فصل فى بيان النفقة حال افتراق الزوجين ا 
ر 3 

فصل فى بيان نفقة الأولاد 00101016 OS DEON‏ 
5 ب 

فصل فى بيان نفقة الآباء eS‏ 
و 


٠‏ و 


باب اليمين في الخروج» والإتيان» والركوب» وغير ذلك 


باب اليمين فى الأكل والشرب SDS SOAS E‏ 
ا N OS‏ 
فصل في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنيا 11000 
باب اليمين في الع والطلاق حاو اي اش و 


oon 


ooo 


وفوة ةن قءة و قرو 


وثءم مثو م و6 و6مثه 


:05 فهرس موضوعات الجزء الثالث 





بات البمين فى في البيع والشراءء والتزوج» وغيرٍ ذلك eS‏ 
باب اليمين ذ في الحج» والصلاق» والصوم ا و اا ا EO‏ 
باب اليمين في لَيْس الثياب» والحَلي» وغير ذلك 55 
باب اليمين في الضربء والقتل» وغيره أ لاجو ع ساسا 5671 
باب اليمين في تقاضي الدراهم 0# او لعو اس ب 0506 
مساق متفرقة ا COONS‏ 





فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً ٥10‏ 
فهرس يمل لكاب الهداية كاملا 
فهرس الجزء الأول 
SG N‏ عر اله بلا وله 0 
بداية كتاب الهداية YAY‏ 
کتاب الطهارات YAY‏ کتاب الصلاة ٤۰|‏ 
فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة ٥‏ 
كتاب الزكاة هم ١‏ كتاب الصوم YoY‏ كتاب الحج ۳1٦‏ 
فهرس الجزء الثالث 
کتاب النكاح ° كتاب الرضاع ١7”‏ 
کتاب الطلاق ۱۳۹ كتاب العتاق ٤١١‏ كتاب الأيمان ٤۷١‏ 
فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود ° كتاب السرقة 45 
كتاب السير /اه ١‏ كتاب اللقيط ۳۰1 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق ۳۲۰ 
كتاب المفقود ۳۲٢‏ كتاب الشركة ۳٤‏ 
كتاب الوقف ۳۷ كتاب البيوع ۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 





فهرس الجزء الخامس 


كتاب الصرف ° كتاب الكفالة 1 
كتاب الحوالة 1 كتاب أدب القاضي ۷١‏ 
كتاب الشهادات ۲ ¬ کتاب الرجوع عن الشهادات ١9”‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۲۹۰ 
كتاب الإقرار 4٤‏ كتاب الصلح ۳۸٥‏ 
كتاب المضاربة ۸ كتاب الوديعة £0۹ 
كتاب العارية V٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الجزء السادس 

كتاب الإجارات 0 كتاب المکاتب ‏ ۷۹ 

كتاب الولاء ۱۳٢‏ كتاب الإكراه 60 
كتاب الحجر 1۷ كتاب المأذون  ١45‏ 
كتاب الغصب 1۹ كتاب الشفعة ۲۹ 
كتاب القسمة ۳۱١‏ كتاب المزارعة ٠١۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ کتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١8‏ 
كتاب الكراهية 6 كتاب إحياء الموات 7ه 

فهرس الجزء السابع 

كتاب الأشربة ٥‏ كتاب الصيد ۳۲ 

كتاب الرهن 2 كتاب الجنايات ١7” ١‏ 
كتاب الديات f‏ كتاب المعاقل ٥‏ 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنث 0۰ 


د عد عد عاد عد 


